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تقديم

امامك أيّها القارى الكريم رسالتان صادرتان من يراع أحد جهابذة الفن ، واعلام الدين ، وممّن قضى عمره الشريف في البحث والتأليف والتدريس ، وتتلمذ عليه جماعة كبيرة من الطلبة الذين غدوا لاحقا مجتهدين متمرسين ، وفقهاء عظام خدموا مذهب اهل البيت عليهم‌السلام. وليس هذا العلم الفذّ سوى شيخنا واستاذنا سماحة آية الله العظمى الشيخ ميرزا محمد باقر الزنجاني رحمه‌الله ، وقد كتبت قبل عدة سنوات ـ بطلب من بعض الافاضل ـ ترجمة وافية لحياته الشريفة اقتطع منها بعضى المقاطع التي تفيد القارئ الكريم للوقوف على المقام السامي لهذه الشخصيّة العلميّة الفذّة :

(هو درّة الفخر ، وفريدة العصر ، استاذنا وملاذنا ، علّامة المحقّقين ، وفهّامة المدقّقين ، شيخ الإسلام والمسلمين ، جمال الملّة والدّنيا والدّين ، آية الله العظمى في العالمين ، والمولى المأمون على الدّنيا والدّين ، الشيخ الأوحدي الربّاني ، الآقا الميرزا محمّد باقر الزنجاني أعلى الله جلّ جلاله مقامه في فراديس الجنان ، وأسبغ على روحه الطاهر إفضاله وإنعامه في روضة الرّضوان ، وكتب لي بخطّه المبارك الميمون إجازة اجتهاد ورواية ، إجازة نفيسة مقدّسة تترشّح منها القداسة والطهارة والميمنة ، مؤرّخة بتاريخ الرابع من شهر ذي الحجّة الحرام سنة ألف وثلاثمائة وثمانين هجريّة ، ممهورة بخاتمه الشريف.

ولا أدري كيف أؤدّي حقّ هذا المولى العظيم ، والاستاذ المكرّم ، وإنّي أهيم

بسماع اسمه ، فكيف بتذكّر أيّام كنّا في خدمته ، وكان يفيض علينا من سيل علومه المتدفّق ، وكنّا نشرب من سهله العذب ، وما كان قلبي المستهام راضيا بفراقه ولو بلحظة فكيف بهذا الفراق الطويل!!
وما أحسن أن نتمثّل بكلام لسيّد المكارم والآداب السيّد عليّ صدر الدّين المدني المعروف بابن معصوم رضوان الله تعالى عليه :

(شمائله مقتدّة من برد النسيم ، وأخلاقه منتسخة من الروض الوسيم ، ومحاورته مختلسة من الدّر النظيم ، وأنواره يقتبس منها محيّا البدر في الليل البهيم ، ذكره أطيب من نفس الحبيب ، وروحه أخفّ من مغيب الرّقيب ، ومفاكهته أشهى من رشف الثغر الشّنيب ، وصدره أوسع من الافق الرّحيب).
وقد كتب هذا المولى المكرّم ترجمتين لنفسه بقلمه الشريف بتلخيص واختصار ، وينبغي لنا أن نتيمّن بذكر ما ذكره هو نفسه رحمه‌الله تخليدا لذكراه :

فهو محمّد باقر جمال الدّين ابن محمّد مهدي بن أحمد الزنجاني ، ولد في بلدة زنجان في صبيحة الليلة الثانية أو الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك ، سنة ألف وثلاثمائة واثنتي عشر من الهجرة المقدّسة ، نشأ واشتغل فيها بما وفّقه الله سبحانه ويسّر له من تحصيل العلوم العربيّة والأدبيّة الآلية ، والعلوم العالية الدينيّة عند جماعة من الأساتيد العظام والأساطين الأعلام ، جزاهم الله عنه خير جزاء الصالحين من عباده.

وكان والده رحمه‌الله من خيار طبقة التجّار المحترفين ، محبّا لأهل العلم والدّين والتقوى ، وكان كثير الرغبة في انسلال ولده في سلك الروحانيّة ، فواصل هو امتثالا لأمره وطلبا لمرضاة الله تعالى شأنه في طلب العلم ، والاستكمال في مراتب العلوم الدينيّة المحضة ، فأخذ الآليات وأوائل العلوم من عدّة من أفاضل

بلدة زنجان رحمهم‌الله تعالى.

منهم : شقيقه المغفور له الشيخ محمد حسن الخطيب المتخلّص بالسّعيد ، وكان شاعرا مفلّقا ، وخطيبا كلمانيّا لسنا.

ثمّ حضر سطحا وخارجا في أبحاث عدّة من الحجج الأعلام في تلك البلدة :

منهم : العلّامة الحاج الشيخ زين العابدين رحمه‌الله.

ومنهم : العلّامة الآقا ميرزا عبد الرحيم الطارمي رحمه‌الله.

ومنهم : العلّامة الشيخ عبد الكريم الخوئيني رحمه‌الله.

ومنهم : العلّامة الآقا ميرزا إبراهيم الرياضي الفلكي رحمه‌الله.

ومنهم : العلّامة الحاج السيّد حسن الشهير بابن القنّاد.

وغيرهم من الأعلام قدّس الله أسرارهم.

وبعد وفاة والده رحمه‌الله تعالى رأى بطبيعة الحال أنّ الاغتراب أحسن ذريعة وأقرب وسيلة إلى نيل المنية وفوز البغية ، فأحبّ أن يلوذ إلى باب بيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فكان من منن الله عظمت آلاؤه عليه ، وحسن صنيعه أن ألهمه وألقى في روعه أن لا يقصد مدينة العلم إلّا من بابها ، فرحل إلى الغريّ الأقدس ، والحرم المقدّس ، مهبط النور الإلهي ، ومعدن الفيض القدسي ، حرم أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين ، على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام ، وأكمل التحيّة والإكرام ، فوجّه وجهه إلى ذلك الباب باب الرحمة ، فوجده بحمد الله مفتوحا بمصراعيه ، فتوكّأ على عصا السؤال ، وألقى عنده رحل الترحال ، ولاذ بتربة مرقده المقدّسة ، وعكف على سدّته السنيّة ، مستمدّا من مواهبه القدسيّة ، وتشرّف بتقبيل العتبة الطاهرة في السابع عشر

من شهر ربيع الثاني سنة ثمانية وثلاثين بعد الألف وثلاثمائة. ثمّ حضر في كربلاء المشرّفة مدّة قليلة في بحث علم التّقى آية الله في أرضه ، المجاهد الكبير ، الآقا الميرزا محمّد تقي الشيرازي قدّس الله نفسه الزكيّة ، وكان بحثه في مسائل الوقف ، ثمّ رحل إلى النجف الأشرف واشتغل في طلب المبتغى ، وحضر الأبحاث الاصوليّة والفقهيّة عند جماعة من أساطين الدّين ، وحماة شريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحملة علوم الأئمّة الغرّ الميامين :

منهم : وفي طليعتهم ظهير الملّة وعميدها ، وحبر الامّة وفريدها ، شيخ الطائفة ووحيدها ، محور دائرة التدقيق ، وسلطان أريكة التحقيق ، قطب فلك الفقاهة ، آية الله في أرضه ، الشيخ العلّامة الميرزا محمّد حسين النائيني قدس‌سره.

ومنهم : سيّد العلماء الأعلام ، وقدوة فقهاء الإسلام ، غياث الامّة ، ووارث الأئمّة ، الناهض بأعباء الرئاسة الإماميّة الحقّة في الطائفة الاثنى عشريّة المحقّة ، آية الله في أرضه ، السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدّس الله سرّه.

ومنهم : ذخر الأيّام ، وعلم الأعلام ، جمال الملّة وفخر الدّين ، وعلّامة العصر ، شيخ المحقّقين ، آية الله في أرضه الشيخ ضياء الدّين العراقي قدس‌سره.

ومنهم : الحبر المعتمد ، والعلّامة الأوحد ، عماد الأعلام ، أكمل المتبحّرين ، وأفضل المتكلّمين ، حجّة الإسلام الشيخ إسماعيل المحلّاتي ، صاحب كتاب «أنوار العلم والمعرفة» قدّس الله سرّه.

وغير هؤلاء الكرام من الأساتيد العظام ، جمعهم الله وإيّانا في دار كرامته ، ومستقرّ رحمته.

ولكن شيخنا العلّامة المترجم له اختار من بينهم العلّامة الأوحد ، والأستاذ الأكبر ، وحيد الدهر وفريد العصر ، آية الله العظمى الآقا الميرزا محمد

حسين النائيني قدّس الله نفسه الزكيّة ، فاختصّ به ، واستفاد منه ما شاء الله أن يستفيد ، وشرب من منهله العذب ، وحضر في مختلف أبحاثه الاصوليّة والفقهيّة ليلا ونهارا ، طيلة ما يقرب من أربعة عشر سنة ، فهو قدّس الله نفسه مورده ومصدره ، وبه تشرّف بالاتّصال إلى اسناد المشايخ العظام في الروايات المأثورة عن الرسول الأكرم ، والأئمّة الهداة المهديّين صلوات الله عليهم أجمعين ، كما له الاتّصال أيضا بواسطة شيخ الباحثين والمتتبّعين العلّامة الرازي صاحب الذريعة أعلى الله مقامه الشريف.

ولشيخنا الاستاد العلّامة من التأليفات :

تقريرات بحث استاذه المذكور في الاصول والفقه على ما فصّل في الذريعة.

وله تعاليق على «الفرائد» و «المكاسب» و «الكفاية». وقد ذكرت في الذريعة.

وله «تنقيح القواعد في علم الاصول» دورة كاملة محتاجة إلى تهذيب وتلخيص.

ومباحث التجارة من أوّل المكاسب المحرّمة إلى آخر أحكام القبض ، محتاجة إلى تهذيب وتلخيص أيضا ؛ وهي بأسلوب التعاليق على متاجر شيخ المشايخ العظام ، العلّامة الأنصاري قدّس الله نفسه ، وهي غير التعليق على المكاسب المذكور في الذريعة.

وله رسالة في الإجارة ، ورسالة في المضاربة ، ورسالة في الشركة ، ورسالة في الحجّ ، ورسالة في النكاح.

وهذه كلّها كالشروح والتعاليق على المقدار المدوّن من هذه الأبواب في

كتاب «العروة الوثقى».
وله تعاليق كثيرة متفرّقة على المجلّدات الثلاثة من «مصباح الفقيه».
وله تعليقة على رسالة «اللّباس المشكوك» لأستاده المحقّق النائيني قدس‌سره.

ورسالة في «فروع العلم الإجمالي» وهي في شرح المسائل الخمسة والستّين من مسائل الخلل في الصلاة التي عنونت في كتاب «العروة الوثقى».
ورسالة في مفاد «صحيحة لا تعاد».
ورسالة في الجواب عن سؤال متعلّق بالمثوبات الموعودة لبعض المندوبات.

والحاشية على كتاب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والحجّ والمضاربة والشركة والنكاح من «العروة الوثقى».
ومجموعة تحتوي على النتف المنتخبة من الفوائد المتفرّقة.

وكان رحمه‌الله مفيدا ومفيضا على الطلّاب وروّاد العلم مدّة عمره ، مفرطا مستهاما في حبّ الأئمّة الطاهرين ، سيّما أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وكان ما دام قادرا على الحركة والتشرّف إلى الحضرة العلويّة الشريفة ، لا يترك زيارة الحرم الشريف ولو مرّة واحدة في كلّ يوم وليلة. ومن العجيب وقوع وفاته أيّام شهادة مولى الموحّدين ، فجر يوم الاثنين عشرين من شهر رمضان المبارك بعد صلاة الفجر ، نام نوم راحة تبدّل بالنوم الأبدي والرّاحة الأبديّة ، فخيّم هالة الحزن على سماء النجف ، واغتمّ أهلها والحوزة العلميّة ، فاجتمع جمع كثير من العلماء والطلّاب ، ونقلوا جثمانه الطاهر برفقة ستّة عشر سيّارة إلى كربلاء المقدّسة ، وغسّلوه في النهر العلقمي ، وشيّع تشييعا حافلا بالعلماء والفضلاء في كربلاء ، وجدّدوا العهد به مع الحرمين الشريفين الحسيني

والعبّاسي ، ثمّ اعيد الجثمان الشريف إلى الغريّ المقدّس ، وشيّع تشييعا مهيبا ، حضره أعاظم العصر والعلماء والأهالي في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1394 هجريّة ، ودفن في إحدى مقابر الصحن الشريف بجوار جماعة من الأعيان منهم المرحوم شيخ الشريعة الشيخ فتح الله النمازي الأصفهاني قدّس الله أسرارهم ، ورحمهم برحمته الواسعة ، وأفاض على تربتهم المقدّسة شآبيب لطفه ومغفرته وفضله وعنايته.

	سلام عليهم حنّ قلبي لذكرهم 
 
	 
	حنين فصيل أفردته الرّكائب 
 

	وما كان قلبي راضيا بفراقهم 
 
	 
	ولكن أمر الله لا شكّ غالب 
 


* * *
اقول : وهاتان الرسالتان ـ وهما رسالة فى «فروع العلم الإجمالى» ، ورسالة في مفاد «صحيحة لا تعاد» ـ كتبتهما بخطي نقلا عن نسخة المؤلف قبل نصف قرن ، وبقيت محفوظة عندي هذه الفترة الطويلة ، الى أن وفقنى الله سبحانه لنشرها ، ولا يسعنى الّا أن اسجد لله سبحانه وتعالى شاكرا لذلك ، واهدي ثواب ذلك الى روح شيخنا الاستاذ رضوان الله تعالى عليه ، وأملي أن ينتفع بهما طلّاب الحوزات العلمية. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
	
	مرتضى بن جواد الحسيني النجومي
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بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّد البريّة محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. واللّعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدّين.

وبعد ، فيقول العبد الآثم محمّد باقر جمال الدّين ابن محمّد مهدي الزنجاني عفى الله عن سيّئاتهما ، هذه نبذة من المباحث المتعلّقة بالمسائل المدوّنة في ختام مبحث الخلل من كتاب «العروة الوثقى» ، قد اهتديت إليها ، وساعد عليها نظري القاصر أوان اشتغالي بالبحث عنها ، فأودعتها في هذه الصحائف ، سائلا من الله عظمت آلائه أن يجعلها ذخرا ليوم فقري وفاقتي ومسكنتي.

* * *
المسألة الاولى
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده).
وذلك من جملة أنّ الأخبار الدالّة على الترتيب ، المشتملة على مثل قولهم عليهم‌السلام (إلّا أنّ هذه قبل هذه ظاهرة) ، بل هي كالصريحة في أنّ الصلوات الخمس ـ حتّى المشتركة منها في المقادير كالظهرين والعشاء للحاضر أو الأربعة للمسافر ، والمتّفقة منها في الأحكام وجميع الخصوصيّات ، كالظهرين للحاضر أو المسافر ، أو الصبح والعشاء للمسافر ، أو الظهرين والعشاء في المرأة الحاضرة ، أو المسافرة التي لا يجب عليها الجهر في شيء منها ـ أنواع متباينة يمكن أن يشار إلى كلّ منها قبل وجودها بمثل كلمة (هذه) ونحوها ، ويحكم بأن هذه لا بدّ أن تكون قبل هذه.

فهناك في مثل الظهرين مثلا أمران متغايران ومتمايزان بالنوع حتّى قبل وجودهما ، وكلّ منها قابل قبل أن توجد للإشارة إليها بمثل كلمة (هذه) ، والمكلّف مختار تكوينا في أنّ يوجد هذه أوّلا ثمّ يوجد غيره ثانيا أو يعكس الأمر ، ولكنّ الشارع أوجب عليه أن يوجد هذه بالخصوص قبل إيجاده للثانية بالخصوص ، ومن الواضح أنّ هذا لا يتصوّر الّا فيما فرض التمايز بينها نوعيّا.

وإلّا فلو فرض اتّحاد الصّلاتين في الماهيّة بحيث تكون كلّ منهما فردا ذات أربع ركعات أو ركعتين ، ولا مائز بينهما إلّا مائز التفرّد الذي لا محيص منه في الأمور التدريجيّة ، عن أن يكون من الميزات الفرديّة المتحقّقة بينها من حيث

وقوع أحدهما في الزمان الأوّل والثاني في الزمان الثاني ، فلو فرض إيجاد هذين الفردين المتماثلين ، فإنّه لا محالة يتحقّق الميز الخارجي ، ويمكن أن يشار إليها بأنّ هذه وقعت قبل هذه وهذه وقعت بعد هذه ، وأمّا قبل إيجادهما فلا ميز خارجي بعد ولا ميز نوعي حتّى يشار إليه فيهما ، فحالهما حال العتقين المأمور بهما في مثل قوله : (اعتق رقبتين على التدريج) ، ومن الواضح أنّه لا مصحّح في مثله ، لأن يقول المولى إلّا أنّ هذا العتق لا بد أن يكون قبل هذا ، بل لو شرع في أيّ من العتقين كان هو الأوّل والآخر هو الثّاني ، فيشار إلى أحدهما بعد الإيجاد بأنّ هذا وقع قبل هذا ، ولا يصحّ أن يشار إليهما قبل الإيجاد ويحكم بالترتيب.

نعم ، لو أضاف العتق إلى رقبة خاصّة من جهة ، كما لو قال مثلا : (اعتق رقبة مسلمة وكافرة ، وليكن عتق المسلمة قبل عتق الكافرة) ، فحيث إنّه يتحقّق هناك ميز ماهويّ قبل الإيجاد ، فلا محالة تصحّ الإشارة إلى كلّ منهما بالخصوص قبل الإيجاد ، ويصحّ الحكم بوجوب الترتيب.

ومن هنا يتبيّن أنّ مثل رواية داود بن فرقد وصحيحة الحلبي ، ونحوهما ممّا استظهر المشهور دلالتها على اختصاص كلّ من الظهرين والعشاءين بمقدار من الوقت في أوّله وآخره ، أوضح دلالة على ثبوت التمايز النوعي قبل الإيجاد وحين الإيجاد ، بحيث لا يصحّ مقدار من الوقت إلّا لإيجاد أحدهما بالخصوص ، بحيث لو أوجد فيه الآخر لبطلت ، ولما حصل امتثال شيء من الأمرين ، وإن كان هذا الاستظهار ممنوعا عندنا.

أقول : الحقّ أنّ مساق مثل هذه الأخبار أيضا مساق الأخبار الدّالة على

الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.

هذا كلّه مضافا إلى الأخبار الواردة في العدول من الحاضرة اللّاحقة إلى الحاضرة السابقة ، المشتملة على مثل قولهم عليهم‌السلام : (يجعلها) ، أو (يجعل ما بيده) ، أو (ينويها ظهرا) ، ونحو ذلك ، الظاهرة بل كالصّريحة في أنّ تمحّض ما بيده في تعنونه بعنوان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح مثلا ، إنّما هو بالنّسبة إلى قصد ذلك العنوان ؛ إمّا في أوّل ما يفتتح الصلاة ، أو حينما يتذكّر في أثناء الثانية أنّه لم يصلّ السابقة ، دون مجرّد تكميل ما بيده حتّى يبلغ مقدار السابقة ، أو قطع ما بيده في مقدار ينطبق على السابقة ولا يتجاوز مقداره ، ودون مجرّد الوقوع سابقا ، بحيث يكون الأربع التامّ ، أو الاثنين المقصورة التي بها سابقا معنونة بعنوان الظهريّة مثلا قهرا من دون حاجة إلى قصد ونيّة ، سواء فرض التذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ، كيف وصحيحة زرارة الدالّة على أنّه :

(إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الاولى ، ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هى أربع مكان أربع).
المؤيّدة بالخبر الذي رواه الحلبي أنّه قال :

«سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتّى صلّى العصر؟
قال : فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ، ثمّ يستأنف العصر».
حيث أنّ الخبر الأخير ـ برغم أنّ المشهور لم يعملوا به بالنسبة إلى ما بعد الفراغ ـ مشتمل أيضا على مثل قوله عليه‌السلام : (فانوها الاولى) ، أو (فليجعل صلاته التي صلّى الاولى) ، فلا يحتمل في شيء من أخبار العدول أن يكون مفادها تعنون أوّل

ما وجد بعنوان الظهريّة قهرا.

وجملة القول : إنّ الأخبار متطابقة في ثبوت نحو من التمايز النوعي في الصّلوات الخمس أجمعها ، وأنّ هذا الميز النّوعي ممّا لا بدّ أن يكون مقصورا ومنويّا للمكلّف من أوّل افتتاحه للصّلاة ، أو لا أقلّ في أثنائها ، أو لا أقلّ بعد الفراغ عنها. فقصد عناوين الظهر والعصر والمغرب وهكذا ، ليس لمجرّد تمييز أنه في مقام امتثال أيّ من الأمرين ، حتّى يختصّ بموارد تعدّد الأمر والاشتراك والمماثلة في المتعلّق ، بل إنّما هو في نفسه من القيود الدخيلة في المأمور به ، لدخالته في المصالح المقتضية لإيجابه ، فكما لا تحصل تلك المصالح بالصلاة الفاقدة للطهور أو الركوع مثلا ، كذلك لا تحصل بالأربع ركعات الجامعة لكلّ الأجزاء والقيود ، الفاقدة لقصد عنوان الظهريّة أو العصريّة وهكذا ، قصدا تفصيليّا أو إجماليّا بنحو من أنحاء الإشارات الممكنة.

وهذا الذي تطابقت عليه الأخبار ، هو ظاهر كلمات المشهور ، وكأنّه ممّا تطابقت عليه كلماتهم على ما لا يخفى على المراجع فيها.

وبعد هذا فنقول : حيث إنّه لا ميز نوعي واقعي حقيقي بين أربع ركعات متكرّرة ، أو ركعتين المقصورتين المتكرّرتين ، بحيث لا يكون للقصد مدخل في تحقّقها ، فلا محيص عن أن يقال :

إنّ هذا التمايز النّوعي بين الصّلوات ممّا للقصد مدخل فيه لا محالة ، وإلّا فليس هناك إلّا فردان مماثلان من مركّب اعتباري ذات أربع ركعات ، أو ذات ركعتين.

وحينئذ فأمّا أن نقول : إنّ الميز الحقيقي أوّلا وبالذات ، إنّما هو بين الأمرين المتعلّقين بالصلاة السابقة واللّاحقة ، والميز إنّما هو من جهة فعليّة أحد الأمرين في الزمان الأوّل ، وفعليّة الثاني بعد ذلك الزمان ، ولو مع اشتراكهما واجتماعها في الفعليّة في مقدار من الزّمان ، وأمّا المتعلّقان ؛ فلولا التغاير بينهما من حيث المقدار ، أو في بعض الأجزاء والقيود كالجهريّة والإخفاتيّة مثلا فلا ميز بينهما أصلا.

نعم ، هناك عناوين اعتباريّة تنتزع من إتيان المأتي به بداعي امتثال أحد هذه الأوامر بالخصوص ، وهي عناوين الظهريّة والعصريّة والمغربيّة وهكذا ، وعليه فلو قام بإتيان الأربع أو الاثنتين بداعي امتثال الأمر ، الذي صار فعليّا في أوّل الزوال ، فلا محالة يتعنون ما أتى به بعنوان الظهريّة.

أمّا لو قام بإتيانها بداعي امتثال الأمر الذي صار فعليّا بعد فعليّة الأوّل فيما بين الزوال والغروب ، فلا محالة يتعنون ما أتى به لا بعنوان العصريّة.

أمّا لو أتى بالثلاث بداعي امتثال الأمر الذي صار فعليّا في أوّل المغرب ، فلا محالة يتعنون ما أتى به بعنوان المغربيّة.

ولو أتى بالأربع أو الاثنتين بداعي امتثال الأمر الذي صار فعليّا بعد فعليّة الأمر الأوّل فيما بين الغروب ونصف اللّيل ، فإنّه يتعنون ما أتى به بعنوان العشائيّة.

ولو أتى بالاثنتين بداعي الأمر الّذي صار فعليّا في أوّل الفجر ، فإنّه يتعنون ما أتى به بعنوان الصبحيّة.

وهذا وإن كان يستقيم في الجملة ، إلّا أنّه لا يستقيم بالنسبة إلى الظهرين أو العشاءين ، إلّا بناء على مذهب المشهور القائلين بالوقت ، لاختصاص الموجب لا

محالة لفعليّة أحد الأمرين في زمان سابق على فعليّة الآخر ، ويكون هناك أمران متمايزان من هذه الجهة.

وأمّا بناء على ما هو المختار من اشتراك الوقت بين الصلاة ، من مع لزوم الترتيب ، فلا محيص عن فعليّة كلا الأمرين بمجرّد الزوال على ما أوضحناه في محلّه.

وبالجملة : وحينئذ فلا ميز بين الأمرين ، حتّى يكون قصد امتثال أحدهما بالخصوص منشأ لانتزاع عنوان الظهريّة أو العصريّة مثلا ، والمفروض عدم الميز الواقعي الحقيقي ولا الانتزاعي والاعتباري بين نفسي المتعلّقين في المرتبة السابقة على الأمرين.

هذا كلّه ، مضافا إلى كون هذه العناوين منتزعة عن إتيان العمل بداعي أمر مخصوص ، بحيث تكون مرتبة تعنون العمل بهذه العناوين متأخّرة عن مرتبة تعلّق الأمر بذات العمل ، ويعدّ مخالفا لظاهر ما تقدّمت إليه الإشارة في الأخبار والأقوال ، حيث إنّ ظواهرها ثبوت التمايز ولو اعتباريّا بين نفس المتعلّقات في المرتبة السابقة على تعلّق الأمر بها ، وحينئذ فلا محيص عن أن يقال :

إنّ هذه العناوين حالها كحال عناوين التعظيم والتوهين والتحقير ، ونحو ذلك ممّا له تحقّق بالاعتبار فيما قصد الفاعل تحقّقها في عمله ، فذوات الصلوات الخمسة التامّة أو المقصورة في حدّ أنفسها ، خالية عن التعنون بعنوان الظهريّة والعصريّة ونحوها ، ما لم يقصد المصلّي في صلاته تحقّق شيء منها ؛ كخلوّ مثل تقويس القامة عن التعنون بعنوان التعظيم والتحقير ونحو ذلك ، ما لم يقصد العامل تحقّق شيء منها ، وهذه العناوين ليست بأنفسها هي المأمورة بها ، حتّى يكون

القصد وسائر الأجزاء والقيود للعمل محصّلة ومقدّمة لوجودها ، بل الواجبات إنّما هي نفس تلك الأجزاء والقيود. غاية الأمر ، مع اعتبار الشرع جزء آخر ، هو قصد أن يتعنون ذلك العمل بعنوان الظهريّة والعصريّة مثلا ، فالشكّ في اعتبار شيء من الأجزاء والقيود في العمل ، ليس شكّا فيما هو محصّل للمأمور به ، بل هو شكّ في بعض أجزاء المركّب والمقيّد المأمور به ، ولا مانع من كونه موردا لجريان البراءة.

أقول أوّلا : إنّ من الواضح أنّ اعتبار مثل هذا القصد إنّما هو اعتبار شرعيّ ، كاعتبار سائر الأجزاء والقيود الشرعيّة ، لا أنّه ممّا يعتبره العقل في مرحلة الطاعة لمجرّد أنّ الطاعة لا تحصل عقلا إلّا بها ، كما هو الواقع في التمييز المعتبر في باب النيّة في موارد تعدّد الأمر والاشتراك في المتعلّق مثلا.

وثانيا : كما أنّ من الواضح أيضا أنّ حال هذا القصد والمقصود ، حال سائر الأجزاء والقيود ، في أنّه ممّا يمكن للشارع اعتباره في متعلّق الأمر بنفس الأمر الأوّل ، من دون حاجة إلى خطاب متمّم ، كما يحتاج إليه في اعتبار التقرّب وما يلحق به في باب النيّة.

وثالثا : كما أنّ من الواضح أيضا أنّ مثل هذه العناوين القصديّة ، ممّا يدور تحقّقها مدار قصدها تفصيلا وإجمالا ، ولكنّها ممّا لا يتصوّر فيها القصد إليها اجمالا مع الخطأ في التطبيق ، فكما لو انحنى أحد قدّام أحد بداعي سخريّته واستهزائه زاعما أنّه عدوّه وكان في الواقع مولاه ، فقد تحقّق منه التمسخر والاستهزاء لعدوّه ، ولم يتحقّق منه التعظيم لمولاه ، فلا يصحّ أن يقال إنّه قد قصد تحقّق ما هو مطلوب في الواقع ، وقد أخطأ في التطبيق ، وزعم أنّ ما هو المطلوب

هو الاستهزاء ، فلا بدّ أن يتحقّق التعظيم.

وهكذا فيما لو صلّى أحد أربع ركعات مثلا بقصد العصريّة ، زاعما أنّه قد صلّى الظهر ، فقد تحقّق منه العصر ؛ ولا معنى لأن يقال إنّه قد قصد ما هو المأمور به في الواقع ، وظنّه عصرا ، ولكن بما أنّه أخطأ في التطبيق فإنّ المتحقّق منه خارجا هو الظهر دون العصر.

وبالجملة : العناوين القصديّة ممّا لا بدّ في تحقّقها بالقصد ، من قصدها بالخصوص تفصيلا أو إجمالا بأحد العنوانين المشيرة إليها بالخصوص إجمالا ، فالقصد المتعلّق بها إجمالا ، وإن كان ربما يكفي في تحقّقها الاعتباري ، إلّا أنّه فيما لم يكن هناك القصد التفصيلي المتعلّق بضدّ ما هو المقصود بالإجمال.

إذا عرفت هذا فنقول في مفروض المسألة : إنّ هنا حالتان ينبغي البحث عنهما :

الحالة الاولى : إذا كان قد علم بأصل النيّة فيما بيده ، مع الشكّ والتردّد فيما نواه ، مع القطع بإتيانه للظهر ، فلا محالة له علم إجماليّ بأحد التكليفين في الواقع :

الأوّل : إمّا استيناف الصّلاة بنيّة العصر ، على تقدير كونه قاصدا فيما بيده الظهر ، حيث إنّ مقتضى الإطلاقات لزوم قصد العنوان المأمور به من أوّل افتتاح الصّلاة إلى آخره ، والاجتزاء بقصده في الأثناء مع سبق قصد العنوان الآخر خلاف هذه الأصول اللفظيّة ، فيكتفى فيه بما قام عليه الدليل ، ولم يقم إلّا في موارد العدول من اللّاحقة إلى السابقة دون العكس.

الثاني : وإمّا وجوب إتمام ما بيده عصرا ، وحرمة قطعه تكليفا على تقدير كونه قاصدا فيما بيده العصر ، وهو واضح ، فلو كان هناك أصل متكفّل لتصحيح ما

بيده عصرا ، لكان حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الإتمام ، وحرمة القطع ، لكون موضوعها الشكّ ، والمفروض أنّ الأصل المفروض معدم للشكّ تعبّدا ، وموجب لتحقّق الصحّة في ما بيده التي هي موضوع دليل وجوب الإتمام وحرمة القطع.

ومع تحقّق ذلك الموضوع بمعونة ذلك الأصل ، لا محيص عن التمسّك بذلك الدليل الاجتهادي ، ومعه لا مجال للتمسّك بأصالة البراءة ، لحكومة الدليل الاجتهادي عليها ، كحكومة الأصل اللفظي على الدليل الاجتهادي.

وفيه : لكن ليس لنا مثل ذلك الأصل ، إذ لا يخلو :

إمّا أن يفرض ذلك أصالة الصحّة ، فهي وإن كان لا ينبغي المناقشة فيها من جهة اختصاص جريانها بفعل الغير ، لما أوضحناه في محلّه من أنّها أصل عقلائيّ أمضاها الشارع في مطلق الأفعال الماضية في المكلّف نفسه أو غيره ، إلّا أنّه يشكل جريانها ، من جهة أنّ المستظهر من بناء العقلاء وسيرة المتشرّعة وكلمات الأصحاب ، إنّما هو اعتبار ذلك الأصل من جهة الظنّ النوعي ، المبتني على أنّ الفاعل العاقل القاصد لعمل لا محالة يأتي به بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والقيود ، واحتمال العمد أو الغفلة في الإخلال احتمال مرجوح نوعا فيدفع.

ومن المعلوم أنّ هذا إنّما يجري فيما أحرز أنّ الفاعل أتى بعمل مخصوص ، وكان قاصدا لعنوان ذلك العمل ؛ أي كان قاصدا لذلك العمل بخصوصه ، كما إذا أحرز أنّه اشتغل بصلاة الميّت ، أو اشتغل بغسل الثوب بعنوان التطهير وإزالة النجاسة ، أو قصد صلاة المغرب الذي لا بدّ فيه من ثلاث ركعات ، أو العشاء الذي

لا بدّ فيه من أربع ركعات وهكذا.

وأمّا فيما لم يحرز ذلك ، بل شكّ أنّه كان قاصدا لأصل الإتيان بذلك العمل المفروض اعتبار ذلك الجزء أو القيد فيه ، أو كان قاصدا لغيره ممّا لا يعتبر فيه ذلك ، فليس هناك منشأ لرجحان احتمال أنّه كان قاصدا لذلك العمل ، حتّى يكون لازمه النوعي كونه قاصدا له بجميع أجزاءه وقيوده.

ومجرّد احتمال اعتبار أصل متكفّل لاحراز أنّه كان قاصدا لصلاة الميّت ، أو تطهير الثوب ، أو صلاة المغرب مثلا.

لا يجدي ما لم يقم عليه دليل ، ولم يقم مثل هذا الدليل في المقام على الفرض ، حيث إنّ الدليل ليس إلّا ما عرفت ، والمتيقّن منه ما عرفت.

نعم ، لو كان ما نواه دائرا بين الحسن والقبيح ، فقد دلّت الأخبار على تنزيه فعل المسلم عن القبيح ، وحمله على أنّه صدر منه على وجه حسن ، ولم يكن بصدد إيجاد القبيح.

ولكن قد أوضحنا في محلّه ، أنّ هذه الأخبار لا تنفعنا شيئا في موارد الحاجة إلى أصالة الصحّة ، وإحراز اتّصاف العمل بالصحّة والتماميّة الموجبة للاجتزاء وترتيب ما له من الآثار.

هذا ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ عناوين الصلاة عناوين قصديّة ، تتحقّق بالقصد إليها ، وترتّب تحقّقها على قصد تحقّقها ترتّب تكويني عادي ، وليس ترتّبا شرعيّا مستندا إلى جعل الشارع ، وعليه فإحراز أنّ ما بيده معنون بعنوان العصريّة الذي لا محيص عن إحرازه ، لما مرّ من استفادة اعتبار ذلك من الأخبار ، وأنّ نفس

العنوان قيد في المأمور به ، لا أنّ القيد مجرّد قصده ولو لم يتحقّق المقصود ، لا محالة يكون إثباتا من الأصل ، بناء على ما هو الحقّ من كون أصالة الصحّة من الأصول المحرزة لا من الأمارات والطّرق.

* * *
البحث عن قاعدة التجاوز

أقول أوّلا : وممّا ذكرنا آنفا يتبيّن الحال في قاعدة التجاوز أيضا إذ هي أيضا على ما يستفاد من كلمات الأصحاب ، ويستظهر من التعليلات والتعبيرات الواقعة في الأخبار ، من مثل قولهم عليهم‌السلام : (بلى قد ركع) ، أو : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) ؛ أنّ حالها كحال أصالة الصحّة ، في أنّها لا مجرى لها إلّا في موارد تحقّق منشأ الظنّ والرجحان النوعي ، وهي موارد إحراز أصل عنوان العمل. وأمّا فيما لم يحرز ذلك ، كأن صدر منه فعل وشكّ في أنّه كان وضوءا حتّى يكون واجدا لجميع ما يعتبر فيه ، أو كان غسلا للوسخ أو للتبريد مثلا ، فلا مجرى في مثله لا لقاعدة الفراغ ، ولا لقاعدة التجاوز.

كما لا مجرى لهما فيما شكّ في أصل صدور العمل إلّا فيما بعد الوقت ، فإنّه مجرى للشكّ بعد الوقت.

ففيما نحن فيه ، المشكوك فيه فعل صدر منه ولا نعلم أنّه كان قاصدا لعنوان الظهر حتّى تكون ما بيده باطلة ، أو كان قاصدا للعصر حتّى تكون صحيحة ، فلا أصل حينئذ يحقّق لنا على نحو الإحراز أنّه كان قاصدا للعصر.

مضافا إلى ما عرفت من أنّ إحراز أنّ ما بيده معنون بعنوان العصر ، بمجرّد

البناء على أنّه كان قاصدا للعصر ، إثبات من الأصل.

وثانيا : ومن ذلك يتبيّن أيضا أنّه لا فرق في عدم جريان هذين الأصلين في محلّ الكلام :

بين ما إذا كان قاطعا بأنّه كان غافلا حين القيام إلى ما بيده عن أنّه قد صلّى الظهر ، ومع ذلك يحتمل أنّه غفل حين العمل ، ولم يعمل بمقتضى زعمه فنوى العصر.

وبين ما إذا كان قاطعا بأنّه كان ملتفتا إلى أنّه قد صلّى الظهر ، حتّى يكون قد نوى العصر ، أو كان غافلا حتّى يكون قد نوى الظّهر ، إذ ليس في شيء من الصّور عمل قد أحرز كونه مقصودا بعنوانه الخاصّ ، ومشكوكا في صدوره تامّا أو ناقصا ، وإذا لم يجر أصل مصحّح لما بيده ، وموجب لانحلال العلم الإجمالي المتقدّم لكونه موجبا لحرمة القطع ، أو وجوب الإتمام مع جريان البراءة عن وجوب الاستئناف بلا معارض ، فلا محالة ينعكس الأمر ، وتكون قاعدة الاشتغال الجارية بالنسبة إلى تكليف العصر معلّقا على إتمام ما بيده ، وإنّه على تقدير إتمامه يشكّ في فراغ ذمّته بذلك الذي أتمّه عن التكليف الفعلي القطعي بالعصر ، فلا محيص عن استينافه للعمل بنيّة العصر من أوّل افتتاحه ، حتّى يقطع بالفراغ على وفق العلم الإجمالي. ولكون العمومات الدالّة على حرمة القطع غير قابلة للتمسّك ، لكون موضوعهما العمل الصحيح في الواقع ، والشبهة من هذه الجهة مصداقيّة لا محالة ، لاحتمال البطلان القهري ، فلا محيص عن جريان البراءة عن حرمة القطع بلا معارض ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة ، ممّا يقتضي أن يرفع يده عمّا بيده

ويستأنف العمل بنيّة العصر ، وإن كان الأولى إتمام ما بيده بنيّة العصر برجاء الصحّة ، ثمّ الإعادة بنيّة العصر برجاء الصحّة ، وبقاء الأمر من دون فرق بين ما كان في الوقت المختصّ بالظهر ، كما إذا فرض إتيانه بالظهر جهلا قبل الزّوال مع إدراك شيء منها بعد الزوال ، أو في الوقت المشترك ، أو في الوقت المختصّ بالعصر.

توهّم : أنّ موضوع قاعدة الاشتغال هو الشكّ في الفراغ عن العصر ، الذي يتوقّف على عدم قطع ما بيده ، وإلّا فينقلب الشكّ في الفراغ إلى القطع بعدمه ، وتنعدم قاعدة الاشتغال بانعدام موضوعها ، وموضوع البراءة هو ما إذا لم يكن قطع ما بيده معدوما ؛ أي يكون موجودا حتّى تكون البراءة منشأ لمخالفة التحريم الواقعي ، ففي رتبة جريان قاعدة الاشتغال لا مجال لجريان البراءة ، وفي رتبة جريان البراءة لا مجال لجريان قاعدة الاشتغال ، فلا تجتمعان معا حتّى توجبا انحلال العلم.

باطل جدّا : وذلك لوضوح أنّ موضوع قاعدة الاشتغال ، إنّما هو الشكّ في البراءة المعلّق على إتمام ما بيده ، لا الشكّ بالبراءة فعلا ، لبداهة أنّه قبل القطع والإتمام كان على يقين من عدم فراغ الذمّة من العصر ، وليس على شكّ منه ، فلا محالة يحكم العقل بأنّه لا يجوز الاكتفاء بالإتمام الموجب للشكّ في الفراغ ، بل لا بدّ له من الاستيناف الموجب للقطع بالفراغ ، سواء قطع ما بيده أو أتمّها ، فقد تنجّز بهذا الحكم من العقل تكليف وجوب الاستيناف ، ويبقى الشكّ في أنّه هل يجوز له قطع ما بيده حتّى ينعدم موضوع القاعدة ، ويحكم العقد بوجوب الاستيناف من باب الطاعة لا الاحتياط ، أو يحرم ذلك ، بل لا بدّ له من إتمامه حتّى

يكون حكم العقل بالاستيناف من باب الاحتياط فقط؟
وهذا الشكّ فعليّ ، ومجرى للبراءة فعلا ، وهي منشأ لمخالفة التكليف الواقعي المحتمل ؛ أعني وجوب الإتمام ، ولا معنى لكونه منشأ لذلك إلّا لكونه سندا ومعوّلا عليه في اقتحام مخالفة التكليف المحتمل ، وهذا إنّما يعقل فيما قبل القطع ، وإلّا فبعد القطع لا مجرى لأصل البراءة ، للغويّتها بعد تحقّق المخالفة.

ومجمل القول : إنّ الشكّ في وجوب الإتمام ، وجواز القطع قبل فعليّة القطع والإتمام ، موضوع للبراءة ، فلا محيص عن جريانها قبلهما ، والعقد حاكم بأنّه على تقدير قطع ما بيده يجب الاستيناف للطاعة ، وعلى تقدير إتمامه يجب الاستيناف للاحتياط وتحصيل القطع بالفراغ ، فوجوب الاستيناف المحتمل متنجّز ومعاقب على مخالفته بحكم العقل المفروض ، ووجوب الإتمام وحرمة القطع غير متنجّز ، لكونه مجرى للبراءة عقلا وشرعا بلا معارض ، ولا يعني الانحلال سوى هذا الذي ذكرناه.

الحالة الثانية : إذا فرض في المسألة كونه قاطعا بعدم إتيان الظهر :

فإن كان ناويا الظهر فيما بيده فإنّه يكون قد نوى ما هو المأمور به من أوّل الأمر.

وإن كان ناويا فيه العصر ، يكون قد نوى اللّاحق الغير المأمور به ، لكنّه محل لوجوب العدول ، المستفاد بالأولويّة من الأخبار الدالّة عليه فيما علم تفصيلا أنّه كان قد نوى اللّاحقة.

وحينئذ فإن كان في الوقت المختصّ بالظهر ، أو في الوقت المشترك ، وجب عليه العدول إلى الظهر فيما بيده ، وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإتيان بالعصر.

وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر :

فإن كان الوقت بمقدار لو عدل فيما بيده إلى الظهر لبقى للعصر مقدار إدراك ركعة من الوقت ، فإنّه لا بدّ له من العدول وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإدراك بركعة من العصر في الوقت ، وإتمامها في خارجه.

وإن كان بمقدار لا يسع لإحدى الصّلاتين ، يكون قد فاتته الظهر ، ولا يبقى له مجال للعدول ، ولكنّه تبطل ما بيده ؛ لما عرفت من عدم إمكان إحراز صحّته ، فلا بدّ من رفع اليد عنه ، واستيناف الصلاة عصرا ولو بإدراك ركعة منها في الوقت ، ثمّ قضاء الظهر الفائتة.

وهذا التفصيل يجري بعينه فيما إذا شكّ في أنّ المأتي بها كان ظهرا أم لا ، وذلك بمقتضى أصالة عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال بالظهر.

نعم ، في هذا الفرض في خصوص ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر وعدمه إشكال :

في أنّ مثله هل يعدّ من صغريات قاعدة الشكّ بعد الوقت بالنظر إلى الظهر ؛ نظرا إلى خروج الوقت الصالح فعلا لتفريغ الذمّة عن الظهر أداء بعلم والتفات ، ممّا يقتضي أن يبني على أداءه لها وفراغ ذمّته منها ، وبالتالي فلا قضاء عليه.

أمّ أنّه ليس من صغرياتها ، نظرا إلى بقاء الوقت الصالح شأنا لإتيان الظهر فيه صحيحة أداء ، فيبقى أصالة عدم الإتيان ، وهو كاف للدلالة على وجوب القضاء ، بناء على أنّ موضوعه مجرّد عدم الإتيان في الوقت ، أو قد لا يكون كافيا ، بل تجري البراءة ، بناء على أنّ موضوعه الفوت الذي لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.

* * *
المسألة الثانية
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ...).
أقول : حكم هذه المسألة متطابق مع ما تقدّم في المسألة السابقة حذوا بحذو ، ولا فرق بينها ، إلّا من جهة بقاء محلّ العدول من الظهرين إلى ما قبل أن يسلّم للصلاة بسلام واجب ، وفي العشاءين ينتهي محلّ العدول بالدخول في الركوع من الرابعة ، أمّا القيام بأعمال زائدة على مقدار الصلاة السابقة ، ولو بمثل القيام والتسبيح ونحو ذلك ممّا يتقدّم على ركوع الرابعة مثلا ، محلّ إشكال في كونه محلّا للعدول ، وإن كان الأظهر على ما يستظهر من إطلاق الأخبار ، كونه محلّا له ، وأنّ العدول من اللّاحقة إلى السّابقة واجب مطلقا ، ما لم يوجب العدول زيادة ركعة أو ركن في الصلاة.

* * *
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول : الظاهر من أدلة وجوب حفظ الركعتين الأوّلتين ، إنّما هو وجوب حفظها من حيث العدد ، وأمّا أجزائها الرّكنيّة أو غيرها ، فحاله حال الركعات الباقية ، في أنّها ربما تحرز نفيا وإثباتا بالأصول والقواعد الشرعيّة ، من مثل قاعدة التجاوز والفراغ والاستصحاب وغير ذلك ، كما أنّ حال فواتها العمديّة والسهويّة كحال فوات أجزاء الركعات الباقية ، في أنّ الأركان منها قد تكون قابلة لأن تتلافى قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، وقد تكون غير قابلة لذلك ، بل تبطل الصّلاة فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الرّكن ، أو بعد عروض ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وأنّ الغير الركنيّة منها منها ، ما لا تتلافى مطلقا ؛ أعني حتّى فيما لم يدخل في الرّكن ، لكن لم يعرض عليها ما يبطلها عمدا وسهوا ممّا يوجب صحّة الصلاة.

ومنها ما تتلافى قبل الأمرين وتوجب صحّة الصلاة بلا حاجة إلى سجدتي السّهو.

ومنها ما لا تتلافى بعد الأمرين ، وتوجب صحّة الصلاة ، لكن مع وجوب القضاء ممّا فات أو بدونه مع وجوب سجدتي السّهو أو بدونه.

قال الشيخ : ـ وتبعه جماعة ـ إنّ الصلاة باطلة فيما لم تكن الركعة الاولى أو إتيانها محرزة بجميع أجزاءها ، كأن يعلم بفوت شيء كالسجدة أو السّجدتين منها ، أو يشكّ في ذلك سواء دخل في الرّكن أو عرض المبطل أم لا ، لا مدرك له.

وفيه : إنّ دعواه بالبطلان ممنوعة لا مدرك له عليه ، بل نعتقد أنّه لا فرق في مفروض المسألة بين صدرها من حيث فرض العلم بأنّ السجدتان فاتتا من الأولتين ، أو العلم بأنّهما فاتتا من الأخيرتين ، أو العلم الإجمالي بفواتها ؛ أمّا من الأوّلتين أو من الأخيرتين ، أو العلم بفواتها إجمالا مع التردّد في أنّها فاتتا من الاولى والثانية ، أو من الثّانية والثالثة ، أو من الثالثة والرابعة ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الاولى والرابعة ، أو من الثانية والرابعة ، في أنّه لا منشأ للبطلان في شيء منها من ناحية مجرّد العلم بعدم الإتيان في المحلّ المعيّن له ، أو الشكّ في إتيانه فيه ، بل لا بدّ في الجميع من الجري على ما تقتضيه القواعد.

ثمّ إنّ محلّ تدارك الجزء المنسي الفائت إنّما هو في محلّه الأصلي ـ ركنا كان أو غيره ـ ما لم يدخل في الرّكن.

والحكم بتحقّق الفوت ، وبطلان الصلاة أو صحّتها ، مع وجوب سجدة السهو فقط ، أو قضاء ما فات فقط ، أو هما معا بالدخول في الرّكن ، ممّا يستفاد من نفس النصوص الواردة في الركوع أو السجود أو التشهّد أو

غيرها ، الدالّة على وجوب التدارك ما لم يدخل في الرّكن ، الظاهرة في أنّ المناط في وجوب التدارك إنّما هو إمكان التدارك مع بقاء الصلاة على الصحّة ، وعدم استلزامه لزيادة يبطل عمدا وسهوا ، في ما يمكن فيه ذلك ، فيجب تداركه مع إعادة ما قدّمه من الأجزاء ممّا يترتّب على ذلك المتدارك ، إلّا ما خرج بالدّليل الخاص ، كما في نسيان الجهر أو الإخفات مثلا ، وما لم يكن فيه ذلك فلا محلّ لتداركه ، بل يعدّ فائتا :

فإن كان ما تبطل الصلاة به عمدا وسهوا ، فالعمل باطل رأسا ، ولا بدّ من استينافه.

وإن كان من غيره ، فالعمل صحيح ، ولكن يجب عليه قضاء ما فات في بعض الصور دون بعض ، مع سجدتي السهو أو بدونه.

ولظهورها في هذه الإناطة ، نلتزم بفوات محلّ التدارك لمثل ذكر الركوع والسجود ونحو ذلك ، بمجرّد الخروج عنهما ، ورفع الرأس عنهما ، فإنّه وإن لم يكن داخلا في الرّكن اللّاحق على الفرض ، إلّا أنّ تدارك ما فات لا يكون إلّا في محلّه المتحقّق ؛ أعني الركوع والسجود ، وهما قد مضيا وإعادتهما لتدارك ما فات موجب للزيادة المبطلة عمدا وسهوا.

كما أنّ لظهورها في هذه الإناطة دلالة أيضا في أنّ وجوب التدارك ما لم يدخل في الرّكن ، إنّما هو فيما إذا كانت الصّلاة باقية على وصف الصحّة من غير ناحية فقد هذا المنسي ، أو فقد الترتيب أو الزيادة التي ليست من الأركان ، بأن لم يكن قد عرض لها ما يبطلها عمدا كان أو سهوا من سائر منافيات الصّلاة ، من مثل الحدث والاستدبار ، والفعل الكثير الماحي للصورة ، ونحو ذلك ، وإلّا فمع عروض شيء من ذلك ، تعدّ الصلاة المذكورة باطلة من ناحية تلك العوارض.

ومجرّد قابليّة ما فات للتدارك في حدّ نفسه ، لا يجدي شيئا بعد أن عدّ تداركه واقعا لا محالة في صلاة باطلة.

وعليه فكما أنّه لو نسي الركوع أو السجدتين ، أو غيرهما من الأركان ، وتذكّر قبل الدّخول في الرّكن اللّاحق ، ولكن بعد حدوث شيء من تلك المنافيات في أثناء الصلاة ، تبطل الصلاة لا محالة لكن لا من جهة فوات الرّكن ، بل من جهة عروض ذلك المبطل الخارجي ، كذلك تبطل الصلاة فيما لو نسي الجهر

أو الإخفات ، أو القراءة ، أو شيئا منها ، أو التشهّد ، أو السجدة الواحدة أو شيئا من أجزاءها وقيودها ، وتذكّر قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، لأنّه بعد عروض شيء من تلك المنافيات لا محالة تبطل الصلاة ، لا من جهة فقد ذلك المنسي ، أو عدم إمكان تداركه لاستلزامه زيادة مبطلة ، بل من جهة سبق البطلان المستند إلى تلك المنافيات ، الموجب للغوية تدارك ما فات ، وعدم إمكان تداركه على وجه يكون ما به يحصل امتثال التكليف.

أقول : وهذا كلّه ممّا لا يخفى على المتأمّل في تلك الأخبار ، وكيفيّة الجمع والتوفيق العرفي في مداليلها ، ولكن ذلك إنّما هو فيما فرض أنّ عروض تلك المنافيات إنّما هو في أثناء الصلاة ، وقبل الخروج عنها بما هو مخرج عنها ، ومحلّل عن تحريمها.

وأمّا في الموارد التي عرض شيء منها ، بعد تسليمة يشكّ في كونها مخرجا عن الصلاة ومحلّلا لتحريمها على نحو الشبهة الحكميّة ؛ كما إذا نسي السّجدتين ، أو الواحدة ، أو التشهّد ، أو شيئا من أبعاضها في الركعة الأخيرة ، وتذكّر بعد التسليم ، وبعد عروض شيء من تلك المنافيات ، فلا تنفع ظواهر تلك الأخبار في تصحيح مثل هذه الصلاة أبدا.

تذكّر النقص قبل التسليمة : إنّما تنفع ظواهرها بالنظر إلى ما إذا تذكّر قبل التسليم الواجب ، وبما أنّه قد فاته التدارك ـ ركنا كان أو غيره ـ أمكن الحكم بالصحّة في مثله ، لعدم استلزام زيادة مبطلة عمدا وسهوا ، وبلا سبق عروض البطلان على الصلاة من غير ناحية ذلك المنسي في محلّه الأصلي ، فلا بدّ من

التدارك بمقتضى نفس تلك النصوص ، ويكون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين مثل حديث (لا تعاد) أنّ هذه إنّما هي ناظرة إلى الموارد التي يمكن فيها تدارك ما فات بلا استلزام البطلان ، أو سبق عروض المبطل ، والحديث ناظر إلى الموارد التي لم يسبق فيها عروض البطلان عن منشأ آخر ، مع توقّف تدارك ما فات على إعادة نفس الصلاة ، لعدم إمكان تداركه في الأثناء ، لاستلزامه الإبطال ، وأنّه إن كان المفقود من الخمسة فتجب إعادة الصلاة لتدارك ما فات ، وإن كان من غيرها فلا تجب إعادة الصلاة لتدارك ما فات ، مع السكوت عمّا هو الوظيفة ، وإيكالها إلى ما افيد في تلك الأخبار.

وأمّا فيما إذا كان التذكّر بعد السّلام وبعد عروض شيء من المنافيات :

فإن كان المنسي ركنا كالسجدتين ، فلا ثمرة في تشخيص أنّ مثل هذا السّلام مخرج أم لا ، للقطع التفصيلي ببطلان ما بيده من الصلاة :

إمّا لفوات الرّكن ، وعدم إمكان تداركه في أثناء الصلاة للفراغ عنها ، بحيث لو أتى به لكان إتيانه بعد العمل إن قلنا بكون هذا التسليم الواقع سهوا ، بزعم تماميّة الصلاة مخرجا عنها ومحلّلا لتحريمها.

وإمّا لعروض البطلان في أثناء العمل من منشأ آخر غير فقد ذلك المنسي ، إن قلنا بعدم كونه مخرجا ومحلّلا ، وإنّما هو شيء وقع في غير محلّه ، وهو بعد في أثناء الصلاة ، ومكلّف بإتيان السّجدتين وما بعده ممّا يترتّب عليهما حتّى نفس التسليمة.

وأمّا إن كان المنسي غير الرّكن : كالسجدة الواحدة أو التشهّد.

فالإشكال : إنّما هو في تشخيص أنّ هذه التسليمة :

هل هي محلّلة ومخرجة عن الصلاة ، وإن كانت واقعة سهوا في غير محلّه ، أو بزعم سبق ما يجب عليه.

أو أنّ التسليمة المحلّلة والمخرجة عن الصلاة لا تكون إلّا التسليمة الواقعة في محلّها ، مترتّبة على ما سبقها من واجبات الصلاة ، وأمّا الواقعة في غير محلّها بزعم الإتيان ممّا ترتّب هي عليها ، فهي تسليمة زائدة وقعت سهوا ؛ أي مبنيّا على نسيان السجدة مثلا ، واعتقاد الإتيان بها.

أمّا الأوّل : فإنّه يترتّب عليه أمران :

أحدهما : صحّة ما فرغ عنها من الصّلاة ، لوقوع المنافي لها في الخارج عنها وبعد الفراغ عنها.

والثّاني : فوات ذلك المنسي ، وعدم إمكان تداركه في أثناء العمل ، بحيث يقع كلّ جزء على طبق ما أمر به ، وامتثالا أدائيّا للأمر المتعلّق به في ضمن الأمر بالكلّ ، وإنّما الممكن هو تداركه قضاء في خارج العمل ، فيحكم بصحّة الصلاة مع فوات ذلك الجزء ، أو عدم إمكان تداركه في أثناء العمل ، وعدم وجوب إعادتها لما هو مقتضى مثل حديث (لا تعاد) ، ولا مجال حينئذ للحكم بوجوب التدارك مع ما يترتّب عليه ، ويفرض التسليمة الواقعة كغير الواقعة ، كما يصنع في الأجزاء المنسيّة وما ترتّب عليها في أثناء الصّلاة ، فيما إذا كان التذكّر قبل الدخول في الرّكن ، لعدم دلالة الأخبار السابقة على وجوب التدارك في مثله ، وإنّما تدلّ الأخبار على التدارك فيما إذا كان المكلّف بعد في أثناء العمل ، لا فيما إذا خرج عنه وفرغ

عنه بحكم الشرع.

وأمّا القضاء فإنّه إنّما يحكم بوجوبه بحسب ما يستفاد من تلك الأخبار ، من أنّ مثل السجدة والتشهّد ممّا يجب تداركه بقضاء نفسه في خارج الصّلاة ، فيما فرضت صحّة الصّلاة ، وفوات محلّ تداركه في الأثناء بالدخول في الرّكن ، فيستظهر منها أنّ المناط في ذلك هو فرض صحّة الصلاة مع فوت محلّ التدارك في الأثناء ، سواء كان ذلك للدخول في الرّكن اللّاحق كما هو المفروض فيها ، أو للفراغ عن الصلاة والخروج عنها بالتسليمة المحلّلة للمحذورات المنافية.

أمّا الثاني : فإنّه يترتّب عليه أنّ حال مثل هذه التسليمة الواقعة في آخر الركعة الأخيرة من الصلاة ، كحال التسليمة الواقعة خلال الصلاة في الركعة الأولى والثانية أو الثالثة بزعم تماميّة الصّلاة ، ونسيان ركعة أو ركعتين أو ثلاث منها ، ولذلك لا يترتّب عليها شيء من أحكام التسليمة المخرجة والمحلّلة ، بل المكلّف يعدّ مشغولا بالصلاة ، فلو عرض شيء من المنافيات المطلقة ، فإنّه لا محالة تبطل الصّلاة ، ويعدّ عاجزا عن تدارك المنسي بنفسه لا في الأثناء ولا بعد العمل ، سواء كان ركنا أو غيره ، لاستناد البطلان إلى ذلك المنافي. وقد مرّ أن تدارك المنسي ـ ركنا كان أو غيره ـ في أثناء العمل أو خارجه ، لا بدّ أن يكون في فرض صحّة العمل من غير ناحية ذلك المنسي ، على ما هو المستفاد من الأخبار السّابقة ، ولو لم يعرض شيء منها فلا محالة يبقى محلّ تدارك المنسي ـ ركنا كان أو غيره ـ مع إعادة ما سبق منه ، ممّا يترتّب على ذلك المنسي ، مع عدم استلزام تداركه بوجود ما يبطلها عمدا وسهوا ، وقد عرفت أنّ ظاهر تلك الأخبار هو وجوب التدارك في مثله.

وبعبارة اخرى : يمكن أن يقرّب الوجه الثاني ويستدلّ عليه ، بالأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين إلى ما بعد الفراغ عن الصلاة ، بالتسليمة المفصّلة ، بين ما إذا فرض التذكّر بعد الاستدبار ، وبين ما إذا فرض قبله ، من الحكم بالبطلان ، أو وجوب استيناف الصلاة في الأوّل ، والحكم بالصحّة ووجوب تدارك نفس الركعة أو الركعتين ، الظاهرة في حدّ نفسها ـ على ما فهمه الأصحاب ـ في التدارك أثناء الصلاة ؛ بمعنى البناء على الصلاة وإتمامها بإضافة الركعة أو الركعتين ، مع إعادة ما سبق منه ، ممّا يترتّب على الفائت لا بمعنى القضاء في خارج العمل ، فيقال إنّ المذكور فيها ، وإن كان هو الاستدبار ، إلّا أنّه من باب المثال ، وإلّا فالمناط عبارة عن مطلق ما ينافي الصلاة ويبطلها ، عمدا كان أو سهوا ، والمذكور في الأخبار وإن كان عنوان نسيان الركعة ، إلّا أنّها من باب المثال ، وإلّا فالمناط هو فوت شيء يجب تداركه في أثناء العمل ، فيما لم يسبقه البطلان من منشأ آخر ولم يوجب تداركه عروض البطلان.

فتكون الأخبار ظاهرة في أنّ التسليمة الواقعة في غير محلّها مطلقا ، حتّى ولو كانت في الركعة الأخيرة ، غير مخرجة عن الصّلاة ، وغير محلّلة لتحريمها وغير مفوّتة لمحلّ ما فات من واجباتها ركنا كان أو غيره.

أقول : لكن قد حكي العدول من هذين الوجهين عن جماعة منهم الشهيد رحمه‌الله في «الذكرى» وصاحب «المدارك» وصاحب «الرياض» ، بل حكي عن الأخير أنّه لم يجد في الحكم خلافا ، وصرّحوا بأنّه :

إن كان المنسي السجدتين ، وتذكّر المصلّي بعد التسليم ، بطلت صلاته

لفوات الرّكن.

وإن كان سجدة واحدة ، قضاها منفردة ، لفوات محلّ تداركها في الأثناء.

واستدلّ صاحب «المدارك» على ذلك بعدّة أدلّة :

منها : إطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان :

«إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، فاقض الذي فاتك سهوا».
بناء على ظهورها في فرض النسيان ، ما دام هو في الصّلاة ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ عنها بالتسليمة ، وظهور (القضاء) في القضاء المصطلح ؛ أعني التدارك خارج العمل.

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام :

«في الرّجل يفرغ من صلاته ، وقد نسى التشهّد حتّى ينصرف؟
فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه».
بناء على ظهورها في القضاء المصطلح ، كما هو ظاهر تخصيص التدارك بنفس التشهّد من دون التعرّض لتجديد ما يترتّب عليه ؛ أعني التسليمة.

ومنها : الاستدلال بقوله عليه‌السلام في صحيحة حكم ابن حكيم ، قال :

«سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينسى في صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك؟
قال : يقضي ذلك بعينه.

فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا».
بناء على ظهورها في القضاء المصطلح ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ.

وقد اشتملت الرواية الاولى والثالثة بإطلاقهما ونصوصيّتهما على ما لا يقول به الأصحاب ، من وجوب القضاء لكلّ ما فات على ما هو واضح ؛ وذلك موهن للتمسّك بإطلاقها جدّا.

وما يقال : إنّ المستهجن إنّما هو التخصيص للأكثر في العمومات الوضعيّة ، وأمّا التقييد في الإطلاقات ، فلا استهجان في كثرته ، بل لا مانع منه حتّى ينتهي إلى واحد لا يصغى إليه.

فإنّه يقال : لو سلّم ذلك ، فإنّه يسلّم ذلك في الإطلاقات البدليّة. وأمّا الشموليّة فحالها كحال العمومات ، في أنّ استهجان كثرة التقييد المساوق لكثرة التخصيص في النتيجة أمر لا يقبل الإنكار.

وأمّا دلالتها على وجوب القضاء في السجدة الفائتة بالنصوصيّة ، فلا جدوى فيه بعد ما ثبت أنّها وردت من باب المثال ، ومن جهة تطبيق العموم عليها ، لا أنّه حكم فيها أنّها سجدة بخصوصيّتها.

فالوهن في دلالتهما فيها بالنصوصيّة ، عين الوهن في الإطلاق المفاد فيها.

وحملهما على مطلق رجحان القضاء ، في مطلق فوائت أجزاء الصلاة ، الأعمّ من الوجوب والاستحباب ، فيما فرض التذكّر فيما بعد الفراغ ، حتّى يثبت بإطلاقهما كون السّلام الواقع في غير محلّه مخرجا عن الصّلاة.

لا يجدي شيئا ، بعد أن ثبت أنّ من الفوائت ما لا رجحان في تداركه قضاء ، حتّى مع فرض صحّة الصلاة.

ومن موارد بطلان الصلاة بالفوت : ما تبطل مع فواته الصلاة ، ولا يبقى معنى لقضاء نفس الجزء الفائت فقط ، كالسجدتين من ركعة واحدة.

والالتزام بإخراج هذه الموارد ، التزام بالمستهجن ، إذ لا فرق فيه بين كون مفاد الأمر هو الوجوب أو الاستحباب أو القدر المشترك.

وأمّا المناقشة فيها : باحتمال إرادة التدارك في المحلّ من القضاء المذكور فيها.

فلا محلّ لها ، بعد وضوح ظهورها على ما عرفت في تدارك نفس الفائت ، دون المترتّب عليه ممّا سبق سهوا.

فإن قيل : نعم ، الذي ينبغى أن يناقش فيها بعدم تحقّق الظهور فيهما في قوله إنّه تذكّر ما فات إنّما هو بعد الانصراف عن الصلاة بالتسليم ، بل المذكور في إحداهما مجرّد النسيان من دون تعرّض لمحلّ التذكّر ، وفي الأخرى المذكور فرض النسيان في الصلاة والتذكّر بعد ذلك ، وهو أعمّ من تذكّره أثناء الصلاة وما بعد الفراغ عنها بالتسليم.

فلا يمكن أن يراد من القضاء في هذه الموارد القضاء المصطلح على إطلاقه ، بل لا بدّ أن يحمل على القضاء بمعنى التدارك المطلق ، الذي يكون تارة بالتدارك في الأثناء ، واخرى بالقضاء بعد العمل ، وفي كلّ الأحوال لا يتمّ الاستدلال ، لأنّ المستفاد من إطلاقهما حينئذ ، إنّما هو صحّة الصلاة في كلّ ما فرض فوات شيء من الصلاة ، وتذكّر ذلك إمّا في الأثناء قبل التسليم ، أو بعده ، ولزوم تدارك ما فات بنحو إمّا بالتلافي في الأثناء ، أو في خارج العمل ، وهذا لا يثبت ما هو المطلوب ، من كون السلام الواقع سهوا في الركعة الأخيرة مخرجا ،

وكلاما مفوّتا لمحلّ تدارك ما فات في الأثناء.

قلنا : المناقشة مندفعة جدّا من جهة أنّ إطلاق الصحيحتين ، بالنظر إلى ما قبل التسليم وما بعده ، وفيه أيضا بالنظر إلى ما قبل صدور شيء من المنافيات المطلقة وما بعده ، مع الحكم بالصحّة في الجميع ، ولزوم التدارك بنحو إمّا بالتلافي أو بالقضاء مثبت لا محالة كون التسليم مخرجا عن الصلاة ، ومحلّلا لتحريمها ، بحيث لا تبطلها المنافيات الواقعيّة ، فتعيّن لا محالة كون المراد من التدارك بالنظر إلى ما بعد السّلام هو القضاء المصطلح ، وبالنظر إلى ما قبله يبقى على إجماله من كونه بنحو التدارك في المحلّ تارة كما لو كان المنسي من الركعة الأخيرة ، وتذكّر قبل التسليم ، وبنحو القضاء المصطلح اخرى ، كما لو كان المنسي من الركعات السابقة ، وتذكّر قبل التسليم.

وجملة القول : إنّه لا محلّ للمناقشة في الاستدلال بالصحيحتين ، إلّا من جهة ما تقدّم من وهن الإطلاق فيهما ، ولزوم تقييده بكثير يستهجن ، وسراية هذا الوهن إلى ما ذكر فيهما النصوصيّة بعد ، أنّها إنّما ذكر من باب المثال ، وتطبيق الإطلاق المستفاد منها.

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم : فهي سالمة عن هذه المناقشات أجمعها ، عدا اشتمالها على قوله عليه‌السلام : (حتّى ينصرف الذي ...).
فإنّه كما يحتمل أن يكون تأكيدا لما سبق ؛ أي كناية عن الفراغ عن الصلاة المذكور أوّلا الذي يكون عرفا وشرعا بالتسليم ، كذلك يحتمل أن يكون تأسيسا اريد به الاشتغال بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، من الاستدبار والذهاب والإياب ،

وغيرهما من الفعل الكثير ونحوه.

ولكنّه لا يضرّ بالاستدلال على المطلوب ، لما مرّ من أنّ مثل هذه الصحيحة تدلّ ـ على الفرض ـ على صحّة الصلاة والاجتزاء بها ، وعدم لزوم القيام بأكثر من قضاء التشهّد الفائت.

وبالجملة : فهي واضحة الدّلالة على كون التسليم الواقع في الركعة الأخيرة في غير محلّه ، لنسيان مثل التشهّد مخرجا عن الصلاة ، ومحلّلا لتحريمه ، بحيث لا تبطله المنافيات المطلقة ، سواء اريد من الصحيحة الإطلاق أو خصوص ما أن أعرض شيء منها بعد التسليم.

وخلاصة الكلام : فدلالة صحيحة محمّد بن مسلم على ما أفتى به المشهور ، من فوات محلّ التدارك في الأثناء بالتسليم الواقع ، بزعم تماميّة الصلاة ، سليمة عن كلّ مناقشة ، ولكن في خصوص ما إذا فرض المنسي التشهّد.

كما أنّ دلالة الأخبار المفصّلة الواردة في نسيان الركعة والركعتين ، على بقاء محلّ التدارك في الأثناء ، وعدم كون التسليم الواقع بزعم تماميّة الصلاة مخرجا ومحلّلا ، وإنّما يعدّ مفوّتا للمحلّ ، وموجبا لبطلان الصلاة بعروض شيء من المنافيات المطلقة ، سالمة عن كلّ مناقشة.

أقول : وحينئذ فالإشكال كلّ الإشكال في كيفيّة الجمع بين هاتين الطائفتين ، فيمكن التوفيق بينهما بوجوه ثلاثة :

الوجه الأوّل : أن يقال إنّ المراد من صحيحة محمّد بن مسلم نفس ما جاء في الصحيحتين الأخريين ، من إناطة الفراغ عن الصلاة والخروج عنها ، وتحليل

تحريمها بالفوت لمحلّ التدارك في الأثناء ، في مطلق الأجزاء الفائتة ، ركنا كان أو غيره ، بالتسليم الواقع في محلّها من حيث عدد الركعات ؛ أعني في الركعة الأخيرة ، سواء وقع على نحو ما أمر به من تعقّبه على ما سبقه من الأجزاء ، أو وقع سهوا على غير ما أمر به لنسيان شيء ممّا سبقه ، وأنّ عروض ما ينافي الصّلاة مطلقا بعده ، لا يوجب بطلان الصّلاة ، وإنّما الموجب له هو فقدان الجزء الركني ونحوه ، على ما استفيد من أدلّة بطلان الصّلاة بترك الأركان وغيرها.

وحينئذ ، فإن كان المنسي ركنا ، فلا محالة تجب إعادة الصّلاة ، وإن كان غيره ، فتصحّ الصّلاة ، ويجب قضاء ما فات ، فيما كان ممّا يجب قضائه بحسب الأدلّة من السجدة الواحدة والتشهّد وأبعاضها.

والمراد من الأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين المفصلة ، وأنّ التسليم الواقع في غير محلّه من حيث عدد الركعات ، بزعم تماميّة الصلاة بنسيان ركعة أو أزيد ، ليس بنفسه مخرجا عن الصلاة ، ومحلّلا لتحريمها ، ومفوّتا لمحل تدارك الركعة الفائتة في الأثناء ، بل هو زائد واقع سهوا ، لا يوجب غير سجدتي السّهو ، ويعدّ لا زال في أثناء الصلاة :

وحينئذ فإن لم يعرض شيء من المنافيات المطلقة ، فعليه تدارك الركعة الفائتة مع إعادة ما سبق ممّا يترتّب على الركعة.

وإن عرض شيء منها ، فلا محالة تبطل الصلاة من ناحية ذلك العارض ، ولا يمكن تدارك ما فات ، لا في الأثناء ولا في الخارج ، فلا بدّ من إعادة الصّلاة.

الوجه الثاني : أن يقال إنّ المراد من صحيحة محمّد بن مسلم والصحيحتين

الأخريين هو عين ما اريد من الأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ، وأنّ السّلام الواقع في محلّه من حيث عدد الركعات ، كالواقع في غير محلّه من هذه الجهة ، في أنّه إذا وقع في غير محلّه من جهة فوات بعض ما يترتّب هو عليه ، ركعة كان أو غيرها ، ركنا كان أو غيره سهوا ، وبزعم تماميّة ما سبق ، فهو غير مخرج عن الصلاة بنفسه ، وغير محلّل لتحريمه ، بل إنّما هو زيادة يجب لها سجدة السهو.

وعليه ، فإن كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فهو بعد في الأثناء ، ويجب عليه تلافي ما فات في أثناء العمل ، مع إعادة ما سبق ممّا يترتّب على ذلك الفائت ، سواء في ذلك الركعة والرّكن وغيره.

وإن كان بعد عروض شيء منها ، فالصلاة باطلة من ناحية ذلك المبطل العارض في الأثناء ، فلا يبقى محلّ للتدارك مطلقا ، بل يجب استيناف العمل ، سواء كانت الفائتة ركعة أو ركنا أو غير ركن.

ولا مجال حينئذ للتمسّك بصحيحة (لا تعاد) ونحوها ، بالنسبة إلى فوات الأجزاء الغير الركنيّة ؛ إذ المفروض أنّ البطلان ووجوب الإعادة حينئذ ليس معلولا لفوات ما فات ، حتّى يدفع وجوبه بعقد المستثنى منه من الصحيحة مثلا ، ويثبت وجوب الإعادة في نسيان الركعة بتلك الأخبار الخاصّة المفصّلة ، ووجوب الإعادة في نسيان الرّكن بعقد الاستثناء من صحيحة (لا تعاد) التي هي من جملة الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بفوات الأركان ، بل الفساد معلول لعروض تلك المنافيات التي ثبت بالأدلّة كون عروضها في الأثناء موجبا للبطلان مطلقا ، وإنّما ثبت كون المصلّي الناسي لا زال مصلّيا وأنّه في أثناءها ، بمعونة هذه الأخبار التي

نحن في صدد الجمع بينها.

الوجه الثالث : أن يقال إنّ المراد من الصّحاح الثلاثة ، أنّ التسليم الواقع في غير محلّة من حيث زعم تماميّة ما سبق ، مع وقوعه في محلّه من حيث عدد الركعات ؛ أعني وقوعه في الركعة الأخيرة ، مخرج عن الصّلاة ، ومحلّل لتحريمها ، بحيث يقع عروض شيء من المنافيات بعده في خارج الصّلاة ، ولا يوجب بطلانها.

ولكن كلّ ذلك فيما كان المنسي عدا الركعة وعدا الأركان من الأجزاء ، فيفوت محلّها من حيث التدارك في الأثناء بمجرّد هذا التسليم ، ولكن تصحّ الصلاة ، ويجب تدارك ما فات في خارج الصّلاة ، فيما كان من الأجزاء التي ساعدت الأدلّة الأخر على وجوب قضائها.

وأمّا التسليم الواقع في غير محلّها من حيث عدد الركعات ، فهي زيادة تجب لها سجده السّهو ، ولكنّه غير مخرج ، وغير محلّل مطلقا ، سواء كان المنسي ركعة أو ركنا أو غيره.

فإذا كان التذكّر بعد عروض شيء من المنافيات المطلقة ، لا محالة تبطل الصّلاة من ناحية ذلك العارض مطلقا.

وأمّا فيما كان التذكّر قبله ، فيجب تدارك الركعة بمقتضى تلك الأخبار المفصّلة ، كما يجب تدارك الجزء ، ركنا كان أو غيره في الأثناء ، ما لم يدخل في الرّكن ، وإلّا تبطل الصّلاة فيما كان المنسي هو الرّكن ، وتصحّ مع وجوب التدارك في خارج العمل بنحو القضاء ، فيما كان من غير الأركان ، بمقتضى الأخبار الخاصّة

الدالّة على هذا التفصيل في الأركان وغيرها ، لما ثبت أنّ التسليم الواقع في الركعة الأخيرة ، بزعم تماميّة ما سبق ، غير مخرج عن الصّلاة ، وغير محلّل لتحريمه بنفسه ، بل هو زيادة موجبة لسجدتي السهو ، فيما كان المنسي من الأركان.

وأمّا إذا كان التذكّر بعده وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فحينئذ يعدّ هذا في الأثناء ، ويجب عليه التدارك في المحلّ.

أمّا إذا كان بعد عروض شيء من المنافيات ، تكون صلاته باطلة من ناحية ذلك العارض ، كما في نسيان الركعة بعينها ، استظهارا من تلك الأخبار المفصّلة الواردة في نسيان الركعة ؛ لأنّ المناط في التفصيل الوارد فيها ، إنّما هو كون الركعة المنسيّة مشتملة على الرّكن الّذي تعطّل الصّلاة بفواته ، فلا فرق بين نسيان نفس الأركان ، وبين نسيان الركعة أو الرّكعات المشتملة عليها.

هذه هي الوجوه المتصوّرة في الجمع بين هذا الأخبار.

أقول : أمّا الوجه الثاني فهو مخالف لظواهر تلك الصّحاح الثلاثة ، ولا مساغ لحملها على صحيحة محمّد بن مسلم ، على ما افيد في الأخبار المفصّلة.

أمّا الوجه الثالث : فهو أيضا مخالف لإطلاق هذه الصحاح الثلاثة ، بل لا مساغ له بعد أنّ عمّم صحيحة حكم ابن حكيم الحكم فيها نسيان الركعة وغيرها.

أمّا الوجه الأوّل : فهو الذي فهمه المحقّقون من الأصحاب من تلك الأخبار ، ونعم ما فهموا جزاهم الله عن الإسلام خيرا ، وهو المعوّل عليه عندنا.

وخلاصة الكلام : فقد تحصّل ممّا ذكرناه أنّ الحقّ أنّ التسليم الواقع في غير محلّه من حيث عدد الركعات بظنّ إتمامه الصلاة تعدّ زيادة غير مخرجة ، ولا بدّ من

استفادة حكم المنسي من الركعة أو الركعتين أو الرّكن أو غيره من تلك الأخبار المفصّلة ، ومن غيرها من سائر الأخبار المتكفّلة لبيان التفصيل في الأجزاء الركنيّة وغيرها.

وأمّا التسليم الواقع في الركعة الأخيرة لأجل إتمام الأجزاء السابقة ، فهو واقع في محلّه ، ومخرج عن الصلاة ومحلّل لها ، ويفوت به محلّ التدارك للمنسي في الأثناء مطلقا :

فإن كان المنسي هو الرّكن ، فحينئذ لا بدّ من استيناف الصلاة ، سواء كان التذكّر قبل عروض شيء من المنافيات أو بعده ، بمقتضى الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بفوات الرّكن.

وإن كان ما عدا الرّكن ، فلا محيص عن صحّة الصّلاة ، وقضاء ما فات من الأجزاء فيما كان ممّا تساعد الأدلّة الأخر لوجوب القضاء فيها ؛ سواء كان التذكّر قبل عروض شيء من المنافيات أو بعده ؛ وذلك بمقتضى دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها من الصحيحين الباقيتين.

نعم ، فيما كان التذكّر قبل عروض المنافيات ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان في المحلّ في الأركان ، كالسّجدتين المنسيتين في الركعة الأخيرة ، مع استيناف الصلاة ، وبالإتيان بقصد ما في الذمّة من غير تعيين الأداء والقضاء ، مع إعادة ما سبق من الأجزاء المترتّبة على الفائت ، فيما كان من غير الأركان ، كالسجدة الواحدة أو التشهّد.

أقول : وبالتأمّل فيما ذكرناه ، يظهر لك فساد بعض ما وقع في المقام من

كلمات الأعلام ، مثل ما أفاده صاحب «المصباح» حيث التزم بأنّ اعتبار التشهّد والتسليم في الصّلاة بمقتضى حديث (لا تعاد) وغيره ، إنّما هو في حال الذّكر ، ووقوع الحدث قبل تذكّره للنقص ، كاشف عن عدم اعتبارهما في هذه الصلاة ، ووقوع الحدث ما بعد الفراغ منها ؛

وذلك لأنّه مضافا إلى ما أراده قدس‌سره من النقض بما لو نسى المصلّي السجدة أو التشهّد ، وسلّم ثمّ تذكّر بعده ، وأحدث قهرا قبل أن يتلبّس بالتّدارك فيه ، أنّ مقتضى حديث (لا تعاد) ليس إلّا اختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال الذّكر ، ولازمه اختصاص الترتيب الخاصّ المعتبر في الأجزاء بحال الذّكر.

وأمّا الأجزاء المترتّبة على الجزء المنسي ، والواقعة لغرض التماميّة كالتسليم في محلّ الكلام ، فلا اقتضاء لحديث (لا تعاد) لذلك ، لاختصاص جزئيّته بحال الذّكر ، بحيث يكون الواقع لغوا ، والصلاة فاقدة للتسليم وصحيحة بدون التسليم حتّى يكون لازمه وقوع ما وقع من منافيات الصلاة كالحدث في خارج الصلاة ، بخلاف ما لو وقع شيء منها بعد التذكّر ، فإنّه واقع في الأثناء بمقتضى بقاء جزئيّة التسليم للصّلاة حينئذ ، ولغويّة ما أتى به من التسليم.

وحينئذ فالشأن في إثبات مخرجيّة ما وقع من التسليم ، وعدم مخرجيّته يكون بحسب ما تقتضيه سائر الأدلّة ، ولا مجال من التمسّك بحديث (لا تعاد) حينئذ.

وبعبارة واضحة : أنّ الإطلاقات الواردة في أنّ : (تحليل الصّلاة ـ أو أوّلها ـ التكبير ، وتحريمها ـ أو آخرها ـ التسليم منصرفة إلى التسليم الواقع في محلّه ،

وعلى ما أمر به الشارع وفي محلّه ، من حيث عدّة الرّكعات ، ومن حيث سبق ما يسبقه من واجبات الصّلاة ، وقاصرة عن إثبات جزئيّة التسليم الواقع سهوا ، أو عمدا لكن مبنيّا على السّهو ، وزعم التماميّة ومخرجيّته ومحلليّته.

وأمّا حديث (لا تعاد) ففيما كان الجزء المقصود والمنسي نفس التسليم ، أو مع شيء ممّا سبقه ، فالعقد المستثنى منه من الحديث وإن كان لا قصور في شموله لنفس التسليم ، ونفي جزئيّته في حال نسيانه ، وصحّة الصّلاة ، والتحلّل من تحريمه بدونه ، حتّى يكون لازمه وقوع ما وقع من المنافيات في حال نسيانه واقعا في خارج الصّلاة ، وغير مبطل له ، إلّا أنّ عقد الاستثناء من الحديث الشامل لمثل الحدث والاستدبار ، وكذا غيره من الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بمثل هذه المنافيات ، سواء وقعت عمدا أو سهوا ، أيضا لا قصور في شموله لمثل هذا الحدث أو الاستدبار الواقع في الأثناء ، لو لا الحكم المستفاد من العقد المستثنى منه ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، كما لا حكومة لأحدهما على الآخر.

وإن أبيت إلّا عن حكومة الحكم المفاد في العقد المستثنى منه ، من حيث رجوع الحكم بالإجزاء بالناقص ، إلى تقييد دليل الجزئيّة بحال الذّكر ، ونفيها في حال النسيان ، وإن كان ذلك خلاف التحقيق ، على ما أوضحناه في مباحث البراءة والاشتغال ، على الحكم المفاد في عقد الاستثناء ، أو سائر الأدلّة من حيث تقييد الحكم بالبطلان بالمنافيات المطلقة بوقوعها في أثناء العمل ، فلا محالة يكون العقد الأوّل مطابقا في الدلالة مع العقد الثاني ، ولا يبقى تعارض في البين.

هذا فيما لو كان تسليمه في نسيان نفس التسليم ، أو مع شيء ممّا سبقه.

وأمّا مع فرض الإتيان بالتسليم مبنيّا على زعم التماميّة ، فلا محلّ للتمسّك بالعقد الأوّل من الحديث ، من حيث نقصان أصل التسليم ، لعدم نقصانه على الفرض إلّا من حيث زيادته ، إذ الإشكال والشبهة الشرعيّة إنّما في تحقّق موضوع الزيادة ؛ فلا يمكن فرض تحقّقها بمجرّد التمسّك بالدليل المتكفّل لحكم الزيادة؟ وإنّما يصحّ التمسّك بالحديث من حيث نقصان السجدة أو التشهّد نسيانا ، ومن حيث فقدان الترتيب المعتبر بين الأجزاء نسيانا ، فيحكم بصحّة الصّلاة من تلك الجهة فقط ، وأمّا أنّ هذه التسليمة هل هي زيادة مغتفرة ، وقد فقدت الصلاة للتسليم الذي هو جزئها ، وأنّه يجب أن لا تعاد الصّلاة من ناحية فقده أيضا بحكم الحديث ، وأنّ الصلاة تعدّ تامّة ، ويكون المصلّي قد تحلّل عن تحريمها بلا تسليم في خصوص حال النسيان ، فلا محالة قد وقع المنافي في خارج الصلاة ، ولا يعرض البطلان على الصلاة من ناحية تلك المنافيات ، وإنّما يعرضها البطلان من ناحية المنسيّ إذا كان ركنا كالسجدتين مثلا.

وأمّا عند التذكّر قبل عروض المنافي ، فكلّ هذه المغتفرات باقية على اعتبارها وجزئيّتها ، فلا بدّ من تداركها في الأثناء ، ولا بدّ من بطلان الصلاة بعروض المنافي قبل تدارك الجزء ، أو أنّها محسوب جزءا للصّلاة ، ومخرجة عنها ومحلّلة لتحريمها ، ولا يعرضها البطلان من ناحية عروض المنافيات ، فلا محالة يفوت محلّ التدارك في الأثناء ، ولكن يغتفر نقص ما نقص من الترتّب والجزء المنسي فيما لم يكن ركنا بمقتضى عقد المستثنى منه ، ويعرضها البطلان فيما كان ركنا من ناحية فقده بمقتضى عقد الاستثناء ، فشيء منها ممّا لا يمكن إثباته بمجرّد التمسّك

بالعقد الأوّل ، من الحديث المتكفّل لحكم النقيصة أو الزيادة المفروضة ، أو بمجرّد التمسّك بالعقد الثاني منه ومن سائر الأدلّة المتكفّلة لحكم تلك القواطع ، فيما عرضت في أثناء الصلاة ، بل لا بدّ من استفادة ذلك من سائر الأدلّة كما أوضحناه ، والشاهد على ذلك أنّه من خلال التأمّل الصادق في أخبار الخلل الواقع في الصلاة ، يوجب الإشراف على القطع بأنّ ما يتمسّك بالعقد الأوّل من حديث (لا تعاد) في مثل الفرض ، إنّما هو احتمال بطلان الصّلاة من ناحية ما نسيه من الأجزاء ، الموجب لوقوعه في خلاف الترتيب نسيانا ، وأنّ الصلاة لا تعاد من جهتها.

وأمّا ما وقع من الأجزاء لا حقة ، المترتّبة على المنسي ، فلا احتمال لبطلان الصلاة من ناحية نقصه وزيادته معا ، حتّى يحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة من ناحيتها ، وتكون النتيجة نفي جزئيّة ما أتى به على خلاف الترتيب.

وإن شئت فانظر إلى الأخبار المفصّلة في الأجزاء المنسيّة ، بين ما دخل في الرّكن وبين ما لم يدخل ، وبين ما إذا كان المنسى ركنا أو غيره ؛ فإنّها كالصريحة.

أوّلا : في أنّ ما لا يغتفر مختصّ بما إذا كان المنسي ركنا ، أو غير الرّكن ، لكنّه تذكّر قبل الرّكن ، فالذي يحتاج حينئذ إلى التدارك ، إنّما هو الجزء المنسي والترتيب المفقود ، فإعادة ما أتى به نسيانا إنّما هو لتحصيل الترتيب ، لا لعدم اقتضاء ما أتى به للجزئيّة حتّى مع اعتقاد الترتيب والنقيصة.

وثانيا : في أنّ ما يغتفر ولا يحتاج إلى التدارك في الأثناء ، هو فيما إذا كان بعد الدخول في الرّكن ، وأمّا ما أتى به من الرّكن وما بعده بعينه ـ ركنا كان أو غيره ـ فهي أجزاء فعليّة للصلاة لا أنّها قد نقصت فيها وزادت معا واغتفر من كلتا الجهتين

من ناحيتها.

وثالثا : أمّا لا يغتفر بل يحتاج إلى استيناف الصلاة ، هو فيما كان المنسي ركنا ، وتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، وليس ذلك إلّا لأجل فقد الرّكن المفروض والترتيب المعتبر بينه وبين بقيّة الأجزاء ، وحيث أنّ إتيانه مع الترتيب المعتبر بينه وبين الرّكن اللّاحق ، موجب لزيادة الرّكن اللّاحق على ما أمر به مرّة اخرى ، ممّا يوجب البطلان ، فلا بدّ حينئذ من استيناف الصّلاة ، لا لأنّ الرّكن السابق قد نقص والرّكن اللّاحق قد زاده النقص ، ولو حصل الترتيب وتدارك النقص الأوّل والثاني لحصلت زيادة اخرى ثانية ، فيدور أمر الصلاة التي بيده :

بين تدارك الركنين الناقصين ، وهذا يوجب تحقّق زيادة الرّكن الثاني مرّتين.

وبين عدم تدارك شيء منهما ، فيتحقّق نقص الرّكن الأوّل والثاني ، وزيادة الرّكن الثّاني.

وبين تدارك الأوّل دون الثاني ، فيتحقّق نقص الثاني وزيادته معا.

وبين تدارك الثاني دون الأوّل ، فيتحقّق نقص الأوّل وزيادة الثاني مع فوات الترتيب.

قال المحقّق الهمداني : إنّه يمكن أن نمثّل لذلك بما إذا لم يكن التسليم الواقع في الفرض بنحو السهو وسبق اللّسان ، حتّى لا يكون له التحليل والفراغ من الصلاة ، وإنّما وقع عمدا وبقصد الخروج عن الصلاة ، غاية الأمر مبنيّا على نسيانه وزعمه لتماميّة ما سبق من الأجزاء ، فإذا لم يقصده ، فهو ما دام ناسيا يعدّ متفرّغا عن الصلاة وخارجا عنها عرفا وشرعا ؛ ولذا لو عرض عليه شيء من المنافيات في

حال نسيانه ، يعدّ العارض واقعا خارج الصلاة ولا يوجب بطلان الصلاة ، بل يدور بطلان الصّلاة مدار كون المنسي هو الرّكن أو غيره ، ولكن هذا لا ينافي كونه غير مانع عن العود إلى تدارك ما فات نسيانا ، ركنا كان أو غيره ، ما لم يعرض شيء من المنافيات عليه ، فإنّ نفس التسليم إنّما يمنع من صلاحيّة الأجزاء للالتحاق ، لكونه من كلام الآدميّين ، وهو غير مانع فيما كان وقوعه سهوا بحكم (لا تعاد) وغيره.

وفيه : فإنّ ما أفاده وإن كان سالما عمّا يرد عليه في بادئ النظر ، لكن بعد التدقيق نلاحظ أنّ دعواه يعدّ في الحقيقة التزاما بالمتناقضين في التسليم المفروض ، وأنّه مخرج ومحلّل ما دام المكلّف على نسيانه ، وغير مخرج إذا تذكّر قبل وقوع شيء من المنافيات ، وهذا يعدّ من موارد انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ، وهو أمر مستحيل.

أمّا وجه السّلامة فلأنّ الإشكال إنّما يرد فيما يفرض مخرجا تكوينيّا ، وأمّا المخرج التشريعي الذي لا معنى له إلّا حكم الشارع بعدم إبطال ما يعرض من المنافيات للصّلاة ، فهو ممّا لا مانع عقلا من التفكيك فيه بحسب ما تقتضيه الأدلّة الشرعيّة ، فيلتزم بعدم عروض لإبطالها فيما عرضت بعد التذكّر لما نسي ، وقبل أن يتداركه ، فيلتزم بفوات محلّ التدارك للمنسي في مثله بعروض شيء من تلك العوارض لا بمجرّد التسليم.

إلّا أنّ الإشكال فيه : أنّ ذلك لا يعدو كونه مجرّد تصوير للإمكان ، وإنّما الشأن في إتمامه بحسب الأدلّة ، وقد عرفت توضيح الحال فيها ، وأنّه لا مجال في المقام من التمسّك بمثل حديث (لا تعاد) ، كما لا ينفع مجرّد الاستيناس من

الأخبار الواردة في نسيان الركعة.

قال بعض الأجلّة : من الأساتيد العظام فيما كتبه في فروع العلم الإجمالي ، إنّه يمكن أن نمثّل :

تارة : بالالتزام ببطلان الصلاة فيما نسي من الركعة الأخيرة السجدتين ، أو السجدة ، أو التشهّد ، وتذكّر بعد التسليم ، وبعد عروض شيء من المنافيات ، بتعليل أنّ قوت الفائت في مثله حدث في رتبة متأخّرة عن عروض المبطل ؛ ففي رتبة عروض المبطل لا محالة تكون جزئيّة ذلك المنسي ، وما يترتّب عليه ، باقية على حالها ، فلا محالة يكون العارض المنافي عارضا في أثناء الصّلاة ، ومبطلا لها بمقتضى الأدلّة الدالّة على إبطالها ، عمديّة كانت أو سهويّة.

وبالالتزام بالصحّة ولزوم التدارك في الأثناء مطلقا ، فيما كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل عروض شيء من المنافيات ، بتعليل أنّه المستفاد من مثل قوله :

(يستقبل حتّى يضع كل شيء في موضعه) ، الدال على لزوم الترتيب بين أجزاء الصلاة ، وكذلك من سائر الأدلّة الدالّة على اعتبار سائر الأجزاء ، واعتبار الترتيب بينها ، شامل بإطلاقه للمفروض ، ويستكشف من شمول إطلاقها أنّ المصلّي لا زال يعدّ في الأثناء ، فعليه التدارك في المحلّ مطلقا.

واخرى : بالعدول عن ذلك الالتزام بالتفصيل ، وإنّه :

إن كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل المنافي ، فتصحّ الصّلاة وعليه التدارك في المحلّ مطلقا ، في الرّكن وغيره.

وإن كان التّذكر بعده ، وبعد عروض المنافي ، تبطل الصلاة بفوات المحلّ

من السجدتين ، وتصحّ مع فوات محلّ التدارك مع وجوب القضاء في الخارج في السجدة ونحوها.

بتعليل أنّ قوله عليه‌السلام : (يستقبل) لمّا كان في مقام تصحيح الصلاة ، لا يكاد يجري فيما فرض التذكّر بعد عروض المنافي ، لعدم إمكان التدارك في المحلّ مع حفظ صحّة الصلاة ، فلا بدّ من أن يصدق أنّ الفائت قد فات محلّ تداركه في الأثناء ، فيكشف ذلك إنّا عن سقوط الجزء عن الجزئيّة ، ولازمه وقوع الرّكن والسلام في محلّه ، فلا يجب إلّا القضاء بالمنسي فيما لم يكن المنسى ركنا.

بخلاف ما إذا كان التذكّر قبل عروض المنافي ، فإنّه لا مانع من شمول إطلاق ذلك الدليل للمورد ، ويستكشف منه وقوع السّلام في غير محلّه ، فيجب عليه إعادة ما نسيه مع ما بعده مطلقا.

هذا ملخّص ما أفاده أوّلا وبعد ما عدل عنه ثانيا.

أقول : وهذه كما ترى كلمات بعيدة بمراحل عن الحقيقة والحقّ ، بل هي تشبه أن تكون مصادرات غير مبنيّة على أساس فقهي علميّ ، كيف فإنّ مثل قوله عليه‌السلام : (يستقبل حتّى يضع ...) ليس إلّا دليلا على وجوب الترتيب فقط بين أجزاء الصلاة.

وبتعبير آخر : يمكن أن يقال إنّه دليل إرشاديّ عامّ على أصل وجوب تلك الأجزاء ، وعلى وجوب الترتيب الخاصّ بينها ، فلا يزيد حاله على حال الإطلاقات المتكفّلة لبيان وجوب كلّ واجب من واجبات الصّلاة بخصوصه ، وهذه الإطلاقات بأجمعها محكومة بالعقد الأوّل ، من مثل حديث (لا تعاد) في

الواجبات الداخليّة في هذا العقد من الحديث ، وعليه فلا يصحّ التمسّك بإطلاقاتها ، أو بإطلاق دليل عامّ مرشد إليها ، أو بإطلاق دليل متكفّل بخصوص الترتيب منها ، فيما لو فرض فقد شيء منها أو زيادته سهوا ، أو نسيانا.

وحينئذ فهل لنا سبيل علمي إلى إحراز أنّ الأجزاء المنسيّة المفروضة غير مغتفرة ، وأنّ التسليم زيادة واقعة في الصلاة ، وغير مخرجة عنها ، وغير محلّلة لها ، وغير مفوّتة لمحلّ التدارك ، وأنّ المنافي قد وقع في أثناء الصّلاة ، وبطلانها مستندة إليه في رتبة انحفاظ وجوب الأجزاء المنسيّة فعلا ، ووجوب تحصيل الترتيب فعلا ، بمجرّد التمسّك بإطلاق أدلّة اعتبار الترتيب ، أو أدلة اعتبار تلك الأجزاء ، وإطلاق أدلّة مبطليّة تلك المنافيات المطلقة ، مع صرف النظر عمّا يقتضيه مثل حديث (لا تعاد) في المقام ، وعمّا تقتضيه سائر

أخبار الباب ، ممّا يمكن استكشاف حال التسليم الواقع سهوا منها ، وأنّها مخرجة ومتمّمة ومحلّلة أم لا؟
أقول : ثمّ إنّ مثل قوله عليه‌السلام : (يستقبل ...) ، وإن كان من الواضحات أنّ حاله كحال الأدلّة الدالّة على لزوم تدارك المنسي ، ما لم يدخل في الرّكن ، وكحال سائر القواعد المتكفّلة لتصحيح العمل ، من مثل قاعدتي التجاوز والفراغ ، وقواعد الشكوك في الرّكعات بالبناء على الأكثر لأجل تصحيح العمل ، فلا مجرى لها إلّا فيما لم يكن العمل فاسدا في نفسه ، مستندا إلى مفسد آخر قطعي ، مع قطع النظر عمّا شكّ فيه ، إلّا أنّه ليس في مفروض المسألة ـ فيما فرض التذكّر بعد التسليم ، وقبل تحقّق المنافيات ـ ملازمة عقليّة أو عرفيّة :

بين إمكان شمول ذلك الإطلاق للمورد وصحّة التمسّك به وعدمها من هذه

الجهة ؛ أعني جهة عروض الفساد للعمل في نفسه مستندا إلى شيء آخر غير الجهة المشكوكة.

وبين كون السلام المفروض واقعا بنحو الزيادة ، وغير محسوب جزء للصّلاة ، وغير مخرجة عنها ، وغير متمّمة لها حتّى يكون هو المشمول لحديث (لا تعاد) ممّا يستلزم التدارك في المحلّ ، سواء كان الفائت ركنا أو غيره.

والسؤال هو أنّه هل هناك طريق علمي يمكن من خلاله إحراز حال ذلك التسليم من مجرّد هذا الإطلاق ، وصرف النظر عمّا تقتضيه سائر الأدلّة أم لا؟
وأيضا : كما أنّه فيما فرض التذكّر بعد التسليم وبعد المنافيات ، فأيّ ملازمة عقليّة أو شرعيّة أو عرفيّة :

بين عدم إمكان التمسّك بذلك الإطلاق من هذه الجهة ـ أعني جهة عروض المفسد القطعي الآخر المانع من التمسّك به ـ واستنتاج وجوب التدارك في المحلّ.

وبين وقوع التسليم المفروض في محلّه ، وجزءا للصّلاة ومخرجة عنها ، ومتمّمة لها ومحلّله لتحريمها ، حتّى يكون فوات محلّ التدارك مستندا إلى التسليم الواقع سهوا ، لا إلى ما وقع من المنافي ، لكي تكون الصلاة باطلة فيما كان المنسي ركنا ، وتصحّ ويجب القضاء فيما كان غير ركن؟
كيف والشبهة في مخرجيّة السلام المفروض ، وإن كانت حكميّة في نفسه ، إلّا أنّها مصداقيّة بالنظر إلى إطلاقات قاطعيّة المنافاة المطلقة ، المقيّدة بالوقوع في أثناء الصلاة ، كما أنّها مصداقيّة أيضا بالنظر إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب

تدارك ما فات من الأجزاء مطلقا ، ما لم يعلم بدخوله في الرّكن اللّاحق قطعا ، فحينئذ يمكن أن تكون الصلاة باطلة في نفسها من غير ناحية ذلك المنسي.

فشيء من الطائفتين لا سبيل إلى التمسّك بها ، وإحراز حال المصداق المشتبه بها :

أمّا إطلاقات أدلّة أصل اعتبار الأجزاء والترتيب : فهي على تقدير صحّة التمسّك بها ، وإن كانت حاكمة على إطلاقات أدلّة المنافيات المطلقة ، ومحقّقة لموضوعها ، ودالّة على أنّ المكلّف لا زال في أثناء الصلاة ، فلا بدّ من استناد البطلان إليها ، إلّا أنّك عرفت أنّ هذه الإطلاقات لا مساغ للتمسّك بها ، مع صرف النظر عمّا تقتضيه أخبار الباب ، ومثل حديث (لا تعاد) في مخرجيّة ذلك السّلام أو عدمها.

ثمّ على تقدير صحّة التمسّك بها ، فاللّازم هو الحكم باستناد البطلان إلى المنافي المفروض ، وعدم بقاء المحلّ للتدارك في المحلّ ، سواء في ذلك بين ما كان المنسي ركنا أو غيره.

وبالجملة : القطع ببطلان الصلاة :

إمّا مستندا إلى عروض البطلان على الصلاة في الرتبة السابقة على فوات المحلّ ، المانع عن التدارك في المحلّ ، وذلك إن كان السلام المفروض غير مخرج.

أو مستندا إلى فوت الرّكن لفوات محلّ تداركه في الأثناء ، المانع عن استناد الفساد إلى المنافي المفروض ، وذلك فيما لو كان السلام المفروض مخرجا عن الصلاة ، وفيما كان المنسي ركنا.

وإن كان حقّ لا محيص عنه ، إلّا أنّ استكشاف كون السّلام المفروض

مخرجا عن الصلاة ، وأنّ المنافي المفروض قد وقع في خارج الصلاة ، ولم تبطل العمل مستندا إلى وقوعه في أثنائه ، من مجرّد عدم إمكان التمسّك بالدليل الدالّ على وجوب التدارك المنسي في الأثناء ، من الغرائب جدّا ، بعد بداهة أنّ عدم إمكان التمسّك بذلك الدليل ، كما يجامع في الواقع مع صحّة العمل المفروض ، ومخرجيّة السلام المفروض ، ووجوب قضاء الجزء المنسي ، كذلك يجامع مع بطلان العمل المفروض مستندا إلى المنافي المفروض ، لوقوعه في أثناء العمل ، لكون السلام المفروض غير مخرج وغير محلّل.

وعليه فكيف يستكشف أحد الملازمين بالخصوص ، من وجود السلام الواحد ، وعليك بالتأمّل التامّ في أطراف المسألة ، وسؤال التوفيق من الله تعالى شأنه.

أقول : إذا عرفت المباني الفقهيّة في مسألة فوات الرّكن وغيره في الركعة الأخيرة من الصلاة ، وفي غيرها من الركعات ، فلنعد إلى بيان حكم المسألة المعنونة ، فنقول :

إذا علم بفوات سجدتين من ركعتين من الصلاة :

فإمّا أن يكون التذكّر في أثناء الصلاة ، أو بعدها.

أمّا الأوّل : فالتذكّر قد يكون بملاحظة السجدة الفائتة الاولى بعد الدخول في الرّكن ، وفوات محلّ التدارك في الأثناء.

وقد يكون بملاحظة السجدة الثانية.

فتارة : يكون أيضا بعد الدخول في الرّكن اللّاحق ، وفوات محلّ التّدارك في الأثناء ، كأن يعلم بفوات السجدتين من الأوليين بعد الدخول في الركوع من الثالثة ،

أو بفواتها من الأولى والثالثة تعيينا ، أو من الثانية والثالثة كذلك.

أو يتردّد في أنّها من الاولى والثانية ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة.

كلّ ذلك بعد الدخول في ركوع الرابعة.

والحكم في هذه الصور هو صحّة الصلاة ، ووجوب إتمامها ، وقضاء السجدتين وسجدتا السهو لكلّ منها وجوبا ؛ بناء على وجوبهما لفوات السجدة الواحدة بالخصوص ، أو بناء على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة ، وعلى الأحوط بناء على عدم تماميّة الدليل لأحد الأمرين.

واخرى : يكون قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، وقبل التسليم ، كأن يعلم بفواتها في الأوليين قبل الدّخول في ركوع الثالثة ، أو من الاولى والثالثة قبل الدخول في ركوع الرابعة ، أو من الثانية والثالثة.

أو يعلم تفصيلا بفواتها من الاولى والرابعة تعيينا ، أو من الثانية والرابعة كذلك ، أو من الثالثة والرابعة كذلك.

أو يعلم إجمالا بفواتهما إمّا من الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، كلّ ذلك قبل التسليم.

فلا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم في الجميع ، هو وجوب تدارك الثانية في المحلّ ، مع إعادة ما سبق منه سهوا ، ممّا يترتّب على ذلك الفائت وقضاء الاولى بعد إتمام الصلاة مع سجدتي سهو للفائت الذي قضاء ، ولكلّ زيادة وقع منه سهوا وجوبا أو احتياطا على ما أشرنا إليه.

أمّا الثاني : إن كان التذكّر بعد الصلاة ؛ أي بعد التسليم في الركعة الأخيرة :

(1) فإمّا أن يكون قبل عروض شيء من المنافيات التي تبطل الصلاة عمدا أو سهوا.

(2) وإمّا أن يكون بعده.

وعلى التقديرين ، فإمّا أن لا تكون الرابعة طرفا للعلم بالفوات ، أو احتماله كأن يعلم تفصيلا بفواتهما من الأوليين ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة ، أو يعلم إجمالا بفواتهما ، إمّا الأوليين ، أو من الاولى والثالثة ، أو من الثانية والثالثة.

فلا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم في الجميع صحّة الصلاة ، ووجوب قضاء السجدتين في خارج الصّلاة ، مع سجدتي السهو لكلّ منهما على ما تقدّم.

الثالث : وأمّا أن تكون الرابعة طرفا للعلم بالفوات ، كأن يعلم تفصيلا بفواتهما من الرابعة والاولى ، أو من الرابعة والثانية.

أو من الرابعة والثالثة ، أو يعلم تفصيلا بفوات واحدة من الرابعة ، والعلم الإجمالي بفوات الأخرى من الأولى أو الثانية ، أو من الاولى أو الثالثة أو من الثانية أو الثالثة ، أو من الاولى أو الثانية أو الثالثة.

وأمّا أن تكون طرفا للعلم الإجمالي بالفوات ، ومحلّا لاحتمال الفوات فيها ، كأن يعلم تفصيلا بفوات واحدة من الاولى ، مع التردّد في الاخرى بين الثالثة ، أو بين الثانية والرابعة ، أو بين الثالثة والرابعة.

أو يعلم تفصيلا بفوات الاولى من الثانية ، مع التردّد في الاخرى بين الثالثة والرابعة ، أو بين الاولى والرابعة ، أو بين الاولى والثالثة والرابعة.

أو يعلم إجمالا بفواتهما إمّا من الاولى والرابعة أو من الثانية والرابعة أو من الثالثة والرابعة.

أقول : الحكم في هذه الصّور أجمعها محلّ للإشكال ، (1) فعلى ما قوّيناه واستظهرناه من الأخبار ـ كما هو ظاهر المشهور ـ من مخرجيّة السلام الواقع في الركعة الأخيرة من الصلاة ، ولو كان سهوا أي مبنيّا على زعم تماميّة الأجزاء السابقة ، فالحكم في الجميع هو صحّة الصّلاة ، ووجوب قضاء السجدتين خارج الصلاة ، مع سجدتي السّهو لكلّ منهما ، على ما تقدّم ، من دون فرق بين صورتي عروض شيء من المنافيات وعدمه.

نعم ، لا يخفى حسن الاحتياط بإتيان إحدى السجدتين ، بلا تعيين أنّه تدارك لهما في المحلّ ، أو قضاء لهما في الخارج ، مع إعادة ما سبق منه سهوا ، ممّا يترتّب عليها برجاء المطلوبيّة ، وقضاء الاخرى في خارج الصلاة ، فيما كان التذكّر قبل عروض المنافي ، وحسن الاحتياط بقضاء السجدتين في الخارج ، مع إعادة أصل الصلاة فيما كان التذكّر بعد عروض المنافي.

(2) وأمّا بناء على ما ذهب إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، من أنّ السّلام الواقع في الركعة الأخيرة بتخيّل تماميّة الأجزاء السابقة ، كالسّلام الواقع في أثناء الصّلاة سهوا لسبق اللسان ، أو لنسيان ركعة أو ركعتين مثلا ، ليس مخرجا عن الصّلاة ومتمّما لها ، ومحلّلا لتحريمها ، وإنّما المخرج المحلّل هو عروض شيء من المنافيات المطلقة قبل تدارك المنسي.

فالحكم في جميع ما فرض فيه التذكّر بعد عروض المنافي ، هو صحّة

الصلاة ، ووجوب قضاء السجدتين خارج الصلاة ، مع سجدتي السهو لكلّ منهما على ما تقدّم.

وفيما فرض التذكّر قبل عروض المنافي :

أمّا في فرض صور الرابعة :

1 ـ إذا كان موردا للعلم التفصيلي بفوات سجدة منها ، لا بدّ من تدارك سجدتها في المحلّ ، وإعادة ما سبق منه سهوا من التشهّد والتسليم ، وقضاء السجدة الاخرى خارج الصلاة ، مع سجدتي سهو للسجدة الواحدة الفائتة ، وسجدتي سهو لكلّ زيادة وقعت منه سهوا من التشهّد والتسليم.

(1) وإذا كان طرفا للعلم الإجمالي ، وموردا لاحتمال فوات سجدتها ، فالحكم هو البناء على صحّة الصلاة ، والإتيان بسجدة واحدة بلا تعيين أنّها تدارك في المحلّ ، أو قضاء في الخارج ، مع إعادة ما سبق منه ، ممّا يترتّب عليها من التشهّد والتسليم برجاء المطلوبيّة ، وقضاء سجدة اخرى في خارج الصلاة مع سجدتي سهو لتلك السجدة المقضيّة على ما تقدّم ، وسجدتي سهو اخرى لاحتمال فوات السجدة الاخرى ، ووقوع تداركها في الخارج ، وسجدتي سهو اخرى لاحتمال زيادة ما سبق منه من التشهّد والتسليم وجوبا ، بناء على وجوبهما ، لاحتمال الزيادة والنقيصة وإلّا فبنحو الاحتياط الراجح.

والسرّ في ذلك : أنّ المكلّف في هذه الحالة لا محالة عالم بإتيانه السجدة الثانية من أصل الركعات الثلاث السابقة في محلّها ، وعدم إتيانه للسجدة الثانية من إحداهما في محلّها ، فلا هو عالم بإتيانها ولا بعدم إتيانها ليكون محلّا لجريان شيء

من الأصول والقواعد المجعولة حالة الشكّ ، فلا بدّ له من العلم التفصيلي بوجوب قضاء سجدة واحدة ، بلا حاجة إلى تعيين أنّه قضاء لما فات من الاولى أو الثانية أو الثالثة ، ويبقى له العلم الإجمالي بعدم إتيان سجدة اخرى ، إمّا في إحدى الثلاث السابقة ، حتّى يكون فات محلّ تداركها في الأثناء ، للدّخول في ركوع الرابعة ، أو في الرابعة حتّى يكون محلّ تداركها في الأثناء باقيا على حاله ، فاحتمال الفوات من إحدى الثلاث السابقة ، واحتمال الفوات من الرابعة يوجبان جريان الاصول والقواعد المجعولة لمرحلة الشكّ ، دون أصالة عدم الإتيان بتلك السجدة للعلم الإجمالي على الفرض ، فلا محيص عن جريان قاعدة التجاوز بالنظر إلى إحدى الثلاث السابقة بلا تعيين ، وبالنظر إلى الرابعة تعيينا ، أو المفروض تجاوز محلّ المشكوك ، وإن لم يتجاوز محلّ المنسي قطعا ، فيتعارضان ويتساقطان ويصل الدور إلى الاصول المحكومة ، وهي الأصول الاستصحابات الموضوعيّة ؛ أعني استصحاب عدم الإتيان بتلك الواحدة التي يشكّ في إتيانها في إحدى الثلاث السابقة ، واستصحاب عدم الإتيان بالثانية من الركعة الرابعة ، لكنّهما يتعارضان ويتساقطان أيضا على تقدير جريانهما.

ولكن لا مجرى لهما في محلّ الفرض أصلا ، لا لعدم اعتبار الاستصحاب في الأعدام الأزليّة باعتبار عدم الأثر لها ، إذ لا مانع من الاستصحاب فيها بعد فرضها ذات آثار شرعيّة فيما لم يزل ، بل لوضوح أنّ الموضوع لوجوب القضاء شرعا في خارج الصلاة ، ليس هو مجرّد العدم المحمولي للسجدة المشكوك في إتيانها ، حتّى يحرز بقائه بمعونة استصحاب الموضوع ، بل إنّما هو تركها وعدم

الإتيان بها في الصّلاة ، أي في ضمن امتثال أمر الصلاة ، بعد فعليّة أمره وصيرورة المكلّف في مرحلة امتثاله.

كما أنّ الموضوع لوجوب التدارك في الأثناء أيضا ، ليس مجرّد عدم الإتيان بالسجدة محموليّا ، وإنّما الموضوع له هو عدم إتيانها في الصلاة ، وفي ضمن امتثال أمرها. ومن المعلوم أنّ إحراز بقاء العدم المحمولي للسجدة إلى ما بعد الفراغ من الثلاث السابقة ، أو إلى الحال في الرابعة بحكم الاستصحاب ، لا يجدي ما لم يحرز أنّ هذا الترك وعدم الإتيان ترك في ضمن الصلاة ، الذي هو قيد نعتي بمفاد كان الناقصة ، وليس لهذا النعت حالة سابقة حتّى تستصحب.

واستنتاج النعت باستصحاب نفس المنعوت ، إثبات من الأصل لا محالة.

وهذا مضافا إلى أنّه من المعلوم أنّ مجرّد ترك المتّصف بكونه في الصلاة ، أي في ضمن امتثال أمرها أيضا ، ليس موضوعا لشيء من الحكمين ، بل الموضوع هو الترك في الصّلاة المقيّد بعدم كونه عمديّا ، أو المقيّد بكونه سهويّا ، وإلّا فهو موضوع لوجوب الاستيناف.

وحينئذ فإحراز بقاء العدم المحمولي للسجدة ، كما لا يثبت كونه تركا في الصلاة ، كذلك لا يثبت كونه لا عن عمد ، أو كونه عن سهو ، إذ ليس لعدم كونه عمديّا أو كونه سهويّا حالة سابقة ، وإنّما الحالة السابقة للعدم المحمولي والنعتان ، إنّما كان معدومين بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث إنّه في الأوّل لم تكن هناك صلاة واجبة ، بالغة مرحلة امتثال أمرها ، ولا مكلّف يكون في مقام امتثاله حتّى يتّصف ذلك العدم بالعمديّة أو بالسهويّة ، أو بعدم العمديّة والسهويّة ، فإحراز بقاء

ذلك العدم إلى الحال بحكم الاستصحاب ، واستنتاج أنّه ليس بعمدي في الصّلاة ، أو أنّه سهوي فيها ، يعدّ من الأصل المثبت لا محالة.

وبالجملة : فلا مجرى لجريان الاستصحابين رأسا في طرفي العلم الإجمالي المفروض ، إلّا أنّ لكلّ منها أثر مخصوص.

وعلى تقدير جريانهما ، فهما متعارضان ومتساقطان قطعا ، بناء على تعارض الاصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي ، ولو كانت على وفق العلم الإجمالي ، فتصل النوبة لا محالة إلى الاصول الحكميّة ، وليست هي قاعدة الاشتغال بالنظر إلى نفس إحراز صحّة الصلاة وامتثال أمرها ، حيث إنّه لا يقطع بالفراغ من ذلك إلّا بإتيان السجدة المحتمل فواتها من الرابعة في المحلّ ، مع إعادة ما سبق منه سهوا برغم التماميّة ، ولا يحصل القطع بذلك بقضائها في خارج الصلاة ، على ما هو المفروض ، من بقاء المحلّ ، وعدم مخرجيّة السلام المفروض وكونه سهوا ومع الإتيان بها كذلك ، فيبقى أصالة البراءة ـ بالنظر إلى وجوب الإتيان بسجدة اخرى قضاء في خارج الصّلاة ، لاحتمال فواتها أيضا من إحدى الثلاث السابقة ـ سليمة عن المعارض.

نعم ، لو أتى بما يأتي بها في المحلّ ، بلا تعيين أنّها تدارك في المحلّ ، أو قضاء في الخارج ، ويأتي بما يترتّب عليها ممّا سبق سهوا من التشهّد والتسليم برجاء المطلوبيّة ، فإنّه حينئذ تحصل البراءة القطعيّة عن المعلوم بالإجمال المفروض ، إذا الفائتة لو كانت فائتة في الرابعة ، فقد قام بتداركه في الأثناء على وجهه ، ولو كانت فائتة من أصل الثلاث السابقة ، فقد حصل قضائها في خارج

الصلاة ، إذ المفروض أنّ التذكّر كان بعد السلام في الرابعة ، وكانت الرابعة تامّة على فرض النقصان من إحدى الثلاث السابقة.

وكذلك الحال بعينها على تقدير القول بجريان الاستصحابين المذكورين في الطرفين ، وعدم تعارضهما ، لكونهما على وفق العلم الإجمالي ؛ وذلك لوضوح أنّ الاستصحاب وغيره من الحجج لا يقتضي أزيد من الجري العملي الخارجي على وفقه تعويلا عليه.

وأمّا الموافقة الالتزاميّة ، بالالتزام بأن يأتي به بمقتضاه أداء وتدارك في المحلّ في أحدهما ، وقضاء في الخارج في الآخر.

فلا وجه له جدّا ؛ لوضوح أنّ المكلّف مع الإتيان بما يأتيه على وجهه ، من دون تعيين أداء ولا قضاء ، لا يعدّ مخالفا للحجّة المفروضة جدّا.

وعلى كلّ حال ، فقد تحصّل أنّه على المبنى المتقدّم ـ أعني عدم مخرجيّة السلام الواقعة في الرابعة ـ ليس الواجب على المكلّف على جميع التقادير إلّا الإتيان بسجدة واحدة في المحلّ ، بلا تعيين كونها أداء ولا قضاء بمقتضى العلم الإجمالي المفروض ، وسجدة واحدة قضاء في خارج الصلاة ، بمقتضى القطع بفوته من إحدى الثلاث السابقة.

* * *
المسألة الرابعة
قال رحمه‌الله : (إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه السابق ...).
فلا محالة يحصل له العلم الإجمالي بأنّه إمّا مكلّف بإعادة الصلاة ، أو مكلّف بركعة الاحتياط في خارج الصلاة ؛ حيث إنّ المفروض أنّ ما بيده رابعة يجب بنائه على الأكثر ، وأنّ ما أتى به قبل ذلك إنّما هو ثلاث ركعات ، وأنّ ما بيده من الركعة إتمام للصلاة مع كونه مكلّفا بالاحتياط بعد إتمامها ، فهو فعلا شاك في أنّ ما بيده من الركعة هل هي الثالثة أو الرابعة في الواقع ، سواء كان ما حدث له من الشكّ سابقا شكّا بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين أو قبلهما ، ولكن لا حكم لهذا الشكّ الفعلي في عدد الركعات ، حيث إنّه تحوّل للشكّ السابق ، وتكيّف له بكيفيّة اخرى موجبة لتبدّل متعلّق الشكّ من جهة إضافة ما أضافه إلى صلاته بعد شكّه ، حيث إنّ الشكّ في أوّل حدوثه إنّما كان متعلّقا بوصف ما بيده خرج عنها ، وأنّها هل هي متّصفة بأنّها الثانية ، أو متّصفة بأنّها الثالثة؟
والشكّ فعلا تعلّق بوصف ما بيده التي أضافها إلى صلاته بعد الشكّ ، وأنّها هل هي متّصفة بأنّها الثالثة ، أو متّصفة بأنّها الرابعة؟
والقواعد المجعولة للشكوك في عدد الركعات تصحيحا وإبطالا ، إنّما هي مجعولة للشكّ بالنظر إلى كيفيّة حدوثه أوّلا ، لا بالنظر إلى ما تحوّل إليه من حيث البقاء ، وإلّا لاختلف مجاري تلك القواعد ، فيكون الشكّ الحادث قبل إكمال السجدتين ، شكّا بين الاثنين والثلاث مثلا بدون إحراز أصل تحقّق الاثنتين ،

ومشمولا لأدلّة الإبطال.

مع أنّه لو أتمّ ما بيده بإكمال السجدتين ، لانقلب شكّه المفروض إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، ومشمولا لأدلّة التصحيح والبناء على الأكثر وهو الثلاث.

كما أنّ الشكّ الحادث بعد إكمالها ، يكون شكّا بين الاثنتين والثلاث ، ومكلّفا بالبناء على الثلاث ، وإضافة ركعة ، والاحتياط بركعة في خارج الصلاة.

ولكن بعد ما أضاف إليها ركعة ، فهو قبل أن يسلّم ويخرج من الصلاة ، أصبح شكّه شكّا بين الثلاث والأربع ، فيكون حينئذ مكلّفا بالبناء على الأربع ، وإتمام الصلاة والاحتياط بركعة في الخارج ، فالشكّ الواحد لا بدّ أن يكون مشمولا لقاعدة البناء على الأكثر مرّتين في كلّ منهما بكيفيّته. مع أنّ من الواضح أنّ المصحّح للعمل والمعوّل عليه في تصحيحه في مثل الفرض ، إنّما هو شمول القاعدة للشكّ المفروض مرّة واحدة بكيفيّة واحدة ، ولا يعقل أن يكون شمول القاعدة من حيث إنّه من الكيفيّة الحادثة بعد الانقلاب والتحوّل فقط ، كيف ولا يعقل إهمال دليل القاعدة بالنظر إلى الشكّ المفروض من الكيفيّة التي له حين حدوثه ، فلا محيص عن أن يكون شمولها له بالنظر إلى ما له من الكيفيّة حين حدوثه فقط ، من دون نظر ومن دون حاجة إلى النظر إلى ما يحصل له من الكيفيّة من حيث البقاء.

وجملة القول : إنّه لا حكم قطعا في الواقع للشكّ الموجود فعلا في عدد الركعات ، عدا الحكم الذي كان له في أوّل حدوثه :

فإن كان في أوّل حدوثه قبل الإكمال ، فهو قد كان محكوما بالقاطعيّة ،

وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.

وإن كان في أوّل حدوثه بعد الإكمال ، فهو قد كان محكوما بالبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة في الخارج ، وهذا الحكم باق.

والمفروض أنّه قد بنى على الأكثر ، وأضاف ما يحتاج إليه ، ومن دون القيام بإتيان ركعة الاحتياط ، فلا بدّ من إتيانه بحسب تكليفه الفعلي بمقتضى القاعدة ، وهذا هو العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه.

فصورة فرض المسألة أنّه قاطع بأنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث ، وبنى على الثلاث ، واشتغل بإتمام الصلاة حتّى يتمّها ، واحتاط بركعة في الخارج ، ولكنّه يشكّ فعلا في شكّه السابق ، فحدوث الشكّ :

تارة : يكون بعد الإكمال حتّى يكون ما بنى عليه وجرى على طبقه في محلّه وعلى طبق وظيفته.

واخرى : يكون قبل الإكمال حتّى يكون ما بنى عليه وجرى على طبقه واقعا في غير محلّه ، وعلى خلاف ما هو وظيفته من رفع اليد عمّا بيده واستيناف الصلاة.

وهذا هو المنشأ لما تقدّم من العلم الإجمالي ، ومآل الشكّ في صحّة ما بيده وبطلانه إلى الشكّ في قاطعيّة الموجود ؛ أعني الشكّ السابق ، كما أنّ مآل الشكّ في وجوب إتمام ما بيده والاحتياط بالركعة ، إلى الشكّ في مصداقيّة السابق للشكّ المأخوذ موضوعا في أدلّة قاعدة البناء على الأكثر.

فلو كان هناك من الاصول والقواعد ما يعيّن حال المصداق ، وأنّه من الأوّل أو الثاني ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الاستيناف

فقط ، أو وجوب الإتمام والاحتياط فقط ، وإلّا فلا محيص من تنجيز العلم والاحتياط بإتمام الصلاة والاحتياط بالركعة واستيناف الصلاة.

والحقّ : أنّه ليس في المقام أصل يتكفّل لتشخيص ذلك أبدا.

توضيح ذلك : أنّه لو التزمنا بأنّ المستفاد من إطلاق أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو شمولها للشكّ في عدد الركعات مطلقا :

سواء كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرّباعيّة.

وسواء كان بين الواحدة والاثنتين ، أو بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وهكذا.

وفي كلّ من ذلك أيضا :

سواء كان الشكّ المفروض قبل إكمال السجدتين أو بعده ، وكان المفروض أنّه :

(1) ورد التقييد الأفرادي المنتج نتيجة التخصيص ، من الحكم ببطلان الصلاة في مطلق الشكوك الواقعة في الثنائيّة والثلاثيّة ،

(2) وورد أيضا التقييد الأحوالي في الشكوك المتعلّقة بالاثنتين ، وغيرهما في الشكوك الواقعة في الرباعيّة.

فإذا كان هذا الشكّ حادثا قبل إكمال السجدتين ، فهو قاطع للصلاة ومبطل لها.

وإن كان حادثا بعده ، فهو محكوم بالبناء على الأكثر ، بحيث كان الموضوع لكلا الحكمين شكّ واحد بالوحدة النوعيّة ، غاية الأمر أنّ موضوعيّته لأحد الحكمين مقيّد ببعض أحواله ، وموضوعيّته الآخر مقيّدة بمقابل تلك الحالة.

أقول : بعد وضوح ما ذكرنا ، يقتضي المقام البحث عمّا التزم به بعض

الأساتيد الأعلام في المقام حيث يقول :

إنّ المستفاد من الأدلّة هل هو تقيّد الشكّ في موضوعيّته لأدلّة التخصيص والتقييد بقيد وجودي هو مفاد كان الناقصة ، من مثل كونه قبل إكمال السجدتين ، ونحو ذلك من العناوين ، وتقيّده في موضوعيّته لإطلاقات قاعدة البناء على الأكثر بقيد وجودي كذلك ، من مثل كونه بعد إكمال السجدتين ونحو ذلك ، حتّى يقال إنّ هذه العناوين المتقابلة التي هى في النعوت ، ليست لها حالة سابقة ـ وجوديّة أو عدميّة ـ حتّى تستصحب بمفاد كان أو ليس الناقصتين ، وما له الحالة السابقة هو العدم المحمولي للشكّ المفروض بمفاد ليس التامّة ، ولا أثر لوجوده ولا لعدمه بمفاد كان أو ليس التامّتين حتّى تستصحب ، فإنّ إحراز ما له الأثر من تلك النعوت ـ نفيا أو إثباتا ـ باستصحاب العدم المحمولي ، يعدّ من الاصول المثبتة التي تثبت عدم اعتبارها.

أو أنّ المستفاد من أدلّة التقييد ، هو تركّب موضوع الحكم بالبطلان من أمرين :

أحدهما : وجودي ، وهو الشكّ في عدد الركعة.

والآخر : عدمي ، وهو عدم تماميّة ما بيده من الركعة ؛ بمعني عدم الإتيان بالسجدة الثانية منهما.

كما أنّ المستفاد من أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو تركّب موضوع الحكم بوجوب الإتمام ، والاحتياط في الخارج من أمرين وجوديّين هما : الشكّ ، وتماميّة ما بيده من الركعة ؛ بمعنى الإتيان بالسجدة الثانية منها ، حتّى يقال إنّ المسألة من

صغريات الحادثين المشكوك في ما هو المتقدّم منهما ، فيفصّل بين الصور :

(1) أنّه إن كان مع العلم بتاريخ إكمال السجدتين ، والشكّ في تحقّق الشكّ حينذاك ، فيستصحب عدم تحقّق الشكّ إلى ذلك الحين ، ولا معارض له ، فيدفع بذلك احتمال البطلان لإحراز انتفاء الجزء الوجودي من موضوعه المركّب بحكم الأصل ؛ ففي زمان تحقّق جزئه العدمي قد أحرز انتفاء جزئه الوجودي بالتعبّد ، وفي زمان تحقّق جزئه الوجودي بالوجدان ؛ أعني الشكّ في حين الإكمال وما بعده ، قد أحرز انتفاء جزئه العدمي ، وتبدّله إلى الوجود ، ولكنّه مع ذلك لا يجدي شيئا في إثبات تحقّق الموضوع المركّب لقاعدة الصحّة والبناء على الأكثر ، إلّا بنحو الإثبات على ما هو واضح.

(2) وإن كان مع العلم بتاريخ الشكّ ، فيستصحب عدم الإتيان ببقيّة الركعة إلى حين الشكّ ، فيتمّ الجزءان من موضوع البطلان :

أحدهما : بالوجدان وهو الشكّ.

والآخر : بالتعبّد وهو عدم إكمال الركعة.

كما أنّ به يرتفع أحد الجزءين من موضوع دليل الصحّة ، والبناء على الأكثر.

(3) وإن كان مع الجهل بتاريخهما ، فيتعارض الأصلان حيث إنّ استصحاب عدم الشكّ إلى حين الإتيان بالسجدة ، رافع لأحد جزئي موضوع البطلان ، ورافع لاحتمال البطلان ، واستصحاب عدم السجدة إلى حين الشكّ ، محقّق لموضوع البطلان فيتساقطان ، وتصل النوبة إلى البراءة من وجوب الاستيناف ، والبراءة من وجوب الإتمام والاحتياط فيتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العلم.

ومن مثل أنّ تخصيص العام بالمخصّص المنفصل ، حيث إنّه لا يوجب تعنون العامّ بعنوان الخاصّ المقابل للعنوان المأخوذ في المخصّص ، بل يبقى موضوع العامّ محكوما بحكمه ما لم يتعنون بالخاصّ بأيّ عنوان تعنون ، أو لم يتعنون بعنوان أصلا.

وعليه فالأدلّة الدالّة على تخصيص أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، وإخراج الشكّ بين الاثنتين ، وبين ما عداهما عن تحته ، والحكم عليه بالإبطال ، حيث إنّه لا يوجب تعنون موضوع تلك الإطلاقات والعمومات بعنوان ، فلا محالة يكون الشكّ في عدد الركعات كالشكّ بين الاثنتين وبين غيرهما موضوعا للحكم بالصحّة والاحتياط ، ما لم يتعنون بعنوان كونه قبل إكمال السجدتين ، حيث لا يحتاج حينئذ إلى التمسّك بتلك العمومات لإحراز تعنون الشكّ بعنوان حاصل ، بل لو أمكننا دفع احتمال تعنونه بأصل معتبر كفى ذلك في صحّة التمسّك بتلك الإطلاقات.

أقول أوّلا : يرد على أصل المبنى :

ينبغي التفريق بين عدم قدرة المخصّص المنفصل من إيجاد التضييق في دائرة ظهور العامّ والمطلق ، وعدم انقلابه عمّا له من الظهور الأوّلي في كلّ فرد ، بل انقلابه عن حجّيّته بمقدار ما للخاصّ من الظهور المعتبر ، وبين عدم قدرة التقييد والتخصيص الواقعي ، بإخراج بعض الأنواع والأفراد بعنوان مخصوص ، لتقييد موضوع الحكم في العام والمطلق بما يقابل ذلك العنوان لبّا وفي الواقع.

وما هو المسلّم هو الأوّل ، ولكنّه لا يجدي شيئا في صحّة التمسّك بالعموم

والإطلاق في المصداق ، بمجرّد دفع احتمال تحقّق عنوان الخاصّ والمقيّد بأصل موضوع ، بعد أنّ مصداقيّة الفرد الموجود لموضوع العامّ مجهول غير محرز والدليل هو المتكفّل للحكم الكبروي ، ولا يعقل أن يتكفّل بنفسه لإحراز تحقّق الموضوع والصغرى.

وأمّا الثاني فهو ممنوع جدّا ، بل هو أمر غير معقول ، ولا محيص عن تقيّد الموضوع في الحكمين لبّا ، ومعه فلا محالة يكون الفرد الموجود مردّدا في مصداقيّته للموضوعين ، ولا يمكن التمسّك بشيء من الدليلين ، ما لم يحرز مصداقيّته لموضوعه ولو بمعونة أصل عمليّ.

وثانيا : أنّ هذا على فرض تسليمه ، إنّما يجدي فيما لو فرض جريان أصل رافع سليم عن المعارض ، يرفع احتمال تحقّق عنوان الخاصّ والمقيّد ، وهذا في محلّ الكلام أمر ممنوع جدّا ، حيث إنّه لا أصل في المسألة إلّا الاستصحاب ، وقد عرفت تفصيل القول فيه ، ولا نعرف معنى محصّلا لأصالة عدم كون الشكّ المفروض شكّا قبل الإكمال ، ما لم يرجع إلى الاستصحاب المذكور ، وقد سبق وأن تحدّثنا عن عدم إمكان جريانه في المقام ، فلا نعيده.

وبالجملة : لو كان المستفاد من الأدلّة هو ما قدّمناه ، لكانت المسألة محلّا لتنقيح أمثال هذه المباحث ، ولكن الحقّ أنّ هذه المباحث كلّها ساقطة في المسألة المبحوث عنها ، بعد أن تبيّن أنّ التعبير بأنّ الشكّ بين الاثنتين والثلاث مثلا يوجب البطلان فيما كان قبل إكمال السجدتين ، ويوجب الاحتياط فيما كان بعده ، إنّما هو تعبير من الفقهاء في مقام الإشارة الإجماليّة إلى ما استفيد من أدلّة الحكمين ، لا أنّ

التقييد بأمثال هذه العناوين واقع في أخبار الحكمين ، وإلّا فالأخبار متطابقة في وضوح دلالتها.

هذا فضلا عن أنّ الموضوع في الحكمين نوعان من الشكّ متمايزان بتمايز المتعلّق ، والمشكوك فيه زائد ، وأنّ ما تكلّفت عليه أدلّة البطلان في الثنائيّة والثلاثيّة والأوّلتين من الرباعيّة ، إنّما هو التخصيص الأنواعي ـ وإخراج بعض الأنواع من الشكوك عن تحت العموم والإطلاق الأنواعي في أدلّة قاعدة البناء على الأكثر والاحتياط ـ لا أنّه تقييد احوالي في بعض الأنواعي.

ومحصّل مفادها : أنّ عدد الركعات في الثنائيّة والثلاثيّة والأوّلتين من الرباعيّة ، لا بدّ أن يكون محرزا بحيث يعدّ إحرازها شرطا في صحّة الصلاة ، ومع عدمه لا شكّ في بطلانها ، وهذا معنى أنّه لا وهم فيها ، ولذا فإنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، ومبيّنا لمقدار موضوعها ، وحاكمة عليها ، ومنتجة نتيجة التخصيص ، وأنّ المراد من الشكّ المأخوذ في أدلّة البناء على الأكثر ، عدد الركعات فيها في طرف القلّة والكثرة ، بحيث لا يحصل الشكّ والتردّد في كمّية ركعاتها في طرف القلّة أو الكثرة ، أو من الجهتين من أثنائها ، حتّى يكون المكلّف قد أتمّ وأحرز الاثنتين أو الثلاثة أو الأوّلتين من الرباعيّة.

نعم ، لا يضرّ الشكّ الحاصل فيها بعد الفراغ عن الصلاة والتسليم ، بمقتضى قاعدة الفراغ.

هذا ، ولا يخفى أنّ الشكّ في أثناء الثنائيّة والثلاثيّة ، بمعنى الشكّ قبل الفراغ عنها بالتسليم ، كما يكون بالشكّ واحتمال النقصان فقط ، كأن يشكّ بين الواحدة

والاثنتين في الثنائيّة والثلاثيّة ، أو بين الاثنتين والثلاثة ، أو بين الواحدة والاثنتين والثلاثة في الثلاثية. كذلك يكون تارة بالشكّ واحتمال الزيادة فقط ، كأن يشكّ بين الاثنتين والثلاثة في الثنائيّة ، أو الثلاثة والأربعة في الثلاثيّة.

وتارة اخرى بالشكّ واحتمال كلا الأمرين من الزيادة والنقصان ، كأن يشكّ بين الواحدة والاثنتين والثلاثة في الثنائيّة ، أو بين الاثنتين والثلاثة والأربعة مثلا في الثلاثيّة.

وعلى جميع التقادير ، فهي خارجة عن تحت أدلّة البناء على الأكثر.

وأمّا عروض الشكّ في أثناء الأوّلتين من الرّباعيّة ، فلا يتصوّر إلّا بالشكّ واحتمال النقصان ، سواء كان مع القطع بعدم الزيادة ، أو مع احتمالها أيضا ، كأن يشكّ في أنّ ما بيده من الركعة ـ ولم يخرج عنها بإتمام سجدتها الثانية ـ هل هي الركعة الاولى أو الثانية.

أو هل هي الاولى أو الثانية أو الثالثة وهكذا.

أو هل هي الثانية أو الثالثة وهكذا ، بحيث يكون أصل وجود الركعة الثانية مشكوكا فيه ، وإن كانت تماميّتها مقطوع العدم ، كما في الفرض الأوّل والثاني.

ونحوها ممّا يفرض فيه احتمال الواحدة فيما بيده ، أو يكون أصل وجود الركعة الثانية مقطوعا به ، ولكن يشكّ في كونها قد تمّت أو بعد في أثنائها ، كما في الفرض الثالث ونحوه ممّا يفرض فيه القطع بعدم كون ما بيده هي الواحدة.

وأمّا عروض الشكّ في أثناء الأوّلتين مع القطع بتماميّة الأوّلتين ، بمعنى القطع بأصل تحقّق وجودهما وتماميّتها قبل عروض الشكّ ، مع احتمال الزيادة

على الأوّلتين ، فهو أمر غير معقول ؛ إذ القطع بتماميّتهما موجب للخروج عن الركعتين ، حيث إنّ الخروج عنهما إنّما هو بإكمال السجدتين من الثانية ، ومعه فلا يكون الشكّ واحتمال الزيادة عارضا في أثنائهما ، بل يكون عارضا لعدمها ، وحيث إنّ المستفاد من النصوص أنّ موضوع الحكم بصحّة الصلاة إنّما هو إحراز إتمام الأوّلتين ، وعليه فالموضوع للحكم بالبطلان إنّما هو مقابل ذلك الإحراز ، وهو الشكّ وعدم إحراز إتمام الأوّلتين.

والأوّل لا يكون إلّا بإحراز أصل وجود الأولتين وإحراز تماميّتهما ، سواء كان غير شاكّ في عدد الركعات أو كان شاكّا.

والثاني لا يكون إلّا باحتمال النقصان فقط ، أو هو مع الزيادة ، وهو لا يكون إلّا فيما فرض عروض الشكّ قبل إكمال السجدتين فيما بيده من الركعة التي يحتمل فيها كونها الثانية.

والثالث لا يكون إلّا باحراز أصل وجود الأوّلتين ، مع الشكّ في عدد الركعات ، وهو لا يكون إلّا فيما فرض عروض الشكّ بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية.

فما هو الموضوع للحكم بالبطلان ، إنّما هو نوع خاصّ من الشكّ ، وهو الشكّ بمعنى احتمال انتفاء الركعة الثانية دائما ، أو احتمال انتفاء تماميّتها فقط ، أو مع احتمال الزيادة ، فالمشكوك فيه إنّما هو أصل وجود الركعة الثانية أو تماميّتها ، وما هو الموضوع للحكم بالصحّة والاحتياط في قاعدة البناء على الأكثر ، نوع خاصّ آخر من الشكّ ، وهو الشكّ بمعنى احتمال الزيادة على الركعتين فقط ،

فالمشكوك فيه إنّما هو وجود ما زاد على الاثنتين ، لا وجود واحدة من الاثنتين ، فهما شكّان متمايزان بالنوع ، وليس هناك شكّ واحد بوحدة نوعيّة حتّى يكون المتعدّد باعتبار الأحوال فقط ، وأنّه عرض قبل الإكمال أو بعده ، إذ من البديهي أنّ تمايز الشكوك إنّما هو بتمايز المتعلّقات ؛ أعني الشكّ فيها.

وفرض عروض الشكّ قبل إكمال السجدتين من الثانية يعدّ فرض تحقّق الشكّ في أصل وجود الاثنين أو تماميّتها ، أمّا فرض عروضه بعد إكمالها يعدّ فرض تحقّق الشكّ فيما زاد على الاثنين.

وأحد هذين النوعين موضوع لقاعدة الحكم بالبطلان ، والآخر موضوع لقاعدة الحكم بالصحّة والبناء على الأكثر.

أقول : وهذا هو الذي استفاده الأصحاب من مجموع نصوص الباب ، وتعبيرهم بالشكّ قبل الإكمال وبعده ، إنّما هو للإشارة السهلة بالطريق الواضح إلى ضابطة النوعين من الشكّ ، لا أنّ هناك شكّ واحد نوعي ، إنّما أخذ في موضوع إحدى القاعدتين بقيد أن يكون قبل الإكمال ، وفي موضوع الاخرى بقيد أن يكون بعده.

وعليه فالمفروض في المسألة المبحوث عنها ، هو العلم الإجمالي بأنّه قد تحقّق سابقا منه في أثناء صلاته أحد الفردين من النوعين من الشكّ ، وتحقّق من خلال أحدهما موضوع الحكم بالبطلان ووجوب الاستيناف ، وتحقّق من خلال الآخر موضوع الحكم بالصحّة والبناء على الأكثر ، والاحتياط في الخارج.

وحيث إنّ أصالة العدم المحمولي في كلّ من الفردين ، معارض مع الآخر ، وموجب للتّساقط ، وليس هنا أصل آخر يعيّن حال الفرد الموجود ، وأنّه فرد لذلك

النوع أو لهذا ، فلا محالة يعدّ التمسّك بكلّ من دليل القاعدتين ، تمسّكا بدليل الحكم الكبروي في الشبهة الموضوعيّة الصغرويّة ، وهو أمر باطل قطعا ، فلا محيص عن تساقط أصالة الظهور من الطرفين ، كما لا محيص عن تنجيز العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط والاستيناف.

وأمّا استصحاب الصحّة : في ما بيده من الصلاة ، فهو ـ مع ما فيه من الإشكالات من حيث أصل الجريان ، وتماميّة الأركان ، كما بيّن في محلّه في استصحاب الصحّة في الأعمال المركّبة في موارد الشكّ في عروض المبطل في الأثناء ، من جهة الشكّ في فقد الشرط ، أو وجود المانع أو القاطع ، أو قاطعيّة الموجود أو مانعيّته ـ على تقدير تسليم جريانه ، قاصر عن إثبات أنّ ما هو الموجود هو المصداق للشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة البناء على الأكثر ، فهو قاصر عن إثبات وجوب الإتمام والاحتياط بالركعة.

هذا فضلا عن أنّ أصالة الصحّة مع ما فيها من المناقشة الضعيفة ـ في أصل اعتبارها في فعل النفس ، والمناقشة الواضحة من حيث جريانها في أثناء العمل ، بحيث تجدي في إحراز صحّة مجموع العمل التي لا تكون إلّا بصحّة الأجزاء السابقة من حيث قابليّتها للّحوقيّة ، والأجزاء اللّاحقة من حيث قابليّتها للالتحاق إلّا فيما تنطبق على قاعدة التجاوز ـ فهي على تقدير اعتبارها ، فحالها كحال الاستصحاب المتقدّم في قصورها عن الإثبات ، حيث أنّ مآله إلى التعارض والتساقط ، فلو اخذ استصحاب الصحّة بدون الأخذ بلسان إثباته ، فلا محيص إلّا عن الأخذ بأصالة عدم وجوب الاحتياط بالركعة ، أو أصالة البراءة عن ذلك أصلا

حكميّا ، وعلى كلّ فهي معارضة لاستصحاب الصحّة ، للزوم المخالفة القطعيّة من إجرائهما معا ، فتتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العام الإجمالي.

* * *
بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز

كما أنّ قاعدة التجاوز مع ما فيها من المناقشة الواضحة ـ من حيث جريانها في الواقع ، التي تكون نسبة مبطليّتها للأجزاء الماضية والآتية على حدّ سواء ، لكونها مبطلة لمجموع العمل ، وليس لعدمها المعتبر في العمل محلّ خاصّ ، حتّى يفرض الشكّ في تحقّق ذلك العدم بعد تجاوز محلّه ، والدخول في الفعل المترتّب عليه من الأمور المعتبرة في الصلاة ، ويبنى على تحقّقه كما هو مفاد أدلّة قاعدة التجاوز ـ فإنّ محلّ

جريانها مجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها ؛ فكلّما شكّ في تحقّق ذلك العدم ، وانقلابه إلى الوجود ، فهو شكّ في الشيء في محلّ اعتباره ، ولا بدّ من إحرازه بمقتضى مفاهيم أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز ، وجريانها بالنظر إلى نفس الأجزاء الماضية من حيث الشكّ في صحّتها وفسادها ؛ لا معنى له بعد وضوح أنّ صحّتها في حدّ أنفسها مقطوع بها ، ولا شكّ فيها حتّى يبنى على صحّتها ؛ لكون الشكّ بعد تجاوز محلّها ، وإنّما الشكّ في عروض المبطل لها من جهة عروض القاطع ، وقد عرفت أنّ هذا الشكّ شكّ في المحلّ أينما فرض تحقّقه.

وبالجملة : أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز والفراغ حتّى مثل قوله عليه‌السلام : (كلّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) الظاهر في خصوص قاعدة الفراغ ، أو الشكّ في صحّة مجموع العمل بعد الفراغ ، والخروج عنه ، سواء كان الشكّ في أصل

وجود بعض أجزائه أو قيوده ، أو صحّة ما هو الموجود منهما ، فإنّ الأدلّة ظاهرة جدّا في إلغاء الشكّ بالنسبة إلى العمل الحاصل بالنظر إلى الأجزاء والقيود التي مضى محلّها ؛ أي مضى محلّ تحقّقها أو انتفائها.

وأمّا الشكّ الناشئ عن الشكّ في عروض الفساد للعمل السابق ، من جهة الشكّ في انتفاء الشرط المتأخّر ـ سواء الوجودي أو العدمي ـ فلا تكون القاعدة متكفّلة لتصحيحها وإلغاء الفاسد المشكوك ، بل هو مورد لمفاهيم تلك الأدلّة وأنّه لا بدّ من إحراز ذلك بنحو ؛ وعليه فلو شكّت المستحاضة في أصل اغتسالها اللّيلية ، أو في صحّة ما هى مشتغلة بها من الغسل ـ بناء على اعتباره في صحّة صوم اليوم الخاصّ ـ فلا يمكن لها البناء على صحّة الصوم بالتمسّك بأدلّة قاعدة التجاوز أو الفراغ ، بل لا بدّ لها من إحراز القيد بنحو.

كما أنّه لو شكّ المصلّي في عروض العجب أو الرّياء بعد العمل بناء على إفسادهما للصلاة مثلا ، واعتبار عدمها قيدا متأخّرا فيها ، فلا وجه لدفع احتمال الفساد بالتمسّك بأدلّة القاعدتين ، بل لا بدّ من إحراز تحقّق القيد العدمي المفروض ولو بأصل عمليّ كالاستصحاب مثلا.

وحال احتمال عروض القاطع في أثناء العمل بالنظر إلى اعتبار عدمها في بقاء وصف الصحّة في الأجزاء الماضية ، كحال هذه الأمور في أنّه ليس موردا لأدلّة قاعدة التجاوز.

وخلاصة الكلام : وكيف كان ، فقاعدة التجاوز مع ما فيه من هذه المناقشة الواضحة ، فهي على تقدير جريانها حالها كحال الاستصحاب وأصالة الصحّة

المتقدّمتين ، في أنّها قاصرة عن إثبات تحقّق موضوع وجوب الاحتياط بالركعة ، فيئول الأمر إلى التعارض والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي.

أقول : ومن هنا يتبيّن حكم ما لو فرض الشكّ المفروض في المسألة ، بعد الفراغ عن الصّلاة بإتمامه الرابعة البنائيّة ، والتشهّد والتسليم منها ، فإنّ مجموع الصلاة وإن هي مجرى لقاعدة الفراغ بلا مناقشة ، إلّا أنّها قاصرة عن إثبات أنّ ما هو الموجود كان مصداقا لموضوع الحكم بالصحّة ، ووجوب الإتمام والاحتياط بالركعة ، فيئول الأمر إلى التعارض والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي المفروض.

* * *
المسألة الخامسة
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر).
أقول : إنّ المكلّف في فرض المسألة عالم بالإجمال بوجوب إتمام ما بيده من الصلاة ، وحرمة قطعها إمّا ظهرا أو عصرا ، ولا يحتمل خللا من جهة نقص شيء أو زيادته ، لا في الظهر على تقدير كون ما بيده الظهر ، ولا في العصر على تقدير كونه العصر ، فلا مجال في المسألة للبحث عن مسألة العدول.

وبعبارة أوضح : هناك بحث في كيفيّة العدول وموارد جريانه :

قد يقال : العدول تشمل لمثل المفروض ، ممّا فرض فيه إتيان السّابقة وبقاء شيء منها ، بحيث لو عدل فإنّما يجعل بالعدول بعضا ممّا أتى به من اللّاحقة جزءا متمّما للسّابقة.

وقد يقال : إنّه يتمّ العدول فيما لو فرض عدم الإتيان بالسابقة رأسا مع إتيان بعض اللّاحقة ، بحيث لو عدل فإنّه يجعل بالعدول ما أتى به من اللّاحقة ما يفتتح به السابقة ، ويتمّم ما بقي منها بنيّة السابقة.

وغير ذلك من المناقشات التي نشير إليها في المسائل الآتية.

وعلى أيّ تقدير فإنّه لو فرض الإغماض عن تلك المناقشات ، فإنّه لا مجال للعدول في المسألة المبحوث عنها ، للقطع بلغويّته على كلّ حال ، إذ لا يخلو في الواقع :

إمّا أن تكون ما بيده الرابعة من الظهر ، وبعد هو في أثنائها ، فلا معنى للعدول إليها.

وإمّا أن تكون الاولى من العصر وقد افتتحها بنيّة وتكبيرة الإحرام ، فقد تمّت الظهر وسلّم فيها وخرج عنها بلا نقص ، فلا معنى للعدول في الركعة إليها ، إذ المفروض عدم احتمال نقص الركعة من الظهر ، على تقدير كون ما بيده من العصر. ولكن حيث إنّ العلم الإجمالي المتقدّم ممّا لا يمكن موافقته القطعيّة ، إذ لا يمكن إتمام ما بيده من الركعة ظهرا وعصرا معا ، إذ الأوّل يحتاج إلى التشهّد والتسليم ، وهما من الزيادة العمديّة المطلقة للثاني ، ولو فرض الإتيان بها بنحو الرجاء فلا محيص عن سقوط الاحتياط بالموافقة القطعيّة ، ولكن المخالفة القطعيّة ، والموافقة والمخالفة الاحتماليّتين ممكنة في الفرض ، لإمكان رفع اليد عن كلتيهما وهي المخالفة القطعيّة ، وإمكان رفع اليد عن إحداهما والإتمام بنيّة الاخرى ، وهو في الموافقة والمخالفة الاحتماليّتين ، فلا محيص عن تنجيز العلم من هذه الجهة ، وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ، ووجوب الموافقة الاحتماليّة ؛ بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة القطعيّة ، فلو لم يكن في البين ترجّح وتعيّن لإحدى الموافقتين والمخالفتين ، لكان العقل حاكما بالتخيير ، فإن اختار الإتمام بنيّة الظهر ، لكان يحصل له القطع بالبراءة عنها ، وكان يجب عليه استيناف العصر ، وإن اختار الإتمام بنيّة العصر لكان يحصل له القطع بالبراءة من العصر ، ولكن كان يشكّ في البراءة عن الظهر ، فالواجب عليه حينئذ استيناف الظهر.

وخلاصة الكلام : الصحيح أنّه لا سبيل إلى اختيار الثاني ، من جهة اعتبار

الترتيب بين الفريضتين المانع عن الاشتغال بالثانية ، ما لم يحصل القطع بالفراغ عن الاولى ، فيتعيّن عليه بحكم العقل الموافقة الاحتماليّة للمعلوم بالإجمال المفروض ، باختيار إتمام ما بيده ، برجاء أن تكون رابعة الظهر ، وحينئذ فيحصل له القطع ببراءة ذمّته عن الظهر ؛ إمّا سابقا وقد زاد ركعة وتشهّدا وتسليما في الخارج عنها ، أو بعد الركعة التي أتمّها وتشهّد وسلّم فيها ، ويجب عليه استيناف العصر للقطع ببقاء اشتغال ذمّته.

أقول : ينبغي التنبيه على أمرين :

الأمر الأوّل : ظهر ممّا ذكرنا أنّ تعبيره قدس‌سره في المسألة بقوله : (جعلها آخر الظهر) ، ليس على ما ينبغي ، لظهور العبارة في أنّه يجب عليه البناء تعبّدا على أنّ ما بيده رابعة الظهر بمقتضى أصل أو قاعدة ، وقد عرفت أنّه ليس إلّا مقتضى حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي بحرمة القطع ، ووجوب الإتمام ، وذلك ليس إلّا بمعنى حكمه باستحقاق العقوبة عليها ، وليس فيه لسان إحراز ، وأنّ ما بيده الرابعة من الظهر ولذلك نعتقد أنّ الأصحّ أن يقال : (أتمّ الركعة وتشهّد فيها وسلّم برجاء أن تكون رابعة الظهر).
الأمر الثاني : اتّضح فساد ما وقع في كلمات بعض الأجلّة رحمه‌الله من دعواه أنّ الحكم بالإتمام بنيّة الظهر ترخيصي لا إلزامي باعتبار أنّ جريان استصحاب كونه مشتغلا إلى الآن بالظهر ؛ أي بامتثال أمره ، ولكنّه إنّما يجدي لو كان الأثر ـ أعني وجوب الإتمام بنيّة الظهر ـ يترتّب على كونه مشتغلا بالظهر ، وأمّا على فرض ترتّبه على كون ما بيده الظهر ، فلا يمكن إحراز ذلك باستصحاب كونه مشتغلا

بالظهر لا بنحو الإثبات.

وفيه : إنّ الدعوى المذكورة ممنوعة ، لأنّ وصف كونه مشتغلا بالظهر أو بامتثال أمره ونفس صلاة الظهر ، متساوية ومتلازمة في صحّة استصحابها ـ على ما أوضحناه في مبحث الاستصحاب ـ في استصحاب الأمور المركّبة التدريجيّة الوجود ، إلّا أنّها بأجمعها مشتركة في أنّ استصحاباتها لا يحرز بها بقاء إلّا كونه مشتغلا بالظهر ، أو بامتثال أمره ، أو بقاء الظهر التي كان مشتغلا بها إلى حين هذا الشكّ ، ولكن شيء من ذلك لا يثبت كون ما عليه إتيانه ، من تمام الركعة جزءا من الظهر ، بحيث يجب عليه أن يأتي به بداعي امتثال الأمر المتعلّق بالظهر ، إلّا بنحو الإثبات ، والأخذ باللوازم العقليّة.

نعم ، استصحاب بقاء نفس التكليف المتعلّق بالظهر ، موجب لحكم العقل بوجوب إسقاطه بالامتثال الذي لا يكون في مثل المفروض إلّا بإتيان ما يحتمل بقائه من أجزاء الظهر فقط ، دون الأجزاء الماضية بداعي الأمر الفعلي المتعلّق بالظهر بحكم الاستصحاب ، وهذا ليس من قبيل الإثبات ، إلّا أنّ الشأن في جريان استصحاب التكليف في موارد حكم العقل بقاعدة الاشتغال ، وهو محلّ نظر وإشكال ، وإن كان الأظهر جريانه في مثل الفرض ، وحكومته على قاعدة الاشتغال ، والتفصيل على عهدة محلّه.

* * *
المسألة السادسة
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته ...).
محلّ الكلام ما إذا حصل الشكّ أوّلا ثمّ تذكّر السهو ، وكان حصولهما دفعة واحدة ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لوضوح أنّ احتمال اختصاص الأدلّة الدالّة على لزوم الحفظ في عدد ركعات المغرب ، ومبطليّة الشكّ فيها في أثنائها بما إذا حصل الشكّ فيما افتتحها بعنوان المغرب ، وعدم شمولها لما إذا افتحها بعنوان العشاء ، وجعلها مغربا بالعدول في الأثناء ، وإن كان احتمالا موافقا لما في مثل تلك الأدلّة من الانصراف البدوي ، إلّا أنّه مخالف لحالها من الظهور المستقرّ في الإطلاق ، بعد التأمّل الصادق في مفادها والتعليلات الواقعة فيها ، فهو احتمال ساقط جدّا.

وهذا ، كما أنّه في محلّ البحث هناك احتمال صحّة العدول إلى المغرب ، وإتمام ما بيده مغربا ، ثمّ الإتيان بالعشاء ، نظرا إلى أنّ ظاهر تلك الأدلّة هو إبطال وقوع الشكّ في المغرب ، وأمّا عروض عنوان المغربيّة على ما يشكّ فيه ، فلا دليل على مبطليّته ، إذ أنّ مآله ومرجعه إلى ما تقدّم من الاحتمال المخالف للإطلاق الساقط جدّا.

أقول : ينبغي ملاحظة الشكّ في المقام ، فإنّه لا يخلو :

إمّا أن يكون شكّه قبل الدخول في ركوع ما يحتمل رابعيّته للعشاء.

وإمّا أن يكون بعد الدخول.

وعلى الأوّل : فهو بعد العدول :

إمّا يبني على الأقلّ ويتمّ الركعة ثالثة للمغرب ، فهو مخالف للإطلاقات الدالّة على لزوم البناء على الأكثر ، ومخالف للاتّفاق الظاهر من الكلمات.

أو يبني على الأكثر ، فعليه أن يهدم القيام ، فيؤول شكّه إلى الاثنتين والثلاث ، فعليه أن يبني على الثلاث ويحتاط ؛ وهو أيضا مخالف لاتّفاق الظاهر من الكلمات.

وعلى الثاني : أيضا إمّا أن يبني على الأقلّ فهو مخالف لإطلاقات البناء على الأكثر بعد أن لا دليل على حكمه غير الأدلّة الدالّة على البطلان ، وغير تلك الإطلاقات.

وإمّا أن يبني على الأكثر ، فهو بناء تعبّدي على زيادة الركعة المبطلة للصلاة من دون إشكال.

وبالجملة : هذا الاحتمال كسابقة احتمال ساقط في المسألة ، ولا تساعده الأدلّة ولا كلمات الاصحاب عليه.

وأمّا احتمال تعيين البطلان : باعتبار أنّه في الحقيقة ناو للمغرب الذي هو المأمور به في الواقع ، وإنّما أخطأ في تطبيقه ، فقد أشرنا في ذيل المسألة الاولى إلى حكمه في أمثال هذه المسائل ، فراجع.

وأمّا احتمال صحّة ما بيده : ووجوب إتمامه عشاء ، ثمّ الإتيان بالمغرب ، مثل ما إذا حصل له هذا الشكّ وبنى على الأكثر وأتمّ واحتاط بركعة ، ثم تذكّر السهو عن

المغرب ، فهو يبتني على مقدّمات ثلاث :

المقدّمة الاولى : اختصاص الحكم بجواز العدول ، بما إذا كان هناك محلّ للعدول ، بحيث يمكنه تصحيح العمل والاجتزاء بما في يده في امتثال أمر العدول إليه من دون عروض ما يبطله.

المقدّمة الثانية : التشريك في تجاوز محلّ العدول ، بين مطلق ما يوجب بطلان العمل المعدول إليه.

سواء كان ذلك زيادة ركعة ، كما فيما إذا أتمّ العشاء أربعة فتذّكر ترك المغرب.

أو زيادة ركن فيه ، كما إذا تذكّر ترك المغرب مثلا بعد الدخول في ركوع الرابعة من العشاء.

أو خروج الوقت المشترك ، كما إذا تذكّر فوت الظهر مثلا في أثناء العصر ، فيما لم يبق من الوقت إلّا بمقدار إتمام العصر.

أو تعلّق شكّ مبطل كما في محلّ الكلام.

المقدّمة الثالثة : كون الحكم في مطلق موارد تجاوز محلّ العدول ، هي صحّة ما بيده بعنوان اللّاحقة التي افتتحها به ، وفوات الترتيب واغتفاره ، لاستناده إلى الغفلة أوّلا ، ولو فرض الالتفات في الأثناء أو بعد العمل.

أقول : إنّ المقدّمتان الاولى والثانية من هذه المقدّمات الثلاث مستفادة من نفس أخبار العدول ، حيث إنّ المفروض فيها من العدول في الأثناء ـ كما في أكثرها ـ أو بعد العمل أيضا ـ كما في صحيحة زرارة ـ إنّما هو في المتماثلين من

الفرائض ، وأمّا المتخالفتين كالمغرب والعشاء فلم يحكم في شيء منها بالعدول ، فيما إذا كان التذكّر بعد الفراغ من العشاء ، وإنّما حكم بالعدول فيما إذا قام في الثالثة من العشاء ونحو ذلك ، ممّا يشترك معه في عدم العدول إلى زيادة في المغرب مبطلة عمدا وسهوا.

وهذا مضافا إلى وضوح ظهورها بأجمعها في أنّ العدول إنّما هو لتصحيح العمل ، ولتحصيل الترتيب الواجب بين الفريضتين ، فهي بأجمعها منصرفة عمّا إذا كان العدول موجبا للحكم بالبطلان المعدول إليه.

أمّا المقدّمة الثالثة : فهي موضع المناقشة والإشكال ، وما يمكن أن يقال في إثباتها أحد امور :

منها : أنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الترتيب بين الفريضتين ، إنّما تدلّ على وجوبه في صورة الالتفات والتذكّر ابتداء أو في الأثناء ، ولكن مع إمكان العدول ، إذ المتيقّن من الإجماع ذلك ، كما أنّ المنصرف من الأخبار الدالّة على اشتراك الفريضتين في الوقت (إلّا أنّ هذه قبل هذه) هو ابتداء العمل مع التذكّر والالتفات ، وإنّما استفيد وجوب الترتيب مع التذكّر في الأثناء ، من الأخبار الدّالة على وجوب العدول ، وقد عرفت أنّ الظاهر منها إنّما هو وجوبه في صورة إمكانه ، بلا استلزامه لإبطال العمل ، وبالتالي فلم يبق إطلاق يمكن التمسّك به لإثبات وجوبه فيما فرض التذكّر بعد الفراغ عن العمل أو في الأثناء.

ولكن مع عدم إمكان العدول ، لو شكّ في وجوبه حينئذ ، فهو مدفوع بأصالة البراءة الجارية في الأقلّ والأكثر ، من دون حاجة إلى التمسّك بمثل حديث لا تعاد ونحوه.

نعم ، يمكن تأييد الحكم بالنصوص الدّالة على صحّة العشاء أو العصر ، ولزوم تدارك المغرب أو الظهر ، كما في صحيحة زرارة وخبر صفوان الوارد في من صلّى العصر قبل الظهر ، وتذكّر بعد خروج الوقت.

ولكن الاستدلال بهذا النحو ضعيف جدّا ، إذ لا مجال لانصراف تلك الأخبار الدالّة على الاشتراك في الوقت عدا ما تقدّم الأوّل على الثاني من خلال قوله : (إلّا أنّ هذه قبل هذه) ، بل حالها حال أدلّة سائر الأجزاء والقيود ، في أنّها ظاهرة في اعتبار الجزء والقيد في ماهيّة العمل ، مع صرف النظر عن تنجّز التكليف بهما على المكلّف ، لعلمه والتفاته.

هذا ، مع أنّ في نفس الأخبار الدالّة على وجوب العدول ، وردت جملة صالحة للتمسّك بإطلاقها ، مثل قوله عليه‌السلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :

«سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسى صلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى؟
فقال : إذا نسى الصلاة أو نام عنها صلّاها حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، الحديث».
فهي بإطلاقها ظاهرة في وجوب الاشتغال بالفريضة السابقة المنسيّة ، فيما إذا تذكّر في أثناء اللّاحقة ، سواء أمكن العدول أو لم يمكن.

غاية الأمر أنّ هذه الرواية كسائر أخبار العدول ترشد المكلّف من خلال أسهل الطريقين إلى تحصيل الترتيب وامتثال أمر الفريضة السابقة ، وهو العدول عمّا بيده إلى السابقة فيما أمكن ولم يستلزم إبطال العمل ، فاشتراط وجوب

العدول بإمكانه ، وعدم استلزامه للإبطال ، لا وجه لأن يكون شرطا لأصل وجوب الترتيب فيما تذكّر في الأثناء ، حتّى يكون ظهورها في هذا التقييد تقييدا في أصل ما استفيد من صدر الرواية المتقدّمة ، من لزوم الترتيب فيما تذكّر في الأثناء مطلقا.

نعم ، مثل هذا الإطلاق لا ينفع بالنظر إلى صور التذكّر بعد الفراغ عن الفريضة اللّاحقة ، ولكن تكفي الأخبار الدالّة على الاشتراك في مثله ، مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الدالّة على الاغتفار في مثله ، وعن مثل حديث لا تعاد ونحوه.

أقول : هذا كلّه مضافا إلى أنّا قد أوضحنا في بعض تنبيهات مسألة البراءة والاشتغال ، عدم معقوليّة تقييد جزئيّة شيء أو قيديّته في العمل في الواقع ، بحال التذكّر والالتفات إليه ، والدلالة على هذا التقييد ـ لحاظيّا أو بالنتيجة ـ بدليل متكفّل لبيان الحكم الواقعي أو الظاهري.

وذلك لأنّ الجزئيّة والقيديّة لا محيص عن ثبوتهما في نفس الأمر ، غاية الأمر بلا تنجّز في فروض السهو والنسيان.

نعم ، المعقول اجتزاء الشارع بالناقص بدل التامّ لمصالح تقتضي ذلك.

فأصل دعوى تقييد قيديّة مثل الترتيب بحال التذكّر ، بحسب الأدلّة الدالّة على أصل اعتباره بالتوفيق العرفي بين مجملاتها ومبيّناتها ومطلقاتها ومقيّداتها ، دعوى ساقطة جدّا.

ومنها : أنّ اعتبار الترتيب بين الفريضتين ـ وإن كان مطلقا ـ ثابت بحسب الأخبار الدالّة عليه ، مع تأيّدها بتلك الجملة الواقعة في صدر الصحيحة بالنظر إلى مطلق موارد التذكّر في الأثناء ، سواء أمكن العدول أم لا ، إلّا أنّ الظاهر من ملاحظة

مجموع أخبار العدول التي منها تلك الصحيحة ، أنّ الترتيب مفتقر رأسا فيما فوّته المكلّف عن غفلته في مجموع العمل ، أو في مقدار من الأجزاء السابقة ، حيث أنّ الشارع قد اكتفى بالناقص بدل التامّ.

ولكن كلّ ذلك فيما إذا لم يمكن العدول ، ولم يستلزم ذلك الإبطال.

وأمّا فيما أمكن العدول ، من دون أن يستلزم الإبطال ، فلا بدّ من تحصيل الترتيب بالعدول ، سواء كان ذلك في الأثناء أو بعد العمل ، حيث إنّها بأجمعها ، وإن كانت ظاهرة في عدم وجوب العدول ، إلّا لتصحيح العمل الذي لا يكون إلّا فيما لم يستلزم البطلان ، وأثبت العدول في الأثناء في المتماثلين مطلقا ، وفي المختلفين فيما إذا لم تزد ما بيده في عدد الركعات السابقة ، وهي ساكتة عن حكم ما إذا دخل في ركوع الرابعة مثلا حيث يقتضي سقوط جواز العدول ، وتعيّن استيناف العمل ، ورفع اليد عمّا بيده ، أو يقتضي صحّة ما بيده ، ولزوم تدارك السابقة بعد الفراغ عن اللّاحقة ، واغتفار الترتيب في مثله بالنظر إلى مجموع الفريضة.

إلّا أنّ صحيحة زرارة ـ المتأيّدة برواية الحلبي و «الفقه الرضوي» أثبتت العدول في المتماثلين بعد الفراغ أيضا ، وأثبتت في المختلفتين ـ أعني المغرب والعشاء ـ صحّة ما فرغ عنها من الفريضة اللّاحقة ، ولزوم تدارك السّابقة واغتفار الترتيب ، فهي بأجمعها ظاهرة في أنّ في الموارد التي لم يتذكّر المكلّف الترتيب عند افتتاح العمل ، وفوّته عن غفلته :

فإن أمكن العدول من دون أن يستلزم البطلان فمراعاة الترتيب حينئذ واجبة ، ممّا تقتضي الاستيناف ، وانّما يجب العدول ليحصل الترتيب سواء تذكّر

في الأثناء أو بعد الفراغ.

وإن لم يمكن بل استلزم البطلان بنحو ، فلا يجوز العدول ، ولكن الترتيب أيضا مغتفر ، ممّا يدلّ على اجتزاء الشارع بالناقص بدل التامّ ، لمصلحة اقتضى ذلك ، سواء في الأثناء أو تذكّر بعد الفراغ.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب استفادة صحّة ما بيده من العمل في موارد عدم إمكان العدول.

أقول : ولكن لا يخفى عليك أنّ استظهار إناطة اغتفار الترتيب وعدمه ، بفوات محلّ العدول مطلقا وعدمه مطلقا ، من مجموع هذه الأخبار ، يبتني على كون الصحيحة معمولا بها في تمام ما فيها من الأحكام ، التي منها وجوب العدول ، وعدم اغتفار الترتيب فيما أمكن العدول ، حتّى بعد الفراغ عن العمل ، كما في المتماثلتين.

لكنّها مع معارضتها في هذه الجملة بصحيحة صفوان (1) ، ولو بالنظر إلى

__________________

(1) ـ وهي على ما نقلها في «الوسائل» : (عن الرجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر. فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام ـ أو كان أبي ـ يقول : إن كان أمكنه قبل أن يفوته المغرب صلّاها وإلّا صحّ المغرب) ، ولكن لا يخفى أنّه لا تعارض بين هذه الصحيحة والثلاثة السابقة ، لظهور هذه فيما بعد خروج الوقت الذي لا محلّ فيه للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة ، لفوات محلّ العدول بانتهاء الوقت المشترك ، وإنّما هو من صغريات مسألة تقديم الفائتة على الحاضرة ، وقد أجابه عليه‌السلام ناظرا إلى هذه الجهة ، وأمّا أمثلته المتقدّمة فهي إنّما تدلّ على العدول بعد الفراغ فيما لم يتجاوز محلّه الذي يتوقّف على بقاءه الوقت ، بحيث لو عدل لوقعت السابقة في الوقت المشترك ، فلا تنافي بينها وبين الصحيحة ، إلّا أنّ ما يهوّن الأمر هو ما عرفت من عدم عمل الأصحاب على طبق هذه الثلاثة.

خصوص ما بعد الوقت ، حيث أنّها تدلّ على عدم وجوب العدول وعدم اغتفار الترتيب ، وعدم صحّة ما فرغ عنه بعنوان اللّاحقة ، ولزوم تدارك السابقة ، لكن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يعلموا بها ، وعليه فيبقى حكم موارد تجاوز محلّ العدول مع التذكّر في الأثناء مسكوتا عنه ، ولا يمكن استظهار حكمه من الصحيحة ، ولا من سائر الأخبار ، إذ كما يحتمل حينئذ أن يكون مناط الصحّة والاغتفار هو تجاوز محلّ العدول ولو كان التذكّر في الأثناء ، استيناسا لذلك من الحكم بالصحّة والاغتفار بعد الفراغ من المتخالفتين ، كما وقع في الصحيحة ، كذلك يحتمل أن يكون مناط الاغتفار والصحّة هو التذكّر فيما بعد الفراغ ، سواء أمكن العدول أم لا كما وقع في خبر صفوان وفي الصّحيحة ، ولا مرجّح لأحد الاحتمالين من حيث الاستظهار والتوفيق العرفي ، وبالتالي فلا بدّ لنا من الحكم بالصحّة والاغتفار في موارد التذكّر في ما بعد الفراغ مطلقا ، عملا بتلك النصوص الخاصّة الواردة فيها ، المؤيّدة بمثل (حديث لا تعاد) حيث يدلّ على الصحّة بعد شموله لمثل الترتيب الفائت مع التذكّر فيما بعد الفراغ ، كما في سائر الأجزاء والقيود المنسيّة عدا المستثنيات منها.

وأمّا موارد التذكّر في الأثناء مع تجاوز محلّ العدول بنحو ، فلا بدّ لنا من الرجوع فيها إلى سائر القواعد ، وليست هنا قاعدة يتوهّم تكفّلها لتصحيح ما بيده من العمل واغتفار الترتيب عدا قاعدة (لا تعاد) ، لكن التمسّك بها لا ينفع شيئا في المقام ، بعد وضوح أنّ الترتيب بمعنى التقدّم والتأخّر في القيود التي إنّما تقوم بمجموع العمل ، لا بخصوص الأجزاء السابقة من العمل ، وحينئذ فما فات من

الترتيب بالغفلة ، إنّما هو بالنظر إلى ما مضى من أجزاء ما بيده من الصلاة التي أتى بها بعنوان الثانية ، واغتفار إعادة الصلاة المعلولة لفوات ما فات ، لا يستلزم بوجه اغتفار إعادتها المعلولة لفوات الترتيب فيما بقي من الأجزاء الذي لا يكون فواتا بغفلته ، وإنما يكون تفويتا بتذكّر وعمد واختيار.

وإن شئت فلاحظ مثل ما إذا نسي الستر أو لبس ما لا يؤكل غفلة ونحو ذلك ، فتذكّر في أثناء العمل ، فإنّ الحديث لا يتكفّل في مثله إلّا للتصحيح بالنظر إلى فوات الترتيب في الأجزاء السابقة ، دون الأجزاء القادمة ، وحينئذ فإن أمكنه تحصيله ممّا بقي من دون استلزام إبطال في العمل ، فيحكم بالصحّة ويجب تحصيله ، وإلّا فلا بدّ من الحكم ببطلان العمل ورفع اليد عنه ، وتحصيل الستر ونحوه ، واستيناف العمل عملا بقاعدة الاشتغال ، وهذا من الوضوح بمكان.

أقول : قد تحصّل من جميع ذلك ، أنّ الأظهر في موارد عدم إمكان العدول بنحو ، مع فرض التذكّر في الأثناء ، هو البناء على بطلان ما بيده ، ورفع اليد عنه ، واستيناف الفريضتين على الترتيب المعتبر بينها ، إذ السابقة ممّا تجب عليه على كلّ حال ؛ إمّا بعد رفع اليد عمّا بيده وقبل استيناف اللّاحقة ، أو بعد إتمام ما بيده.

وعليه ، فالثابت إجمالا أحد الأمرين :

إمّا يجب عليه إعادة اللّاحقة بعد الإتيان بالسابقة.

أو يجب عليه إتمام ما بيده امتثالا لأمر اللّاحقة.

وقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الاكتفاء بإتمام ما بيده في امتثال أمر اللّاحقة ، والبراءة تدفع احتمال وجوب إتمامها وحرمة قطعها ، لكون الشبهة مصداقيّة لا

يمكن التمسّك فيها بدليل حرمة الإبطال.

فالعلم الإجمالي بوجوب إتمام ما بيده أو استينافها امتثالا لأمر اللّاحقة ، ينحلّ بقاعدة الاشتغال والبراءة ، فيتعيّن عليه الاستيناف ، وحينئذ فيعمل بأدلّة اعتبار الترتيب ، وعليه استيناف العملين على الترتيب المعتبر بينهما.

نعم ، الأولى حينئذ أن يحتاط بإتمام ما بيده بنيّة اللّاحقة ، ثمّ استيناف الفريضتين على الترتيب.

وما يقال : من عدم المانع عن شمول قاعدة البناء على الأكثر لما في يده ويكون مفاد (لا تعاد الصلاة) تجاوز محلّ العدل ، فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب.

ساقط جدّا : فإنّه مع اختصاصه بما إذا دخل في ركوع ما بيده من الركعة ، لا ينفع شيئا بعد ما ثبت أنّ الحكم من حيث الصحّة والبطلان من جهة فوات الترتيب ، فيما فرض تجاوز محلّ العدول ، مشكوك في حدّ نفسه على ما عرفت ، والقاعدة إنّما تجري فيما فرضت صحّة ما بيده من غير ناحية الشكّ بين الثلاث والأربع ، فالتمسّك بعمومها في المقام تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

وبالجملة : قد تحصّل من جميع ذلك ، أنّ الحكم في المسألة المبحوث عنها ، هو بطلان ما بيده التي أتى بها بعنوان العشاء ـ بمعنى جواز رفع اليد عنه ، لعدم إمكان تصحيحه له بعنوان السابقة ، ولا بعنوان اللّاحقة ـ ولزوم استيناف العملين على الترتيب ، وإن كان الأحوط هو إتمام ما بيده عشاء ، والإتيان بركعة الاحتياط ، ثمّ الإتيان بالفريضتين على الترتيب ، من دون فرق في ذلك كلّه بين ما إذا كان تذكّر السّهو عن المغرب والشكّ فيما بيده بين الثلاث والأربع ، قبل الدخول في الركوع

أو بعده ، وفي الوقت المشترك أو في الوقت المختص بالعشاء أو المغرب ، لاشتراك جميع هذه الصور في عدم إمكان العدول ، لاستلزامه وقوع الشكّ في المغرب وإبطاله له.

غاية الأمر ، أنّه مع ذلك يستند فوات محلّ العدول إلى خروج الوقت أيضا ، فيما فرض الوقت مختصّا باللّاحقة ، كما يحتمل أيضا استناده إلى زيادة الرّكن ، فيما فرض التذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة التي يشكّ على الفرض في كونها ثالثة أو رابعة.

نعم ، فيما كان الوقت مختصّا بالعشاء ، تعيّن عليه رفع اليد عمّا بيده ، واستيناف العشاء ، ثمّ قضاء المغرب فيما وسع ، وعليه فيما بقي من الوقت الاستيناف ، وإلّا فيتعيّن عليه إتمام ما بيده عشاء ، والاحتياط بالركعة ، ثمّ قضاء المغرب ، إذ لا إشكال في سقوط الترتيب فيما فرض خروج وقت السابقة وصيرورته قضاء.

كما أنّه إذا كان الوقت مختصّا بالمغرب ، فاتمام ما بيده عشاء يزيد على الإشكال ، من جهة فوات الترتيب فيما تذكّر في الأثناء ، وقد تجاوز محلّ العدول إشكالا آخر من جهة وقوع السابقة بأجمعها في خارج الوقت ، وفي الوقت المختص بالسّابقة ، بمقتضى التعبّد والبناء على الأكثر ، فيما فرض اليقين فعلا بعدم مضيّ الوقت أزيد من مقدار ثلاث ركعات ، بناء على بطلان اللّاحقة في مثله ، ولو فرض الاشتغال بها سهوا ، كما هو لازم مذهب المشهور من القول بالوقت للاختصاص الغير الصالح لوقوع اللّاحقة ولو سهوا ، وإن كان المختار خلاف ذلك.

بل وكذلك ، فيما فرض الشكّ فعلا في دخول الوقت المشترك في أثناء ما أتى به من اللّاحقة ، ولو على القول بصحّة الصلاة فيما فرض إدراك شيء منها في وقتها الصّالح لها ، كما هو المنصوص ، إذ المفروض الشكّ في ذلك ، واستصحاب عدم دخول الوقت الصالح ، وإن كان لا يثبت وقوع مجموع ما وقع في غير وقتها ، إلّا أنّ مجرّد الشكّ في الصحّة يكفي لعدم شمول إطلاق قاعدة البناء على الأكثر لمثله ، فلا بدّ حينئذ من عدم الاكتفاء بما في يده لامتثال أمر اللّاحقة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان متيقّنا بدخول الوقت المشترك ، حين الاشتغال بركعة الاحتياط ، أو شاكّا في أنّه سيدخل فيه على ما هو واضح.

نعم ، فيما فرض القطع بدخول الوقت المشترك في أثناء ما أتى به من اللّاحقة ، فإنّه يرتفع إشكال تصحيح اللّاحقة من هذه الجهة ، ويبقى الإشكال من حيث فوات الترتيب مع التذكّر في الأثناء وتجاوز محلّ العدول.

أقول : قد تبيّن من خلال جميع ما مرّ أنّ ما ذكرناه هو الحقّ في تقريب عدم إمكان تصحيح ما بيده لا بعنوان المغرب ولا بعنوان العشاء.

وأمّا ما افيد في تقريبه ، من أنّه :

إن كان ما بيده هي الركعة الثالثة من العشاء في الواقع ، فالواجب عليه العدول منها إلى المغرب ، من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط.

وإن كانت هي الركعة الرابعة منها ، فلا حاجة إلى ركعة الاحتياط ، لعلمه تفصيلا بلغويّة ركعة الاحتياط ، فيكون الشكّ المفروض من الشكوك الغير المنصوصة ، والأقوى فيها البطلان.

فممنوع : إذ لم يقع كون ما بيده ثلاثة أو أربعة ، موضوعا لوجوب العدول قطعا ، بل المستفاد من أخبار العدول ، هو وجوبه مطلقا ، سواء كان ما بيده الثالثة أو الرابعة.

نعم ، الموضوع لوجوبه على ما استفيد من تلك الأخبار إنّما هو صحّة ما بيده من غير جهة فوات الترتيب ، وعدم تجاوز محلّ العدول ، بمعنى عدم استلزامه للحكم ببطلان ما يعدل إليه ، وحيث أنّ ما بيده مشكوك في أنّه ثالثة أو رابعة :

فإذا لم يكن داخلا في ركوعه ، فلا يشكّ في عدم تجاوز محلّ العدول من جهة زيادة الركوع.

وأمّا إذا كان في الركوع ، فيشكّ في تجاوز محلّ العدول من جهة زيادة الركوع ، للشكّ في كون ما بيده الثالثة حتّى لا يزيد الركوع في المعدول إليه ، أو الرابعة حتّى يزيد الركوع فيه ، وقد عرفت أنّ تجاوز محلّ العدول في الفروض ، إنّما يستند إلى وقوع الشكّ بسبب العدول في ركعات المغرب ، من غير فرق بين العنوانين ، فهناك علم تفصيليّ بأنّه غير مكلّف بالعدول ، سواء كان ما بيده في الواقع الثالثة أو الرابعة ، وسواء كان قبل الركوع أو بعده.

فعلى فرض بطلان ما بيده عشاء أيضا ، لا محالة لا يحتاج إلى ركعة الاحتياط ، لتقييد موضوع قاعدة البناء على الأكثر بصحّة العمل ، من غير ناحية الشكّ المفروض ، والمفروض بطلانه من جهة فوات الترتيب ، مع التذكّر في الأثناء وتجاوز محلّ العدول.

وأمّا مع صحّة ما بيده عشاء من غير ناحية الشكّ في عدد الركعات ، بناء على أنّ الحكم في مثله صحّة اللّاحقة ، واغتفار الترتيب ، فلا محالة يكون الاحتياط

بالركعة ممّا يحتمل الحاجة إليه في حصول امتثال أمر العشاء.

وبالجملة : فلا يتحقّق له العلم بلغويّة ركعة الاحتياط على كلّ تقدير ، حتّى يكون من الشكوك الغير المنصوصة كما ادّعاه القائل.

* * *
المسألة السابعة
قال رحمه‌الله : (إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها ...).
أقول : إذا تحقّق شيء من المنافيات المطلقة عمدا وسهوا بين الصلاتين ، فلا إشكال في بطلان الظهر ، وعلى المصلّي العدول بما في يده إلى الظهر ثمّ الإتيان بالعصر.

ومع عدم تحقّق شيء منها بينهما :

فربما يقال أيضا : إنّه تبطل الظهر ، ويتعيّن عليه العدول بما في يده إلى الظهر ، ثمّ الإتيان بالعصر ، وذلك من جهة كون ما صلّاها بنيّة العصر واقعة في أثناء الظهر ، وماحية لصورة الصلاة المبطلة لها ، ولو كان سهوا وموجبة لزيادة الأركان التي تبطل زيادتها ولو سهوا.

ولكن يجاب عن ذلك : بأنّ دعوى كون مثل الصلاة الواقعة في أثناء الصلاة ماحية لصورة الصلاة ، بحيث لا يصدق على المأتى بها صلاحيّتها ممنوعة جدّا ، وأنّ الظاهر من أدلّة إبطال الزيادة في فرض الله ـ فيما كانت عمديّة في غير الأركان ، ومطلقا في الأركان ـ إنّما هو أن يأتي بجزء من الأجزاء المعتبرة في صلاة بأكثر من المقدار والمعتبر فيها ، بقصد أنّه جزء منها ، ولا بدّ من إتيانه في أثنائها ، ففي مثل المقام لا يتحقّق منه الزيادة في شيء من الفريضتين ، لا في العصر وهو واضح ، ولا في الظهر ؛ لأنّه ما أتى بما أتى به في أثنائها من الأجزاء الواقعة بنيّة العصر بقصد أن تكون أجزاء للظهر ، وإنّما أتى بها بقصد أن تكون أجزاء للعصر ، بظنّ أنّه مكلّف

فعلا بامتثال أمر العصر.

نعم ، قد نحكم بالبطلان بناء على اعتبار الموالاة ، والاتّصال العرفي بين أجزاء الصلاة ـ بمعنى عدم جواز وقوع ما يتخلّل بين أجزائها أمر أجنبيّ عن امتثال أمر تلك الصلاة ، ولو كان ذلك الأجنبي هي الصلاة أو القراءة أو الدّعاء ، مع فرض الإتيان بها في حدّ نفسها امتثالا لأمر إيجابي أو ندبي آخر ، فضلا عمّا إذا كان الأجنبيّ غير الصلاة والقراءة والدّعاء ، سواء كان في نفسه مأمورا به بأمر آخر إيجابي أو ندبي أم لا ، من غير فرق بين ما كان ذلك الأجنبيّ قليلا أو كثيرا ، أو في خصوص ما إذا كان كثيرا وطويلا لا يتسامح به في قطع أجزاء الصلاة ، دون القليل الذي يتسامح به ، ويفرض وجوده كالعدم ـ وذلك لعدم تحقّق الاتّصال والموالاة بين الركعات السابقة من الظهر واللّاحقة منها.

ولكن الإشكال في أصل اعتبار هذا القيد في الصلاة ، مضافا إلى قاطعيّة كلّ ما يوجب محو صورة الصلاة من الأفعال الكثيرة الأجنبيّة المخالفة للأجزاء المعتبرة في الصلاة ، ومع الشكّ في اعتباره ، فالمرجع هى البراءة.

أقول : الأظهر اعتبار هذا القيد في الصلاة ، ويصحّ أن يعبّر عنه بانحفاظ الصورة الشخصيّة للصلاة ، التي لا ينافي زوالها مع بقاء صورة الصلاة عرفا ، ولذا لا ينبغي الإشكال في عدم جواز إدخال أجزاء صلاتيّة من صلاة في اخرى عمدا واختيارا.

ولكن ما يهوّن الأمر ، أنّ فوات هذا القيد في محلّ الكلام إنّما كان سهوا لنسيان الركعة ، وزعم أنّه قد أتمّ الظهر عمدا ، فلا يوجب البطلان ، لعدم مانع من أن

يشملها مثل قوله عليه‌السلام : (لا تعاد الصّلاة).
وبالجملة : فلو لم ندّع الجزم بعدم بطلان الظهر بوقوع ما وقع من الصلاة بنيّة العصر في أثنائها ، فلا أقلّ من الشكّ في صحّتها وبطلانها ، ومع احتمال بقاء صحّتها وكونه مكلّفا فعلا بإتمامها ، فلا محالة يحتاج رفع اليد عنها ، والعدول بمجموع ما في يده من العصر إلى مجموع الظهر ، وتبديل ما به الامتثال لأمر الظهر عن الفرد الأوّل إلى الفرد الآخر إلى دليل شرعي يجوّز ذلك ، هذا.

وربّما يقال في المسألة : بإبقاء صحّة الظهر ، وعدم فسادها بوقوع ما وقع بنيّة العصر في أثنائها جزما بالتقريب المتقدّم ، ولكن حيث إنّه لا وجه للعدول بالمجموع إلى المجموع ، وإنّما هو مكلّف بإتمامها ، فلا بدّ له من إتمامها بركعة ولكن لا يحتاج إلى الإتيان بالركعة ، بل له العدول بما صلّى من العصر إلى تتمّة الظهر ؛ بمعنى جعل الركعة التي صلّاها بنيّة العصر تتمّة للظهر ، ثمّ التشهّد والتسليم واستيناف صلاة العصر.

نعم ، يشترط ذلك بعدم تجاوز محلّ العدول ، بأن لم يكن داخلا في ركوع الركعة الثانية من العصر ، فيما كان المنسيّ من الظهر ركعة ، أو في ركوع الثالثة منها فيما كان المنسيّ ركعتين ، وهكذا ، وإلّا فمع تجاوز محلّ العدول تبتني المسألة على ما تقدّم عن الخلاف.

والإشكال : في أنّه في موارد تجاوز محلّ العدول ، مع فرض التذكّر في الأثناء ، هل الحكم هو صحّة ما بيده ووجوب إتمامه بنيّة اللّاحقة أو بطلانه ، ولزوم استينافه بلا إتيان بالسابقة؟
فعلى الأوّل : يتعيّن عليه إتمام ما بيده عصرا ، ثمّ الحاق ركعة تتميما للظهر والتشهّد والتسليم.

وعلى الثاني : يتعيّن عليه في المقام رفع اليد عن العصر ، وإتمام ما نسي منه والتشهّد والتسليم واستيناف العصر.

ممنوع ، لأنّه يرد عليه : أوّلا : أنّ هذا يبتني على الجزم ببقاء صحّة الظهر في مثل الفرض بالتقريب المتقدّم ـ وهو لا يخلو عن الإشكال كما عرفت.

ومع الشكّ في الصحّة والفساد في المعدول إليه ؛ كالشكّ في ذلك في العدول عنه ، لا وجه للعدول ما لم يعالج ذلك الشكّ بوجه مصحّح من الاصول والقواعد ، وليس منها شيء في المقام عدا استصحاب الصحّة ، وفيه من المناقشات ما قد أوضحت في محلّه.

وثانيا : أنّه على فرض التسليم ، فلا وجه لما ذكر من العدول في الركعة المتمّمة :

وذلك أمّا أوّلا : فلأنّ العدول على خلاف الأصل ، ولا بدّ أن يكتفى فيه بما ورد فيه الدليل ، ولم ترد أدلّة إلّا في موارد نسيان السابقة رأسا بحيث يكون العدول بالمجموع إلى المجموع ، ولا دلالة فيها بوجه على جواز العدول فيما كان المنسي بعض السّابقة ، بحيث يكون العدول ببعض اللّاحقة إلى بعض السّابقة.

وتنقيح المناط قياس لا نقول به.

وأمّا ثانيا : فلأنّه على تقدير تسليم شمول أدلّة العدول لمثل الفرض ، فلا

خفاء في تجاوز محل العدول فيما نحن فيه ، إذ العدول مستلزم لإبطال السّابقة ، حيث إنّ المفروض زيادة تكبيرة الإحرام في تلك الركعة المعدول بها ، وتلك الزيادة السهوية ـ حتّى في الرّكن أيضا ـ وإن لم تكن مبطلة لصلاة الظهر ولا العصر على ما تقدّم ، إلّا أنّه بالعدول تصبح زيادة في فرض الله وهي الظهر ، ومع تجاوز محلّ العدول يبتني حكم المسألة على ما تقدّم من الخلاف في صحّة ما بيده وبطلانه ، هذا.

نعم ، قد حكى بعض الأجلّة أنّ مثل هذا العدول قد وردت به رواية شاذّة ، ونحن إلى الآن لم نظفر بالرواية ، فلا ندري ما ذا أراد من الشذوذ فيها ، ويتوقّف الأمر على ملاحظة الرواية المذكورة.

وربما يقال في المسألة : بأنّه يتعيّن عليه إتمام ما بيده عصرا ، ثمّ إتمام الظهر بإضافة الركعة المنسيّة إليها بعد الفراغ عن العصر ؛ نظرا إلى أنّ الظهر باقية على صحّتها جزما بالتقريب المتقدّم ، وحيث إنّه لا محلّ فيه للعدول بالمجموع إلى المجموع ، للجزم بصحّة السابقة ، ولا للعدول ببعض اللّاحقة إلى بعض السابقة ، لما مرّ أيضا فيه ، فيبتني الحكم على الخلاف في صحّة اللّاحقة وفسادها ، فيما فرض التذكّر في الأثناء ، مع عدم إمكان العدول ، لاستلزامه بطلان المعدول إليه.

فعلى القول بالصحّة في مثله ، ووجوب الإتمام ، وتدارك السابقة بعد الفراغ ، مثل ما إذا كان التذكّر بعد الفراغ ، لا بدّ في المقام من أن يتمّ العصر ، ثمّ يأتي بالركعة المنسيّة من الظهر ، والمفروض اعتقاد الترتيب بين الفريضتين في مثله ، فلا مانع من جهة تأخير بعض صلاة الظهر عن مجموع صلاة العصر.

وهذا الوجه قد احتمله الاستاذ العلّامة قدس‌سره في حاشيته على المقام.

فإنّه يقال : مضافا إلى ما تقدّم من منع كون الحكم في موارد عدم إمكان العدول مع التذكير في الأثناء ، هو الصحّة والإتمام ، بل الحكم هو البطلان ، ووجوب الإتيان بالسابقة ، ثمّ استيناف اللّاحقة على ما مرّ توضيحه.

أنّ مجرّد بقاء صحّة الظهر بإلحاق الركعة المنسيّة بها بعد إتمام العصر ، على القول باعتبار الموالاة والاتّصال العرفي بين أجزاء الصلاة ، فإنّ ما فات منه بسبب تخلّل ما تقدّم من العصر ، وإن كان مغتفرا بمثل

(حديث لا تعاد) حيث إنّه إنّما فات سهوا لا عمدا ، ولكنّ تفويته فيما بعد التذكّر بإيقاع ما بقي من العصر ، بين ما تقدّم من الظهر وما بقي منها ، تفويت للموالاة عمدا واختيارا ، فلا وجه لاغتفاره.

نعم ، لا مانع من ذلك على المبنى ، بناء على عدم اعتبار الموالاة في الصلاة أزيد من اعتبار عدم تخلّل ما يستلزم محو الصورة ـ أي الصورة الصّلاتية ـ وإن فرض محو الصورة الشخصيّة للصلاة عرفا ، وقد عرفت أنّ الأظهر اعتبار هذا القيد في الصّلاة.

وربما يقال : ببطلان ما بيده من المترتّبين ، لعدم الأمر بها قبل إتمام السابقة.

فإنّه يقال : إنّ هذه الدعوى ممنوعة ، لما أوضحناه في محلّه من فعليّة الأمرين بدخول الوقت ، غاية الأمر اعتبار الترتيب في حال التذكّر فقط ، وما فات من الترتيب بالنظر إلى ما أتى به من أجزاء ما بيده قد فات سهوا.

وبالجملة : فلا وجه للحكم ببطلان كلتا الصّلاتين ، وببطلان الاولى دون الثانية ، ولا ببطلان الثانية دون الاولى ، من غير فرق في ذلك بين الفريضتين

والنافلتين ، والفريضة والنافلة ، ولا بين المترتبتين وبين غيرهما.

كما لا سبيل أيضا إلى تصحيح كلتا الصّلاتين معا ، بإتمام إحداهما ثمّ إتمام الاخرى ، لوضوح الحاجة في كلّ منهما إلى التسليمة المستفادة من الأخبار كونها كلاما آدميّا قاطعا للصّلاة ، حتّى ولو لم تكن واقعة بقصد الجزئيّة للصّلاة التي وقعت في أثنائها ، فإتمام كلّ منها يوجب إبطال الاخرى عمدا.

مضافا إلى كون تفويت الموالاة بالنظر إلى أجزاء ماهيّتها ثانيا يعدّ تفويتا عمدا ، غير جائز في المترتبين.

مضافا إلى ذلك كلّه ، لا يجوز إتمام ما بيده أوّلا ثمّ إتمام الاولى ، لكونه تفويتا للترتّب المعتبر بالنظر إلى الأجزاء عمدا ، وفي حال التذكّر ، ولا مجوّز له.

وعليه ، فلا مانع من التخيير في غير المترتّبين ، وفيها يتعيّن إتمام الاولى أوّلا ، ثمّ يحتاط بإتمام الثانية أيضا بعد إتمام الاولى ، ويحتاط أخيرا بإعادة الصلاتين.

أقول : ولكنّ الاحتياط بإتمام الثانية بعد إتمام الاولى ، ضعيف في الغاية ؛ لكون احتمال بقاء صحّتها مع إتمام الاولى الموجب لوجوب إتمامها وحرمته قطعها ، ضعيفا في الغاية.

* * *
المسألة الثامنة
قال رحمه‌الله : (إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين ...).
أقول : مفروض المسألة ما إذا فرض الفراغ بالتسليم عن كلتا الصلاتين ، فلا يخلو :

إمّا أن يفرض تحقّق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بعد الفراغ عن كلّ من الصلاتين.

أو بعد الفراغ عن الثانية فقط دون الاولى.

أو بعد الفراغ عن الاولى فقط دون الثانية.

أو يفرض عدم تحقّق شيء منها لا بعد الاولى ولا بعد الثاني.

فعلى الأوّل : يعدّ المصلّي قد تجاوز محلّ تدارك الركعة الفائتة حسب ما دلّت عليه النصوص ، سواء كانت فائتة من الاولى أو الثانية ، فقد حصل العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين ، وقاعدة التجاوز والفراغ في كلّ منهما يعارض معهما في الاخرى ، فيتساقطان ويتنجّز العلم :

فإن كانتا متجانستين يأتى بواحدة مردّدة بقصد ما في الذمّة.

وإن كانتا متخالفتين ، فيعيدهما.

أمّا في الفرض الثاني : فالحكم كذلك بعينه على ما هو واضح.

وعلى الثالث : فقد فات محلّ تدارك الركعة ، وبطلت الصلاة على تقدير الفوات من الأوّل ، وبقي محلّه ، والصّلاة حينئذ صحيحة ، ويجب إتمامها بتدارك

الركعة وإعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم مع سجدتي السهو ، لما سبق منه من التشهّد والتسليم على تقدير الفوات من الثانية ، وبعد تساقط القاعدة في الطرفين لا محالة يتنجّز العلم ، فيجب عليه إضافة ركعة إلى الثانية فعلا ، مع إعادة ما يترتّب عليه من التشهّد والتسليم مع سجدة السهو ، لما يحتمل زيادته في الثانية من التشهّد والتسليم مع إعادة الصلاة الاولى.

ولكن ذلك بناء على تجاوز محلّ العدول في المترتّبين ، كالظهرين والعشاءين ، ومطلق الفوائت بناء على لزوم الترتيب بينها بالتسليم والفراغ عن الصّلاة كما هو المشهور ، بناء على اختصاص ذلك بالمتخالفتين.

وإمّا في المتماثلتين : فما نواه لا حقا قد وقعت سابقا قهرا ، وبلا حاجة إلى العدول ، أو بجعلها السابقة بالعدول بالنيّة ، كما دلّت عليه صحيحة زرارة والحلبي و «الفقه الرضوي» ، وهو ما أفتى به المصنّف في المتن ، فلا بدّ في هذا الفرض ـ في المسألة المبحوث عنها ، فيما كانت الصلاتين مترتّبتين متجانستين ـ من أن يقال :

إنّه غير متيقّن ببراءة ذمّته عن الاشتغال بالسابقة ، فعليه العدول بما في يده إلى السابقة ، وإضافة ركعة إليها في المحلّ ، مع سجدتي السهو ، لاحتمال زيادة التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة الصلاة الثانية.

ومورد تلك النصوص وإن كان هو تذكّر ترك أصل السابقة يقينا ، بعد الفراغ عن الثانية بالتسليم ، مع احتمال كونه بعد في أثنائها ، لوقوع التسليم في غير محلّه ، إلّا أنّه لا وجه لاختصاص الحكم به ، بعد ظهور مجموع أخبار العدول ، في أنّه طريق إلى تحصيل الترتيب ما لم يتجاوز محلّه ، والتجاوز عن المحلّ إنّما يكون

باستلزام العدول إبطال المعدول إليه.

وعليه ، فالأحوط في هذا الفرض ، أن يعدل بنيّته من الثانية إلى الاولى ، ثمّ يأتي بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، من غير تعيين أنّها متمّمة للاولى أو الثانية ، لعدم الجزم بصحّة العدول ، ولا بعدم صحّته في مثله ، ثمّ يعيد واحدة مردّدة بين الاولى والثانية بقصد ما في الذمّة.

وعلى الرابع : فبناء على ما تقدّم تقريبه في المسألة السّابقة ، من عدم عروض البطلان على الصلاة السابقة من ناحية الصلاة المصحّحة في أثنائها سهوا ، فلم يتجاوز محلّ التدارك للركعة ، سواء كانت فائتة من الاولى أو الثانية ، فعليه أن يضيف ركعة بقصد ما في الذمّة ، بلا تعيين أنّه متمّمة للاولى أو الثانية ، مع سجدتي سهو لتسليم زائد قطعا ، إمّا في الاولى أو الثانية :

وعليه ، فإن كانت الركعة قد فاتت من الاولى ، فقد حصل تداركها في محلّها ، أي قبل أن يتحقّق ما يبطل الصلاة مطلقا ، وقد وقع التدارك في خارج الصلاة الثانية ، وهي تامّة في الواقع.

وإن كانت قد فاتت من الثانية ، فالاولى تامّة ، وقد حصل تدارك الفائتة في محلّها.

وعلى كلّ تقدير ، فقد تحقّق منه تسليم واحد في غير محلّه ، فلا بدّ له من سجدتي السهو.

هذا بناء على الجزم بالصحّة في موارد الشكّ السهوي.

وأمّا بناء على الشكّ في الصحّة والبطلان : فالأحوط في المقام ، هو ما ذكر مع

إعادة الاولى فقط. ولا فرق فيما ذكر :

بين أن يكون تذكّر نقص الركعة ، نقص من إحدى الصلاتين بعد فرض الفراغ بالتسليم عن كلتيهما ، مع بقاء وقت كلتيهما.

أو مع خروج وقتيهما ، أو مع خروج وقت الاولى دون الثانية.

وتوهّم : أنّه في الفرض الأخير تتعارض قاعدة الفراغ فيهما وتتساقطان ، وتبقى قاعدة الشكّ بعد الوقت في الاولى بلا معارض ، فيحكم بصحّة الاولى ، ويعامل في الثانية معاملة نسيان الركعة ، فتضمّ إليها ركعة ، مع عدم الإتيان بالمنافي ، وتعاد مع الإتيان به بناء على اختصاص التعارض والتساقط في الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي ، بما إذا اتّحدت الاصول الجارية فيها من حيث السنخ وسواء اتّحدت بالنوع :

كأن تكون الجاري فيها جميعها هي قاعدة الفراغ أو التجاوز فقط.

أو قاعدة الشكّ بعد الوقت فقط.

أو قاعدة الفراغ وقاعدة الشكّ بعد الوقت معا في جميعها.

أو قاعدة الفراغ في بعضها ، وقاعدة الشكّ بعد الوقت في بعضها الآخر.

وأمّا إذا اختلفت من حيث العدد : كأن تكون الجاري في بعضها أصل واحد ، والجاري في الآخر أصلان من نوعين ، فلا بدّ فيه من تعارض أحد الأصلين من الثاني ، مع ما هو من سنخه من الأوّل ، وتساقطها مع بقاء الأصل الآخر في الثاني بلا معارض.

ممنوع : ولا يمكن المساعدة معه بمقتضى القواعد العلميّة ، ما لم يكن

حكومة أو ورود بين الأصلين المقدّرين الجاريين في بعض الأطراف ، بحيث لا يكون أحدهما مجتمعا مع الآخر في الجريان الفعلي ، وإلّا فمع وحدة المرتبة ـ سواء كانت الاصول من سنخ واحد كالاستصحاب مثلا ، أو من سنخين كقاعدة الفراغ وقاعدة الشكّ بعد الوقت ـ فلا محيص عن تعارض جمع الاصول الجارية في بعض الأطراف ، بلغت ما بلغت من حيث العدد ، مع الأصل الواحد الجاري في الآخر ، وتساقطها على ما أوضحناه في مباحث العلم الإجمالي.

هذا كلّه فيما فرض تذكّر نقض الركعة فيما بعد الفراغ عن الصلاتين.

وأمّا فيما فرض التذكّر بعد فرض الفراغ عن الاولى بالتسليم ، وقبل التسليم في الثانية :

فإن كان ذلك مع تحقّق شيء من المنافيات المطلقة بين الصلاتين ، فهو عالم بالإجمال بأحد الأمرين :

من بطلان الصّلاة الاولى وكونه مكلّفا بإعادتها.

ومن كونه مكلّفا فعلا بإضافة ركعة متّصلة إلى ما بيده ، وإتمامه بالتسليم.

ولكن حيث أنّ شكّه في الصحّة والفساد بالنسبة إلى الاولى ، شكّ بعد الفراغ عنها ، فهو مجرى لقاعدة الفراغ ، وشكّه فيما بيده شكّ فيما بين الثلاث والأربع ، وهو محكوم بالبناء على الأكثر والاحتياط بالركعة.

وهذه القاعدة كما ترى قاعدة منجّزة لا مرخصة محضة ، فهي على وفق العلم الإجمالي تنجّز الإتيان بالركعة على تقدير فواتها ممّا بيده ، غاية الأمر بتقييد أن يكون الإتيان بها بعد التشهّد والتسليم والخروج عن الصّلاة ، ومع النيّة والتكبير

فيما يأتي به من الركعة ، وليس مفاد القاعدة هو البناء على الأكثر فقط حتّى تكون معارضة مع قاعدة الفراغ في الاولى.

وبالجملة : لا محيص عن انحلال العلم الإجمالي المفروض في المقام بقاعدة مرخّصة في أحد طرفي العلم ، وقاعدة منجّزة في الطرف الآخر ، فيحكم بصحّة الاولى ، وعدم وجوب إعادتها ، وصحّة الثانية ووجوب إتمامها ، والاحتياط بركعة في الخارج عنها.

ولو أبى عن ذلك آب ، وزعم الأصلين مرخّصين ، فلا محيص عن تعارضهما وتساقطهما ، فلا محيص عن تنجيز العلم بلزوم إعادة الاولى ـ كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال أيضا ـ وصحّة الثانية ، ولزوم إتمامها بإضافة الركعة ، ثمّ التشهّد والتسليم ، فيكون المحصّل هو الشكّ في فراغ الذّمة عن الاولى ، مع القطع بصحّة ما بيده ، وكونه في أثنائها ، ومكلّفا بإتمامها ، فهو محلّ للعدول من اللّاحقة إلى السّابقة من دون إشكال ، فيعدل بما في يده إلى السابقة ، ويضيف الركعة ، ويتشهّد ويسلّم من دون حاجة إلى سجدة سهو أصلا ، ثمّ يستأنف الثانية.

وإن كان ذلك مع عدم تحقّق شيء من المنافيات بين الصّلاتين ، فالحكم هو ما مرّ من انحلال العلم الإجمالي بوجوب إضافة ركعة ، إمّا إلى الاولى أو الثانية ، بقاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، وقاعدة الاحتياط ـ أعني قاعدة البناء على الأكثر ـ والاحتياط بالركعة في الثانية ، فيحكم بصحّة الاولى ، ويبني في الثانية على الأربع ويتمّ الصّلاة ويحتاط بركعة.

ولو أبى عن ذلك آب ، وزعم التعارض والتساقط ، فلا بدّ من تنجيز العلم ،

ولزوم الاحتياط.

فربما يقال : إنّ على المصلّي في هذا الفرض إضافة ركعة إلى ما بيده ، بقصد ما في الذمّة ، من دون تعيين أنّها متمّمة للسابقة أو اللّاحقة ، ثمّ التشهّد والتسليم ، برجاء أن تكون ما أضافها متمّمة للسابقة ، وكانت قد فاتت منها الركعة ووقع التشهّد والتسليم منه فيها زائدا في غير محلّه ، ثم التشهّد والتسليم بنيّة إتمام ما بيده ، إذ هو لازم على كلّ تقدير ، فيقطع بصحّة كلتا الصّلاتين ، وبراءة الذمّة عن الاشتغال بها ، غاية الأمر أنّه يحتاط من غير لزوم سجدتي سهو ، لاحتمال زيادة التشهّد والتسليم في الاولى.

وكيف كان ، فليس هذا الفرض مثل الفرض السابق ، حتّى يحكم بالعدول بما بيده إلى السابقة ، وذلك لوضوح أنّ العدول من اللّاحقة إلى السابقة ، إنّما يكون فيما يقطع بفساد الاولى ، أو يشكّ في صحّتها وفسادها ، ولكن مع عدم ما يقتضي الحكم بصحّتها فعلا ، ووجوب إتمامها باعتبار جريان قاعدة الاشتغال حينئذ ، الحاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل ، ولزوم تفريغ الذّمة كما في الفرض الأوّل ، حيث لم يكن هناك احتمال صحّة السّابقة فعلا ، بمعنى كون المكلّف لا زال في أثنائها ، ومحكوما بإتمامها ، لاغتفار ما اقتحمه من الصلاة الثانية في أثنائها ، بخلاف هذا الفرض حيث أنّ المفروض عدم تحقّق المنافي بعد تسليم الاولى ، فالصّلاة الاولى :

إمّا صحيحة فعلا ، ومحكوما بإتمامها جزما.

أو ممّا يحتمل فيه ذلك ، ولا يقطع بفساده.

فلا معنى للعدول ومعاملة الشكّ في الظهر بين الثلاث والأربع ، بل لا بدّ من الحكم بتنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة ، كما يجب عليه إضافة ركعة إلى السابقة أو إلى اللّاحقة ، هذا بالنظر إلى السّابقة.

وأمّا بالنظر إلى اللّاحقة ، فلا ينبغي الإشكال في صحّتها فعلا ، حتّى بناء على احتمال كون اقتحامها في أثناء السابقة سهوا مضادّا للسابقة ، أو لا وجه لفساد ما اقتحمه إلّا من جهة كونه سببا لقطع الاولى ، وكان مأمورا بإتمامها ، فكان الأمر به مقتضيا للنهي عن ضدّه ، أو عدم الأمر به ، والاقتضاء للنهي ممنوع كما بيّن في محلّه ، واقتضاء عدم الأمر مسلّم ، كما هو لازم تزاحم التكليفين ، وتقديم أحدهما كما هو المفروض في المقام ، حيث إنّ أمر السابقة هو المقدّم بملاحظة الترتيب ، إلّا أنّه فيما إذا فرض تنجيز أمر السابقة ، والمفروض أنّ اقتحامه للثانية في أثناء الاولى على تقدير تحقّقه ، إنّما كان سهوا ، ونسيان الركعة من الاولى لا عمدا واختيارا.

وبالجملة : بناء على صحّة الصلاة السابقة واللّاحقة فعلا ، وعدم عروض البطلان عليهما من ناحية الاقتحام ، فلا محيص بعد تساقط قاعدة الفراغ والبناء على الأكثر عن الاحتياط ، بإتمام كلتا الصلاتين فعلا ، بإتمام الاولى أوّلا ، ثمّ إتمام الثانية بعدها مراعاة للترتيب فيما بقي من الأجزاء ، بعد اغتفاره فيما مضى ، ولكن لا يحتاج إلى تكرار الركعة ، بل لو أتى بركعة بقصد ما في الذّمة ، ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة احتمال تتميم الاولى ، ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة تتميم الثانية ليحصل القطع بتدارك ما فات من الركعة كان كافيا.

وفيه : إلّا أنّه يرد عليه أنّها تسليمة وقعت بقصد تتميم الاولى ومثلها تعدّ قاطعة ومبطلة للصّلاة الثانية ، فلا يصحّ تجويزها.

كما أنّ اقتحام الركعة باحتمال تتميم الاولى ، تفويت عمدي للموالاة المعتبرة بين أجزاء الثانية.

وعليه ، فالأحوط مع الإتمام بالنحو المذكور ، هو إعادة الصّلاتين.

وعلى كلّ حال ، فمن الغريب جدّا التزام بعض الأجلّة بوجوب إتمام الثانية بركعة متّصلة ، للعلم بوجوبها على كلّ حال ، إمّا لعدم الإتيان بها ، أو الإتيان بها على خلاف الترتيب لعدم تماميّة الصّلاة الاولى ، في حين أنّه لا بدّ من أن يبنى بوجوب الركعة في السابقة بمقتضى قاعدة الفراغ ، فعليك بالتأمّل.

أقول : وممّا ذكرنا يتبيّن الحكم فيما إذا كان التذكّر بعد السلام في الصّلاة الثانية ، وقبل التسليم في الصلاة الاولى ، وأنّه مع تحقّق المنافي بعد الثانية لا محالة يحصل العلم ببطلان إحدى الصلاتين ، فيجب الإتيان بواحدة بقصد ما في الذّمة في المتماثلتين ، وإعادة الصلاتين مع المخالفة.

ومع عدم تحقّق المنافي ، لا محالة يحصل العلم الإجمالي بوجوب إتيان ركعة فعلا : إمّا لتتميم الاولى أو لتتميم الثانية ، ولكنّه ينحلّ بقاعدة الفراغ الجارية في الثانية ، وبقاعدة البناء على الأكثر الجارية في الاولى ، فيجب عليه البناء على الأكثر في الاولى ، والتشهّد والتسليم ، ويحتاط بركعة منفصلة.

ولو أبى عن ذلك آب ، وزعم تعارض القاعدتين وتساقطهما ، فلا محيص عن تنجيز العلم الإجمالي المفروض ، وإتيان ركعة متّصلة بقصد ما في ذمّته من

تتميم الاولى أو الثانية ، ثمّ التسليم بنيّة الخروج من الصّلاة الاولى ، إذ هو لازم على كلّ حال ، ثمّ التسليم باحتمال أن تكون الركعة متمّمة للثانية ، وقد وقع التسليم أو التشهّد والتسليم فيها في عين محلّه.

ولكن الأحوط مع ذلك هو استيناف الصلاتين على ما عرفت.

* * *
المسألة التاسعة
قوله رحمه‌الله : (إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ...).
أقول : لو فرض أنّ الشكّ كان موجبا لركعة واحدة من الاحتياط كما في الشكّ بين الثلاث والأربع ، أو الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، مع فرض إرادة تقديم الركعة الواحدة الاحتياطيّة على الركعتين ، فبنى على الأكثر كالأربع في الفرض الأوّل مثلا ، ثمّ شكّ أنّ ما بيده هي آخر صلاته التي كان شاكّا في كونها ثالثة أو رابعة ، وبنى على أنّها رابعة ، أو أنّه قد أتمّها وخرج عن الصلاة بالتسليم ، وإنّما هي ركعة الاحتياط فهو عالم بعلم تفصيلي بوجوب إتمام ما بيده من الركعة على كلّ حال ، غاية الأمر مع التردّد في أنّه لكونها متمّمة لأصل الصلاة ، أو لكونها ركعة الاحتياط ، حتّى يكون التسليم في آخر هذه الركعة التي بيده واقعا في محلّه على كلّ حال؟
ولكن جريان قاعدة الاشتغال بأصل الصّلاة يلزمه تحصيل اليقين بفراغ الذمّة عن الركعة التي كانت تجب عليه إتمامها قبل التسليم وعدم الاكتفاء باحتمال إتمامها السابق ، مع إتمام ما بيده بعنوان ركعة الاحتياط.

كما أنّ قاعدة الاشتغال بالركعة الاحتياطيّة تقتضي تحصيل اليقين بفراغ الذمّة عنها ، وعدم الاكتفاء باحتمال تحقّقها بإتمام ما بيده بعنوان ركعة الاحتياط.

أمّا قاعدة الفراغ فلا مجال لجريانها في أصل الصلاة ، للشكّ في تحقّق الفراغ والتسليم ، كما لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في تسليم أصل الصلاة ،

للشكّ في الدّخول في الغير المترتّب ، للشكّ في كون ما بيده ركعة الاحتياط المترتّب على التسليم أم لا. بل استصحاب عدم دخوله في الغير محرز لموضوع عدم التجاوز ، فهو محكوم بوجوب إتمام ركعة أصل الصلاة بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز.

وعليه ، فلو أتى بتمام ما بيده من الركعة بقصد ما في ذمّته من آخر صلاته ، أو صلاة الاحتياط ، وتشهّد وسلّم ، ثمّ احتاط بركعة منفصلة ، فقد حصل اليقين له بتماميّة أصل صلاته إمّا قبلا أو بإتمام ما بيده ، واليقين بتحقّق الركعة الاحتياطيّة المنفصلة بعد السلام في أصل الصلاة إمّا بإتمام ما بيده أو بما أتى به من الركعة المنفصلة ، ولا يبقى وجه للاحتياط بإعادة أصل الصلاة أصلا.

ومحل كلام السيّد قدس‌سره في مثل هذا الفرض ، حيث حكم فيه بإتمام ما بيده بنيّة أصل الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ثمّ إعادة أصل الصّلاة.

والاعتذار عن الاحتياط بالإعادة ، بأن منشأه احتمال زيادة تكبيرة الإحرام في صلاته ؛ حيث إنّه قد بنى على كون ما بيده من أجزاء الصلاة الأصليّة ومتمّما لها ، فعلى تقدير كونها في الواقع ركعة الاحتياط ، قد زاد في الركعة الأخيرة لصلاته تكبيرة الإحرام.

غريب جدّا ، بعد وضوح عدم مساعدة عبارة «العروة» لإرادة مثل هذه الفروض ، بعد تصريحه في العبارة بأنّ التردّد بين الأخيرة من أصل الصلاة والاولى من الاحتياط الذي لا يكون إلّا مع كون الاحتياط بركعتين ، وبعد وضوح أنّ ما أتمّه من الركعة قد يكون أتمّها بنيّة آخر الصلاة ، أو أتمّها بقصد ما في الذّمة ، فهذه

القصود الطارئة عليه في أثناء الركعة ، لا تغيّر واقع الركعة التي بيده من أصل صلاته ، فلم تزد فيها تكبيرة الإحرام ، لكنّها ليست زيادة في أصل صلاته ، إذ المفروض تماميّة أصل صلاته حينئذ من جهة الركعة بحسب بنائه ، وإنّما هي زيادة في الركعة الاحتياطيّة الواقعة في خارج الصلاة ، هذا.

وأمّا لو كان المفروض أنّ الشكّ كان موجبا لركعتين احتياطا ـ كما في الشكّ بين الاثنتين والأربع ، أو في الشكّ بين الاثنتين أو الثلاث والأربع ـ في إرادة تقديم الركعتين على الركعة ، فحال قاعدة الاشتغال حينئذ كما في السابق ، من حيث اقتضائها لليقين بالفراغ من أصل الصلاة ، ومن ركعات الاحتياط ، ولكن لا يمكن في مثله إتمام ما بيده بقصد ما في الذّمة ؛ لوضوح أنّ تماميّة هذه الصّلاة يقتضي التشهّد والتسليم في آخرها ، وكونها أولى للاحتياط يقتضي عدم ذلك ، فلا محيص عن قضاء قاعدة الاشتغال بإتمام ما بيده باحتمال كونها آخر الصلاة ، والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بركعتي الاحتياط ، وحينئذ فيحتمل زيادة ركعة مشتملة على تكبيرة الإحرام بين أصل الصلاة وبين ركعتي الاحتياط ، فتبطل أصل الصلاة بناء على جزئية ركعات الاحتياط في الصلاة ، ولكن الشأن في وجوب الاحتياط بالإعادة ، أنّ الزيادة مدفوعة بالأصل.

إلّا أن يقال : إنّ المطلوب إحراز وصف تلك الركعة التي أتمّها وأنّها الأخيرة من الصلاة ، أو أولى الاحتياط التي آلت إلى الزيادة ، وليست لوصف تلك الركعة حالة سابقة ، كما أنّ أصالة عدم الزيادة لا يثبت عدم زيادة تلك الركعة ، وكونها جزءا من الصلاة.

فإنّه يقال : إنّ أصل المبنى ـ أعني جزئيّة ركعات الاحتياط من الصلاة على تقدير النقصان ـ ضعيف عندنا.

وكيف كان ، فالظاهر أنّ السيّد قدس‌سره قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة بنيّة آخر الصّلاة تعيينا ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة أصل الصّلاة ، وهو المستفاد من ظاهر عبارته ، حيث فرض طرف التردّد أولى الاحتياط.

أقول : لكنّه مع ذلك يبقى عليه قدس‌سره مناقشة في العبارة من تعميمه في صدر العبارة لمطلق صور الشكوك الصحيحة ، بل تصريحه بخصوص فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث الذي لا يكون الاحتياط فيه إلّا بالرّكعة.

* * *
المسألة العاشرة
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلّم على الثلاث ، وهذه اولى العشاء ...).
أقول : في هذه المسألة فرضان :

الفرض الأوّل : فهو باطل ، لأنّه لا سبيل إلى البناء على أنّ ما بيده أولى العشاء حتّى يتمّها عشاء لاقتضاء وجوب الترتيب عدم الإتيان بها ، ما لم يحرز فراغ الذمّة عن الاشتغال بالمغرب ، ولا محرز لذلك في المفروض ، لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب ، لكون الفراغ بمعنى الخروج عن المغرب بالتسليم مشكوكا فيه على الفرض.

كما لا سبيل لجريان قاعدة التجاوز بالنظر إلى سلام المغرب ، للشكّ في التجاوز عنه ، بمعنى التجاوز عن محلّه والدخول في الغير المترتّب عليه ، للشكّ في كون ما بيده من الركعة من العشاء ، التي هي الغير المترتّب على سلام المغرب بحسب المحلّ الشرعي ، لا مطلق الركعة حتّى ما فرضت زيادته في الصلاة.

بل ربما أمكن أن يقال : إنّ استصحاب كونه في أثناء المغرب ، وعدم دخوله في العشاء ، أصل موضوعيّ حاكم بعدم تحقّق موضوع التجاوز ، وتحقّق موضوع مفهوم قاعدة التجاوز ، وإن كان لا مجال له بالنظر إلى إثبات أنّ ما بيده رابعة في أثناء المغرب ، ولا حاجة إليه بالنظر إلى لزوم التسليم في المغرب لقضاء قاعدة الاشتغال بلزومه.

وكيف كان ، فلا قاعدة هنا تتكفّل إحراز صحّة المغرب ، حتّى يمكنه إتمام ما بيده إن كانت رابعة في المغرب ، فهو وإن كانت اولى العشاء ، فليكن رابعة في المغرب ، لما مرّ في المسائل السابقة من أنّ العدول إنّما هو لتصحيح المعدول إليه ، لا للجزم ببطلانه الذي كان مشكوكا فيه لو لا العدول ، كما في المقام ، فإنّ زيادة الركعة المشتملة على الرّكن في المغرب مشكوك فيها لو لا العدول ، وتكون قطعيّة بالعدول على ما هو واضح.

أقول : وهذا هو التعليل الصحيح لعدم إمكان إتمام ما بيده مغربا ، لا التعليل بأنّه قد فرض الشكّ في عدّة ركعات المغرب وأنّها ثلاثة أو أربعة ، وهو مبطل للمغرب ؛ وذلك لوضوح أنّ موضوع الإبطال بحسب الأدلّة إنّما هو الشكّ في الأثناء قبل الفراغ بالتسليم ، وإلّا فالشكّ الحاصل في المغرب والثنائيّة في هذه الركعات بعد الفراغ من الصلاة ، حاله كحالة الشكّ في سائر الأجزاء فيها ، أو في عدد الركعات ، أو في سائر الأجزاء في سائر الصلوات ، من أنّه محكوم بسائر القواعد والاصول.

وعليه ، فكما أنّ المسألة المبحوث عنها تعدّ شبهة مصداقيّة بالنظر إلى تحقّق موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز ، كذلك تعدّ شبهة مصداقيّة بالنظر إلى تحقّق موضوع قاعدة بطلان الثلاثيّة في أثنائها ، فكما لا يمكن الحكم بالصحّة بالتمسّك بالاولى ، كذلك لا يمكن الحكم بالفساد بالتمسّك بالثانية ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، حيث إنّه لا سبيل إلى إتمام ما بيده مغربا ، حتّى تجب عليه العشاء ، ولا عشاء حتّى تجب عليه المغرب ، ولا خفاء في أنّ العقل حاكم بلزوم تحصيل الفراغ

اليقيني عن اشتغال الذمّة بالصلاتين ، وعدم الاكتفاء باحتمال تحقّق المغرب الصحيح قبلا ، وعدم الاكتفاء باحتمال صحّة العشاء ، وقد أتمّ ما بيده عشاء ، فلا محيص عن الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء.

ولكن ، حيث إنّه في الفرض عالم إجمالا بأنّه :

إمّا أنّ المغرب قد تمّت سابقا وهذه عشاء صحيحة يحرم قطعها ويجب إتمامها.

أو أنّ ما بيده مغرب قد زادت فيه الركعة وبطلت ، فيجب عليه استينافها ثمّ الإتيان بالعشاء.

ولا موجب لانحلال هذا العلم ، حتّى تجري البراءة عن احتمال حرمة القطع عن المعارض ، فلا بدّ من أن يحتاط بإتمام ما بيده عشاء برجاء أن تكون ما بيده الاولى منها ، ثمّ الإتيان بالفريضتين لاحتمال أن تكون ما بيده رابعة في المغرب.

الفرض الثاني : من هذا البيان يتّضح لك وجه الصحّة في الفرض الثاني ، حيث إنّ حاله كحال الفرض الأوّل في عدم إمكان إتمام ما بيده عشاء ، بعين البيان المتقدّم ، ولا يضرّ الشكّ في كون المغرب ثلاثة أو أربعة ، بعد عدم صدق أنّ هذا الشكّ شكّ في أثنائها ، فلا يضرّ في صحّة المغرب ، على تقدير كونه قد سلّم فيها في الثالثة ، ولا في صحّتها على تقدير كونه قد زاد فيها قياما وقراءة أو تسبيحا ونحو ذلك ، وحينئذ فيمكنه إتمام ما بيده بنحو يحصل له القطع بتحقّق مغرب صحيحة ، بأن يترك القيام ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، باحتمال أن تكون ما بيده رابعة زائدة قبل تسليم المغرب سهوا ، وحينئذ فيقطع بأنّه قد تحقّق منه مغرب

صحيحة إمّا في السابق أو فعلا ، ولكنّه يقطع بعدم امتثال أمر العشاء ، إمّا لعدم الشروع فيها رأسا ، أو عروض البطلان عليها بالتشهّد والتسليم العمدي فيها ، فيجب عليه الإتيان بالعشاء ، ويحتاط بالسجدتين للزيادة المحتمل وقوعها في أثناء مغربه.

أقول : وهذا هو التعليل الصّحيح ، لا التعليل بالعدول إلى المغرب وإتمامها مغربا ، كيف والمسألة ليست محلّا للعدول قطعا على كلّ تقدير ، إذ هو على تقدير كونه زائد فعلا في أثناء المغرب ، فهو غير مشتغل بالفريضة اللّاحقة حتّى يعدل عنها إلى السابقة ، بل هو مشتغل بنفس السابقة واقعا ، وعلى تقدير كونه فعلا خارجا عن المغرب ومشتغلا بالعشاء ، فقد تمّت المغرب ، ولا حاجة إلى العدول إليه من العشاء.

وربما استشكل : في جواز ما فرضناه من كيفيّة تحصيل القطع بتحقّق مغرب صحيح ، من جهة أنّ جواز ترك ما بيده من الركعة باحتمال كونها رابعة زائدة في المغرب ، معارض باحتمال حرمة قطع ما بيده ، لاحتمال كونها عشاء صحيحة بعد تماميّة المغرب ، وقاعدة الاشتغال في المغرب لا تثبت أنّ ما بيده رابعة زائدة يجوز قطعه ، كما أنّ استصحاب كونه بعد في المغرب وغير متعد إلى العشاء ، لا يثبت ذلك ، فلا مجوّز لذلك الهدم والقطع ، إلّا مجرّد مراعاة تحصيل اليقين بالبراءة عن تكليف المغرب ، وهو لا ينحصر في هذه الكيفيّة ، بل يحصل باستيناف المغرب أيضا ، فعليه أن يحتاط بإتمام ما بيده باحتمال أن يكون عشاء صحيحة يحرم قطعها ، ثمّ يستأنف الصلاتين لقاعدة الاشتغال ، كما في الفرض السابق.

ولكنّه مندفع : بوضوح الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق ، حيث إنّه كان هناك عالما إجمالا بأنّه إمّا أن تكون ما بيده عشاء صحيحة بعد المغرب الصحيح ويجب عليه إتمامها ويحرم قطعها ، أو يكون ما بيده مغربا باطلا ، يجب عليه الاستيناف ثمّ الإتيان بالعشاء ، بخلاف هذا الفرض ، فإنّه عالم إجمالا بأنّه إمّا أن تكون ما بيده عشاء صحيحة بعد المغرب الصحيح يجب إتمامها عشاء أو يحرم قطعها ، أو تكون مغربا صحيحا قد زاد فيه قيام وذكر سهوا ، ويجب عليه إتمامها مغربا ، ويحرم قطعها.

ومن المعلوم عدم إمكان الموافقة القطعيّة لهذا العلم الإجمالي ، وإمكان المخالفة القطعيّة بأن يرفع اليد عمّا بيده ويستأنف الصّلاتين ، وإمكان الموافقة الاحتماليّة إمّا بإتمام ما بيده مغربا أو إتمامه عشاء ، وحيث إنّه لا محيص في مثله عن سقوط الاحتياط التامّ ـ بمعنى عدم وجوب الموافقة القطعيّة ـ ولا محيص عن ثبوت الاحتياط الناقص ـ بمعنى حرمة المخالفة القطعيّة ، ووجوب الموافقة الاحتماليّة ـ فلا يجوز له رفع اليد عمّا بيده رأسا والاكتفاء باستئناف الفريضتين ، بل يتخيّر بين أن يتمّ ما بيده مغربا كما قدّمناه ، ثمّ يأتي بالعشاء فقط ، وبين أن يتمّه عشاء ثمّ يأتي بالفريضتين.

أقول : ثمّ لا يخفى عليك أنّ هذه المسألة غير المسألة الخامسة المتقدّمة ، حيث إنّه كان المفروض هناك الشكّ في أنّ ما بيده من الركعة رابعة الظهر أو أولى العصر ، وعلى طبقه كأن يفرض في العشاءين أنّ ما بيده من الركعة ثالثة المغرب أو أولى العشاء. وقد أوضحنا هناك حكم أصل المسألة ، وأشرنا إلى حكم فرضه في العشاءين.

وهذا بخلاف هذه المسألة ، فإنّ المفروض فيها أنّه يشكّ في أنّ ما بيده من الركعة رابعة زائدة في المغرب ، أو هي أولى العشاء ، وقد أوضحنا الحكم فيها وقلنا إنّه لو فرضناها في الظهرين ، بأن يشكّ أنّ ما بيده من الركعة هي خامسة الظهر أو هي أولى العصر ، وقد سلّم في الظهر على الرابعة ، فالحكم هو عين ما قدّمناه في العشاءين في كلا شقّي المسألة ، من حيث الدخول في الركوع وعدمه بلا تفاوت وحذوا بحذو ، فعليك بالتامّل.

* * *
المسألة الحادية عشر
أقول : في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأوّل : قوله رحمه‌الله : (إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال ...).
أقول : الظاهر عدم كون التشهّد جزءا متمّما للركعة الثانية لوضوح عدم الحاجة إليه في تماميّة الركعة الثانية ، ولا جزءا من الركعة الثالثة كما يشهد بذلك عدم وجود ركعة بعد التشهّد الأخير ، حتّى يكون جزءا منها ، إلّا أنّ إرجاع المسألة إلى صغريات تلك المسألة ، وأنّ التشهّد هل هو جزء من الثالثة حتّى يكون مفاد قاعدة البناء على الأكثر تحقّقه بتحقّقها ، أو هو واجب مستقلّ حتّى تكون القاعدة ساكتة عنها نفيا وإثباتا؟
فإنّه لا وجه لهذا الكلام أصلا ، لبداهة أنّه على فرض تسليم أنّ التشهّد جزء من الثالثة أيضا ، فلا يحتمل في المقام تكفل قاعدة البناء على الأكثر على التعرّض بحال التشهّد ، وإنّه قد تحقّق ، كيف والمفروض العلم بعدم تحقّق التشهّد الأوّل إلّا في هذه الصلاة ، سواء فرض جزء من الثانية أو من الثالثة ، أو فرض واجبا مستقلّا ، وسواء كان ما بيده الركعة الثانية أو الثالثة ، فلا شكّ ـ بالنظر إلى تحقّق التشهّد ـ حتّى يحتاج إلى التعبّد ، فيتعبّد بتحقّقه ، بل التعبّد بتحقّق ما علم عدمه ، أو بعدم ما علم تحقّقه بتعبّد أصلي ، يكون مفاده الحكم الظاهري العذري ، أمر مستحيل على ما هو واضح.

وبالجملة : فلا شكّ في المسألة في أصل تحقّق التشهّد الأوّل ، بل هو معلوم العدم ، وإنّما المشكوك فيه هو أنّ المكلّف هل هو جالس بعد إتمام الركعة الثانية ، حتّى يكون هناك محلّه الأصلي ، فيجب إتيانه فيه ، أو هو جالس بعد إتمام الثالثة ، حتّى يكون قد تجاوز محلّه الأصلي من دون أن تبطل الصلاة بفواته ، بل يجب قضائه في خارج الصلاة على ما استفيد من الأدلّة؟
وبعبارة اخرى : ما نحتاج إلى التعبّد فيه ، إنّما هو أنّ ما هو جالس بعد إتمامه ، هل هي الركعة الثانية أو الثالثة بمفاد كان الناقصة ، وبأيّها تعبّد فلا محيص عن وجوب الإتيان بالتشهّد حينئذ ، لوجوبه شرعا بعد الثانية.

ولكن المفروض خلاف ذلك ، وأنّه قد تعبّدنا بأنّها هي الثالثة ، لعدم إتيان التشهّد في محلّه الأصلي ، إذا كان تذكّره بعد الدخول في الرّكن الذي من جملة مصاديقه الدخول في الركعة والفراغ عنها وحينئذ فهو محكوم شرعا بإتمام صلاته وتدارك التشهّد في خارج الصلاة ، وعليه فحكم الشرع بصحّة الصلاة ، ووجوب إتمامها ، وتدارك الفائت فيما بعد الصّلاة قد أخذ في موضوعه ؛ أمران :

أحدهما : فوات الفائت كالتشهّد في محلّ الكلام ، بمعنى عدم تحقّقه في محلّه الأصلي.

والثاني : تذكّر فواته بعد الدخول في الرّكن المترتّب على الفائت المفروض ، سواء كان في أثناء الثالثة أو بعدها ، أو في أثناء الرابعة أو بعدها ، أو بعد الصلاة ، من غير دخالة شيء من هذه الخصوصيّات في موضوع الحكم ، بل الدخيل هو كون التذكّر للفائت بعد تحقّق الرّكن المترتّب عليه ، وحيث إنّ المصلّي على يقين في

محلّ الكلام بأنّ ما خرج عنها من الركعة قد تحقّقه بجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء الرّكنيّة وغيرها ، سواء كانت ثانية أو ثالثة ، وإنّما الشكّ في كونها ثانية أو ثالثة ، فتعبّد الشارع بكونها الثالثة عين التعبّد بأنّ ما تحقّق فيها من الركوع والسجود من الأركان المترتّبة على التشهّد الفائت.

والنتيجة : أنّ أصل عدم الإتيان بالتشهّد في محلّه الأصلي محرز بالوجدان ، كما أنّ كون تذكّره لعدم الإتيان به بعد الركوع والسجود أيضا محرز بالوجدان ، ولكن كونهما الركوع والسجود المترتبين على التشهّد ؛ أعني كونهما الركوع والسجود في الثالثة مشكوك ، قد أحرز بالتعبّد على الفرض ، فلا محيص عن ترتّب الحكم من دون إشكال.

هذا كلّه بناء على ما هو الحقّ من كون مفاد قاعدة البناء على الأكثر هو التعبّد بثالثيّته الموجود ، أو رابعيّته بنحو مفاد كان الناقصة ، فإنّ التعبّد بثالثيّة الموجود يكفي في اتّصاف تذكّر الفوات ، أنّه بعد الركوع والسجود المترتّبين على التشهّد ، سواء فرض قيد الموضوع التذكّر بوصف أنّه حصل بعد تحقّق الرّكن المترتّب على الفائت ، بنحو التقيّد والتذكّر ، مع تحقّق الرّكن المترتّب بنحو التركّب ، وإن كان الحقّ هو الثاني ، ولا موجب للأوّل بحسب مفاد الأدلّة على ما هو واضح.

وأمّا بناء على كون مفادها التعبّد بأصل تحقّق الزائد عن القدر المتيقّن ، كالثالثة والرابعة بنحو مفاد كان التامّة. فحيث إنّ ثالثيّة ما يشكّ في أصل وجوده محرز مفروغ عنه ، وإنّما يشكّ في تحقّقه لا في اتّصافه بالثالثيّة. وهذه عبارة أخرى عن أنّ الركوع والسجود اللّذين يوجدان في الثالثة ، هما الركوع والسجود

المترتّبان على التشهّد ، وإنّما يشكّ في تحقّقهما ، للشكّ في أصل تحقّق الركعة ، والمفروض أنّ طرفي الشكّ هما عدم تحقّق شيء من الثالثة رأسا ، وتحقّقها بتمام أجزاءها وأركانها ، فالتعبّد بالثاني عين التعبّد بتحقّق الرّكن المترتّب على التشهّد ، وبعد إحرازه بالتعبّد مع تحقّق التذكّر لعدم الإتيان بالوجدان يتمّ الجزءان للموضوع ، لكنّه إنّما يتمّ بناء على تركّب الموضوع ، وأمّا بناء على تقيّده واعتبار كون التذكّر حادثا بعد تحقّق الرّكن المترتّب ، فلا محالة يحتاج إحراز اتّصاف التذكّر بذلك القيد والوصف ، إلى لسان الإثبات في قاعدة البناء على الأكثر ، المتكفّلة للتعبّد بوجود الركعة الثالثة.

والخلاصة : فقد تحصّل أنّ العقل في نفسه حاكم في محلّ الشكّ في أنّه ما بعد الثانية أو الثالثة ، بلزوم إتيان التشهّد حينئذ ، لاحتمال كونه عقيب الثانية ، مع قضائه فيما بعد الصلاة ، لاحتمال كونه عقيب الثالثة ؛ وذلك لتحصيل اليقين بالفراغ عمّا اشتغلت به الذمّة من الصّلاة المشتملة على التشهّد في محلّه ، أو على تداركه في الخارج.

ولكن قاعدة البناء على الأكثر واردة على قاعدة الاشتغال ، وحاكمة عليها ، ودالّة على أنّه يجب على المصلّي إتمام ما بيده بالبناء على الأكثر ، وأنّ ما خرج عنها هو الثالثة وقد مضى المحلّ الأصلي وأنّه يحصل اليقين بالفراغ بمجرّد القضاء بعد الصلاة.

قد يقال : إنّ القاعدة قاصرة عن إثبات تجاوز المحلّ الأصلي للتشهّد ، ووجوب قضائه ، فمع البناء على الأكثر ـ وهو الثلاث من حيث عدد الركعات فقط ،

وأنّه لا يحتاج في إحراز تمام صلاته من إضافة ركعة اخرى من دون تعرّض للقاعدة لفوات محلّ التشهّد نفيا وإثباتا ـ فلا محالة يبقى علمه الإجمالي بالنظر إلى التشهّد ، وأنّه : إمّا يجب عليه التشهّد فعلا ، أو يجب عليه قضائه في خارج الصلاة مع سجدتي السهو ، منجزا لتكليفه ، وموجبا للاحتياط على طبقه ، فيتشهّد فعلا مع بنائه على كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة ، ثمّ يقضيه بعد إتمام الصلاة ، ثمّ يحتاط بالركعة ، ويسجد سجدتي السهو ، وحيث يمكن عدّ هذا الفرض من فروض المتباينين ، بالنظر إلى طرفي الشكّ ـ أعني وجوب التشهّد فقط فعلا ، أو هو في الخارج مع سجدتي السهو ـ لا من فروض الأقلّ والأكثر ، كما في مثل العلم الإجمالي بوجوب التشهّد فقط في خارج الصلاة ، أو هو مع سجدتي السهو على ما أوضحناه في مباحث العلم الإجمالي.

وبالجملة : فإذا تشهّد في مثل الفرض ، فلا محالة يحصل له العلم بأنّه :

إمّا زاد في صلاته تشهّدا عمدا في غير محلّه ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة.

أو تشهّد في محلّه ، ولكن نقص في صلاته ركعة ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها هي الثانية.

فربّما يتوهّم : أنّه يتولّد له من هذا العلم الإجمالي العلم التفصيلي ببطلان صلاته. غاية الأمر ، مع التردّد في منشأ البطلان.

والتوهّم مبنيّ على توهّم أنّ كلّا من نقص الركعة أو زيادة التشهّد عمدا في الواقع ، موجبان لبطلان الصلاة.

ولكنّه توهّم باطل : لبداهة أنّه لو فرض انكشاف الواقع ، وحصول العلم التفصيلي بزيادة ما أتى به المكلّف ، من الأجزاء الغير الركنيّة في موارد الشكّ في إتيانها قبل تجاوز محلّ شكوكها ، بمقتضى القواعد الشرعيّة ، أو بمقتضى حكم العقل بالاحتياط ، وتحصيل القطع بالفراغ ، لما أوجبت هذه الزيادة بطلان الصلاة ، فإنّها وإن كانت زيادة عمديّة اختياريّة ، إلّا أنّه حيث إنّها بداعي امتثال الأمر ، واحتمال أنّه لو لم يأت به ، لكان ما أتى به ناقصا غير منطبق على ما أمر به ، لا بداعي أن يكون ما أتى به جزءا للمأمور به ، سواء كان محتاجا إليه في الواقع أم لا.

وبعبارة اخرى : حيث إنّها بداعي أن لا ينقص ما أتى به فيما أمر به ، لا بداعي أن يزيد ما أتى به فيما أمر به ، على ما هو واضح ، فلا محالة تكون زيادته سهويّة لا عمديّة. وهذا بخلاف نقصه في الواقع لو لم يأت به مع الشكّ فيه ، فإنّه بمقتضى القواعد الشرعيّة أو حكم العقل غير معذور فيه ، على تقدير تحقّقه في الواقع ، وهذا يكون تركه مع وجود تلك القواعد ، نقصا عمديّا على تقدير الحاجة إليه في الواقع.

وجملة القول : إنّ أدلّة إبطال الزيادة العمديّة منصرفة إلى ما كان بداعي أن يزيد ما أتى به في الصلاة ، ومنصرفة عمّا إذا كان بداعي أن لا ينقص ما أتى به عمّا أمر به ، فتشمله الأدلّة الدالّة على عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة ، غاية الأمر أنّها توجب سجدتي السهو مطلقا ، أو في بعض الأجزاء على الخلاف.

وهذا كما أنّه على فرض انكشاف الواقع ، وحصول العلم التفصيلي بنقص الركعة في الصلاة ، مع البناء فيها على الأكثر والتدارك في خارج الصلاة ، لما أوجب

ذلك النقص البطلان ، بل تكون الصلاة صحيحة ، والنقص متداركا بالركعة الاحتياطيّة ، كما هو مفاد أخبار

البناء على الأكثر بالصراحة ، وإن كان هذا حال كلّ من الأمرين في نفسه على تقدير انكشافه ، وكونه معلوما بالتفصيل ، فهي الحال فيما كان كلا الأمرين منكشفا ومعلوما بالتفصيل معا ، وإذا كان هذه هي الحال فيما علم بكلا الأمرين تفصيلا ، فما ظنّك بالعلم الإجمالي بتحقّق أحدهما بنحو الانفصال الحقيقي.

وخلاصة القول : لا تعارض بين القاعدة المقتضية لإتيان ما شكّ فيه من الأجزاء في محلّة ، وبين قاعدة البناء على الأكثر ، الذي لا خفاء في أنّه ليس أصلا مرخّصا محضا ، وإنّما هو مرخّص من حيث وجوب إضافة الركعة متّصلة ، والأصل منجز بالنظر إلى احتمال نقص الصلاة ، وحاكم بلزوم تداركه في الخارج ، لكونهما قاعدتين منجّزتين احتياطيّتين شرعيّتين أو عقليّة وشرعيّة.

وعلى كلّ حال ، فلا يلزم من العلم بهما مخالفة قطعيّة لتكليف معلوم ، لا بناء فيهما على خلاف واقع معلوم ، ولا منشأ للتّعارض إلّا أحد هذين ، وقد عرفت أنّه لا يتولّد علم تفصيلي بالبطلان من العمل بالقاعدتين معا ، فلا محيص عن العمل بهما ، والاحتياط على طبقهما.

وأمّا توهّم : أنّ هناك علم إجمالي آخر دالّ على أنّه قد تمّت صلاته ، ولكنّه يقضي بوقوع التشهّد في محلّه سهوا وأنّه زاد على صلاته بإتيانه التشهّد في غير محلّه ، فتجب عليه سجدة سهو لما زاده فضلا عن قضاء التشهّد الفائت ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها الثالثة.

وأمّا إن نقصت صلاته مع ركعة فبطلت وتجب عليه الإعادة ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها ثانية ، فقاعدة البناء على الأكثر ، تنفي احتمال النقص في الركعة ، وأصالة البراءة عن سجدتي السهو تنفي وجوبهما لكلّ من احتمال الزيادة والنقيصة السهويّة ، فتلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال ، فلا بدّ من التعارض والتساقط ، فلا يبقى حينئذ وجه مصحّح للعمل ، فلا بدّ من معاملة البطلان مع تلك الصلاة ورفع اليد عنها واستئنافها ؛ كما أفاده بعض الأجلّة ، بعد حكمه بعدم الأثر للعلم الإجمالي السابق ، من حيث القطع ببطلان الصلاة على تقدير زيادة التشهّد أو نقص الركعة ، لكون ما أتى به احتياطا محكوم بحكم الزيادة السهوية الموجبة للسجدتين.

فهو فاسد ؛ أوّلا فلوضوح أنّ قاعدة البناء على الأكثر ليست قاعدة مرخّصة محضة ، وإنّما هي مرخّصة من جهة ومنجّزة من جهة اخرى ، على ما أوضحناه غير مرّة ، فهي في حين أنّها تحكم بأنّ ما خرج عنها ثالثة ، لا يحتاج إتمام الصلاة والخروج عنها بالتسليم إلى إضافة أزيد من ركعة واحدة ، تحكم بأنّها يحتمل أن تكون الثانية وأنّ الصلاة تنقص بإتمامها بإضافة الركعة ، بل على إضافة ركعة في الخارج.

نعم ، أصالة البراءة عن السجدتين أصل مرخّص محض ، وقد ثبت أنّه إذا كان في بعض أطراف العلم أصل منجّز ، وفي بعضها أصل مرخّص ، فلا محيص عن الانحلال ، وجريان الأصل المرخّص سليما عن المعارض.

وبعبارة اخرى : زيادة التشهّد ونقصه واقعا وإن كانا ذا أثر من حيث إيجاب

سجدتي السهو ، ولذا لو علم بهما تفصيلا ، لا محيص عن ترتيب هذا الأثر ، لكن ثبت أنّ نقص الركعة في الواقع ممّا لا أثر له من حيث إبطال العمل ، ووجوب الإعادة ، بعد حكم الشرع بأنّه على تقديره يتدارك بركعة الاحتياط ، فلا أثر للعلم الإجمالي المفروض إلّا في أحد طرفيه ، فلا سبيل إلى تنجيز مثل هذا العلم ، بل لا بدّ من جريان الأصل المرخّص في الطرف الذي له الأثر سليما عن المعارض.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الأقوى في المسألة هي كفاية قاعدة البناء على الأكثر ، في إثبات أنّه قد فات التشهّد في محلّه الأصلي ، وأنّ المصلّي تجاوز محلّ تداركه في الأثناء ، فلا يجب عليه إلّا قضائه بعد ركعة الاحتياط ، مع سجدتي السهو للنقيصة.

وعلى فرض المناقشة في ذلك ، فالأظهر أنّه لا أثر للعلمين الإجماليّين المتقدّمين المتولّدين من الإتيان بالتشهّد في الأثناء ، فمقتضى قاعدة البناء على الأكثر إتمام الصلاة بإضافة ركعة إليها ، مع ركعة الاحتياط في الخارج ، ومقتضى العلم الإجمالي بوجوب التشهّد إمّا في الأثناء ، أو بعد الصلاة مع سجدتي السّهو للنقيصة ، هو لزوم الاحتياط بالتشهد بعد البناء على الأكثر ، ثمّ إضافة الركعة ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ، ثمّ قضاء التشهّد ، ثمّ سجدة السهو.

فعليك بالتأمّل في المسألة ، حتّى لا يختلط عليك الأمر في مقتضيات العلوم الإجماليّة الموجودة في المسألة أو المتولّدة من الإتيان بالتشهّد في الأثناء.

* * *
الفرع الثاني : قوله قدس‌سره (وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع ، مع علمه بعدم الإتيان في الثانية ، فحكمه المضيّ ...).
أقول : لا يخفى عليك أنّ مفروضه قدس‌سره هو العلم بعدم إتيان التشهّد في الثانية ، وحينئذ فإن كان المفروض أنّه شكّ بين الثلاث والأربع ، وهو قائم بعد الركوع فيما بيده ، فقد قطع تجاوز محلّ التدارك على كلّ تقدير ؛ أي سواء كانت ما بيده الركعة الثالثة أو الرابعة ، فلا بدّ حينئذ من البناء على الأكثر والاحتياط بالركعة ، وقضاء التّشهد وسجدتي السهو من دون حاجة في ذلك إلى قاعدة البناء على الأكثر.

ولا محلّ للتعليل في مثله بأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، إذ لا شكّ في إتيان التشهّد حتّى يكون بعد تجاوز محلّه ، وعلى فرضه كان محكوما بالتحقّق لا بالفوات والقضاء.

وأمّا الشكّ بين الثلاث والأربع ، فكونه قبل تجاوز المحلّ أو بعده ، أجنبيّ عن المسألة ، وإنّما المدار على كون التذكّر قبل فوات المحلّ أو بعده ، وهو في هذا الفرض قاطع بأنّه بعد تجاوز محلّ التدارك الذكري ، وإن كان المفروض أنّه شكّ وهو قائم قبل الرّكوع فيما بيده من الركعة ، فهو قد تذكّر ترك التشهّد قطعا ، ولكنّه يشكّ في أنّ تذكره حدث قبل فوات محلّ التدارك الذكري أو بعده ، لا الشكّ في أنّ ما بيده الثالثة أو الرابعة ، وحينئذ فحكم المسألة عين الحكم في المسألة السابقة حذوا بحذو من دون فارق أصلا ، فيجري فيها جميع ما فيها من الأبحاث المتقدّمة ، فلا وجه للتفرقة بينها بالإشكال في وجوب التشهّد في الاولى ، ونفي البعد عن عدم وجوبه والجزم بهذا الحكم في الثانية.

ثمّ إنّه لا وجه لتعليله الحكم بأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّه لا شكّ في التشهّد ، فضلا عن أنّ الشكّ في عدد الركعات بعد تجاوز محلّ التدارك للتشهد أو قبله ، أجنبي عن المسألة ، وإنّما المدار بالتذكّر ، وهو في هذا الفرض مشكوك في الذكر تحقّق قبل تجاوز المحلّ الذكرى أو بعده.

نعم ، لو كان المفروض الشكّ بين الثلاث والأربع وهو قائم ، سواء كان قبل الركوع فيما بيده أو بعده ، مع فرض الشكّ في أنّه أتى بالتشهّد بعد إتمام الركعة الثانية أم لا ، فيصحّ في هذه الحالة التعليل بأنّ الشكّ في التشهّد بعد تجاوز المحلّ الشكّي مطلق ، ولكنّه غير فرضه قدس‌سره ، والحكم فيه عدم وجوب التشهّد ، وعدم سجدتي السهو ، لا عدم وجوبه فعلا مع وجوب قضائه بعد الصّلاة مع سجدتي السّهو.

* * *
المسألة الثانية عشر
أقول : في هذه المسألة فرضان :

الفرض الأوّل : قوله رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ...).
أقول : فهو وإن كان فعلا شاكّا في تحقّق ركوع ما بيده من الركعة ، إلّا أنّه شكّ يتردّد أمره بين كونه قبل المحلّ أو بعده ؛ لتردّد القيام الذي هو فيه بين كونه القيام المترتّب على الركوع في الثانية ، وبين القيام الذي يترتّب عليه الركوع في الرابعة ، فلا مجال في مثله للتمسّك بقاعدة الشكّ بعد تجاوز العمل ، ولا بمفهومها ؛ أعني قاعدة الشكّ مع بقاء المحلّ ، لكون الشبهة مصداقيّة بالنظر إليهما.

ولو منعنا عن كون القيام من الأفعال التي يلاحظ الشكّ في أصل تحقّق الركوع بالنظر إليه ، وأنّه قبل تحقّقه ، حتّى يكون شكّا فيه في المحلّ ، أو بعده حتّى يكون شكّا فيه بعد تجاوز المحلّ.

وذلك من جهة أنّ تردّد القيام الذي يرى المصلّي نفسه فيه ، مع شكّه في أصل الركوع بين كونه القيام المترتّب على الركوع ، أو القيام المترتّب عليه الركوع ، تردّد دائمي ، فالشبهة بالنظر إليه مصداقيّة دائما بالنسبة إلى لقاعدة ومفهومها ، فلا يعقل أن يكون الدّخول فيه وعدمه مناطا للقاعدة ومفهومها ، كما هو المستفاد من أخبار قاعدة الفراغ والتجاوز ، حيث فرض فيها الشكّ في الركوع بعد ما سجد ، إذ الطفرة من الهويّ إلى السجدة ، وإن كان يحتمل أن تكون لأجل أنّ المناط التجاوز

إلى الأجزاء الأصليّة للصلاة دون الأفعال المقدّميّة ، إلّا أنّ الطفرة منه من القيام إلى السجدة لا وجه له ظاهرا ، غير أنّ الشكّ في تحقّق الركوع مع فرض إحراز الدخول في القيام المترتّب عليه أمر غير معقول ، فلا محيص عن ملاحظة حال الشكّ بالنظر إلى الأفعال المتأخّرة عن القيام المتأخّر عن الركوع ، كالسجود أو الهويّ إليه ، والشكّ في المقام شكّ في تحقّق الركوع فيما بيده من الركعة قبل الدخول في السجود أو الهويّ إليه ، فيكون محلّا للتمسّك بمفهوم القاعدة.

أقول : ولكن لا يخفى أنّ هذا الشكّ مسبّب عن الشكّ في أنّ ما بيده هي الثالثة حتّى يكون قد ركع فيها ، أو هي الرابعة حتّى يكون لم يركع فيها بعد ، ولا تصل النوبة إلى الاصول والقواعد الجارية في الشكوك المسبّبة ، مع وجود الاصول والقواعد الجارية في الشكّ السببي والشكّ المسبّبي ، الّذي هو الشكّ في ثالثيّة ما بيده من الركعة ورابعيّته بمفاد كان الناقصة ، حيث أنّ مجرى القاعدة حينئذ البناء على الأكثر ، حيث تكون حاكمة على قاعدة الشكّ في المحلّ التي هي عين قاعدة الاشتغال بحسب المفاد والنتيجة.

توضيح ذلك : إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مفاد قاعدة البناء على الأكثر ، ليس مجرّد البناء على أصل وجود الركعة المشكوكة الزائدة على الركعات المتيقّنة ، لأنّ ذلك يناقض مفادها من حيث البناء على الأكثر ، الذي هو ـ على الفرض ـ عبارة عن البناء على أصل تحقّق الركعة المشكوكة ، وإيجاب الاحتياط في خارج الصلاة ، الذي هو عبارة عن مراعاة الركعة المشكوكة ، والتحذّر عن احتمال نقصها وعدم تحقّقها.

وبعبارة اخرى : لو كان مفاد القاعدة هو البناء العملي على الأكثر ، بمعنى تحقّق أصل وجود الركعة المشكوكة ، لكانت الجهة التي تضمّنت القاعدة الترخيص بالنظر إليها ، غير الجهة التي تضمّنت التنجيز بالنظر إليها. ولا خفاء في أنّ ما تتضمّنه من التنجيز إنّما هو بالنظر إلى احتمال أصل وجود الركعة المشكوكة ، وأنّه يبني على عدم تحقّقها ، أو لا أقلّ من عدم البناء على تحقّقها ، فيتدارك بالاحتياط في الخارج ، فلو كان ما تتضمّنه من الترخيص أيضا بالنظر إلى أصل وجود الركعة المشكوكة في نفسه ـ أي مع صرف النظر عن اللّوازم العقليّة والشرعيّة لأصل وجودها ـ فلا محالة يكون المرخّص فيه ، هو عين ما أوجب فيه الاحتياط ، وذلك يعدّ تناقضا في مفاد القاعدة لا يحتمل صدورها من الشارع. بل الظاهر من أدلّة القاعدة كونها مجعولة لأجل علاج الشكّ بالنظر إلى وصف ما خرج عنه المكلّف ، أو ما بيده من الركعة ، وأنّه الثانية أو الثالثة ، أو أنّه الثالثة أو الرابعة مثلا ، وأنّه يبني على الأكثر ، أي يبني عملا على ثالثيّته أو رابعيّته بمفاد كان الناقصة ؛ بمعنى أنّه يترتّب عليها جميع الآثار الشرعيّة أو العقليّة المترتّبة على ثالثيّتها أو رابعيّتها ، سواء كانت من الآثار المربوطة بالركعات السابقة على تلك الركعة ، أو كانت من الآثار المربوطة بالركعات اللّاحقة عليها ، فلو كان جالسا وتيقّن أنّه تشهّد بعد إتمام الركعة الثانية ، ولكنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فمآل شكّه إلى :

أنّ ما خرج عنه هي الركعة الثانية ، وأنّ جلوسه جلوس بعد الفراغ عن التشهّد.

أو هي الركعة الثالثة ، وأنّ جلوسه جلوس بعد إكمال السجدتين من الثالثة.

فمقتضى البناء على الأكثر ، هو البناء على ثالثيّة ما خرج عنه ، وترتيب جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة فعلا ، وقطعه بتحقّق التشهّد الأوّل في هذه الصلاة في محلّه قطعا ، وعدم احتمال فواته الموجب للقضاء والسجدتين لا بدّ له من البناء العملي على آثار كون هذه الركعة هي الرابعة دون الثالثة أو الخامسة ، وأنّ ما بعد إتمام السجدتين منها محلّ للتشهّد الثاني والتسليم ، وأنّ هذا التسليم تسليم واقع في محلّه ، لا أنّه تسليم سهوي واقعي ، فكلّما يتّفق من الشكّ فيما بعده ، فهو من الشكّ بعد السّلام والفراغ ، وعلى هذا القياس.

ولو كان في المثال شاكّا بين الاثنتين والثلاث ، مع القطع بأنّه على تقدير كون ما خرج عنه الثالثة ، فقد تشهّد بعد الثانيّة في محلّه ، وإن كان الثانية فهو لم يتشهّد بعد ، فبمقتضى البناء على الأكثر ، لا بدّ له ـ مضافا إلى ترتيب الآثار السّابقة التي أشرنا إليها ـ من أن يرتّب آثار ثانويّة الركعة التي تقدّمت على هذه التي بنى على ثالثيّتها ، فلا بدّ له من البناء على تحقّق التشهّد في محلّه بعد الركعة الثانية ، وعدم فواته ، وعدم وجوب قضائه ، لا أنّه يكون بالنظر إلى التشهّد بعد الركعة الثانية شاكّا فعلا ، لشكّه في ثانويّة ما خرج عنها وثالثيّته ، وإن كان قاطعا بالعدم على تقدير إحراز الأوّل ، وبالوجود على تقدير إحراز الثاني ، حتّى يبحث عن أنّه :

هل هو من الشكّ في الشيء في محلّه ، كما هو مقتضى صرف النظر عن قاعدة البناء على الأكثر.

أو هو من الشكّ في الشيء بعد محلّه ، كما هو مقتضى حكومة قاعدة البناء

على الأكثر.

أو الشبهة مصداقيّة لقاعدة الشكّ في الشيء في محلّه وبعد تجاوز محلّه ، كما هو مقتضى التردّد في مفاد قاعدة البناء على الأكثر.

وبالجملة : لا مجال في مثله للتمسّك بقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ من دون معالجة الشكّ في تحقّق موضوعها ، كما لا للتمسّك بقاعدة البناء على الأكثر في معالجة ذلك الشكّ ، في إحراز تحقّق موضوع قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، حتّى يتمسّك بها ، بل لا حاجة إلى شيء من ذلك بعد أن ظهر أنّ مفاد قاعدة البناء على الأكثر إنما هو البناء على ثالثيّة ما خرج عنه ، وما يلزم ذلك من الأمور التي منها ثانويّة ما تقدّمت عليها.

وبعبارة اخرى : يستلزم جريانها تقدّم الثانية عليها ، والمفروض أنّه قاطع بتحقّق التشهّد في الثانية الواقعيّة على تقدير كونها سابقة على ما خرج عنها فعلا.

وعليه : فلو كان في المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما خرج عنه الثالثة ، فلم يتشهّد فيه إلّا في سابقتها التي هي الثانية على هذا التقدير ، وإن كان هي الثانية فقد تشهّد فيه.

فمقتضى البناء على الأكثر ، البناء على ثالثيّة ما خرج عنه ، وثانويّة سابقتها ، وفوات التشهّد فيها ووجوب قضائها ، بعد الصّلاة ، لا أنّه يكون من صغريات الشكّ في التشهّد في الثانية الواقعيّة ، أو فيما خرج عنها من الركعة ، للشكّ في أنّ الثانية هي التي خرج عنها أو هي سابقتها ، وإن كان متيقّنا بالتشهّد على تقدير إحراز الأوّل ، ومتيقّنا بالعدم على تقدير إحراز الثاني.

أمّا لو كان في المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما خرج عنه الثالثة فلم يتشهّد فيها ،

ولكنّه يشكّ على هذا التقدير في أنّه تشهّد في سابقتها التي هي الثانية على هذا التقدير أم لا ، ومتيقّنا بأنّه إن كانت هي الثانية فقد تشهّد فيها.

فمقتضى البناء على الأكثر ، هو عدم الاعتناء بالشكّ في التشهّد في الثانية الواقعيّة ، التي هي السابقة على ما خرجت عنه ، لكونه شكّا فيه بعد تجاوز المحلّ.

أمّا لو كان في المثال متيقّنا بأنّه إن كان ما بيده الثانية ، فلم يتشهد فيها ، وإن كانت هي الثالثة فقد تشهّد فيها ، ولكنّه لم يتشهّد في السابقة عليها.

فمقتضى البناء على الأكثر ، البناء على أن ما خرج عنها هي الثالثة ، وقد زاد فيها التشهّد في غير محلّه ، وتجب لها سجدة سهو ، وأنّ الثانية الواقعيّة هي التي سبقت على هذه ، وقد فات منها التشهّد قطعا ، وفات محلّ تداركه في الأثناء ، وعلى هذا القياس.

وبالجملة : ظاهر أدلّة البناء على الأكثر ليس هو معالجة الشكّ في أصل وجود الركعة الثالثة أو الرابعة بالبناء على وجودها ، بل هي بالنظر إلى هذا الشكّ منجّزة وغير ملغية لاحتمال نقصها ، وحاكمة بلزوم تداركها ، وإنّما هي ظاهرة في معالجة الشكّ في ثالثيّة ركعة بعينها أو رابعيّتها ، بالبناء على ثالثيّتها أو رابعيّتها بما لها من الآثار الشرعيّة ، وبما لها من اللّوازم والملزومات والملازمات العقليّة ، وبما لهذه من الآثار الشرعيّة بحيث لا يبقى للمكلّف بعد تدارك احتمال نقص أصل الركعة بركعة الاحتياط في الخارج ، تحيّر وحالة منتظرة لمعالجة شكّ يتفرّع على الشكّ في ثالثيّة تلك الركعة ، أو ثانويّتها ، أو ثالثيّتها ، أو رابعيّتها بالنظر إلى الأحكام الشرعيّة المرتبطة بتلك اللوازم والملزومات ، وإلّا فلو كان مفاد القاعدة ترتيب

الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس ثالثيّة الركعة أو رابعيّتها فقط ، دون الآثار الشرعيّة أو العقليّة المترتّبة على لوازمها وملازماتها وملزوماتها ، لما أفادت القاعدة في رفع التحيّر ومعالجة الشكوك الملازمة للشكّ في ثانويّة الركعة أو ثالثيّتها ، وهكذا في غالب الموارد ، بحيث يستهجن محلّ إطلاق أدلّة البناء على الأكثر على خصوص ما إذا لم يكن هناك شكّ فيما عدا الأحكام الشرعيّة المترتّبة على ثالثيّته أو رابعيّته ، وقد أوضحنا في مباحث الاستصحاب ، أنّه لو كان دليل الأصل ظاهرا في تنزيل كلّ من اللّازم والملزوم بما لهما من الآثار الشرعيّة ، فلا محيص عن الأخذ بظهوره ، والأخذ بلسان الإثبات من الأصل المفروض.

أقول : ثمّ إنّك قد عرفت أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، قاعدة واحدة متكفّلة :

أوّلا : لجهة الترخيص ، بالنظر إلى احتمال ثانويّة الركعة أو ثالثيّتها مثلا ، وأنّه احتمال ملغى في نظر الشارع ، وأنّه لا يترتّب شيء من الآثار الشرعيّة المترتّبة على ثانويّتها أو ثالثيّتها ، أو شيء منها ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازم العقليّة والعاديّة لثانويّتها أو ثالثيّتها على الوجهين ، من عدم اعتبار مثبتاتها أو اعتبارها ، وإنّما تترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة على ثالثيّتها أو رابعيّتها كوجوب التشهّد والتسليم فيها ، أو هي مع الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللّوازم العقليّة أو العاديّة لثالثيّتها أو رابعيّتها ، كوجوب التشهّد في الركعة الثالثة التي لا بدّ من أن تكون رابعة بعد البناء على ثالثيّة سابقتها.

وثانيا : متكفّلة لجهة التنجيز ، بالنظر إلى احتمال نقص أصل الركعة ، وأنّه احتمال غير ملغى ، بل محكوم بالتدارك ، وقد أوضحنا في محلّه أنّ العلم الإجمالي

لا محيص عن انحلاله ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ، فيما فرض جعل البدل في بعض أطرافه ، بمعنى تنجيز التكليف على تقدير وجوده في بعض الأطراف ، بمقدار المعلوم بالإجمال ، إذا كان المتكفّل لانتاج هذا المعنى من جعل البدل ، قيام أمارة منجّزة في بعض الأطراف ، أو جريان أصل محرز في بعضها ، أو جريان أصل غير محرز كالاحتياط في الشبهات البدويّة من الدّماء والفروج مثلا ؛ وقد حقّقنا هناك أنّه مع وجود المنجّز في بعض الاطراف بمقدار المعلوم بالإجمال ، فلا مانع من جريان الأصل المرخّص في باقي الأطراف ، من دون فرق بين ما كان الاصول المرخصة والمنجزة الجارية في الأطراف كلّها من نوع واحد كالاستصحاب مثلا.

أو بعضها من نوع كالاستصحاب ، وبعضها من نوع آخر كالبراءة ، أو كقاعدة الاشتغال الجارية في بعض الأطراف ، مع قاعدة التجاوز أو الفراغ الجارية في البعض الآخر.

وقد حقّقنا هناك أيضا أنّ المناط في الانحلال وجريان الأصل المرخّص في بعض الأطراف بلا معارض ، إنّما هو عدم لزوم المخالفة القطعيّة للمعلوم بالإجمال ، فلا فرق بين أن تكون الاصول المرخّصة المنجّزة متعدّدة من نوع واحد أو من أنواع متعدّدة ، أو أصلا واحدا قد فرض تكفّل الدليل على جعله ، كأن يفرض دلالة دليل على الترخيص الظاهري في بعض الأطراف ، العلم والاحتياط في الباقي تعيينا أو تخييرا.

وقد اتّضح لك في المقام أنّ قاعدة البناء على الأكثر من مصاديق مثل ذلك الأصل المتكفّل للترخيص والتنجيز ، فلا محيص عن كونه موجبا لانحلال علم

إجمالي يفرض أنّ القاعدة تفيد الترخيص بالنظر إلى بعض أطرافه ومحتملاته ، والتنجيز بالنظر إلى الآخر.

أقول : إذا عرفت ذلك ، فلنعد إلى حكم المسألة ، ونقول في أصل المسألة :

لا معنى للجمع بين التمسّك بقاعدة الشكّ في المحلّ ، وقاعدة البناء على الأكثر ؛ لوضوح أنّه :

بناء على اعتبار الثانية في إثبات أنّ ما بيده هي الرابعة ، التي لم يركع فيها ، فلا محالة تكون هي حاكمة على قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولو كانت متوافقتين في النتيجة ، ولكن حكم العقل بوجوب الركوع فيما بنى على كونها رابعة ، يكون لأجل القطع بعدم إتيان الركوع في الرابعة الواقعيّة ، غاية الأمر أنّ القاعدة تعبّدت بلزوم هذا القطع ، وأنّ ما بيده هي الرابعة ، لا لأجل الشكّ في أنّه أتى بالركوع فيما تعبّد بكونه رابعة أو في الرابعة الواقعيّة.

وأمّا بناء على عدم اعتبار قاعدة البناء على الأكثر في إثبات أزيد من رابعيّة ما بيده ، من حيث الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها بلا واسطة ، فلا محالة تكون المسألة محلّا للتمسّك بقاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى ركوع ما بيده من الركعة ، مع قطع النظر عن أنّها ثالثة أو رابعة.

وعليه فما صنعه قدس‌سره من التمسّك بالقاعدتين معا ، الظاهر أنّه ليس للغفلة عن جهة الحكومة ، وإنّما هو بنحو التنزّل المبنيّ على إشكاله في أصل كيفيّة اعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، وأنّه بنحو البناء على أحد طرفي شكّ المكلّف بما له من اللّوازم أو الملزومات أو الملازمات القطعيّة ، أو بنحو البناء على أحد طرفي شكّه

بما له من الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفسه فقط.

فالتمسّك بقاعدة الشكّ في المحلّ ، إنّما هو مبنيّ على فرض عدم اعتبار القاعدة بالنحو الأوّل ، بل بالنحو الثاني القاصر عن حكومته على قاعدة الشكّ في المحلّ ، وحيث أنّهما متوافقتان في النتيجة ، فلا محالة لا تخلو المسألة عن كونها مجرى لكلتيهما ، أو لإحداهما الخاصّة.

وعلى كلّ منهما ، فالحكم هو البناء على الأكثر ، والإتيان بالركوع وإتمام الصلاة والاحتياط بالركعة.

وهذا بخلاف الفرض الثاني ، حيث أنّ قاعدة الشكّ في المحلّ مع قاعدة البناء على الأكثر متخالفتان في النتيجة ، فإنّ الاولى يقتضي الإتيان بالركوع ، والثانية ـ بناء على حكومتها عليها ـ تقتضي عدم الإتيان به ، فالإشكال في كيفيّة اعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، يوجب الإشكال في سقوط قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا بدّ من أن يؤخذ بالمقدار المتيقّن من مفاد قاعدة البناء على الأكثر.

وأمّا حكومتها على قاعدة الشكّ في المحلّ ، فتدفع بأصالة عدم الاعتبار ، ما لم يقم دليل تامّ على اعتباره ، فتبقى قاعدة الشكّ في المحلّ جارية بلا قاعدة حاكمة عليه ، وحينئذ فيكون مقتضى قاعدة البناء على الأكثر من حيث المفاد القطعي منها ، البناء على الأكثر ، أي رابعيّة ما بيده ، والتشهّد والتسليم فيها مع الاحتياط بالركعة ، ويكون مقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، هو الإتيان بالركوع فيما بنى على كونها الرابعة ، وحينئذ فلا محالة يحصل له العلم الإجمالي فعلا بأنّه إمّا زاد ركوعا في الرابعة الواقعيّة ، أو نقص ركعة من صلاته ، وكلّ منهما موجب

لبطلانها ، فهو عالم ببطلان صلاته فعلا ، غاية الأمر مع التردّد في منشأ البطلان.

وبالجملة : فما يرد عليه قدس‌سره في المقام امور :

الأمر الأوّل : تضعيف تردّده وإشكاله في كيفيّة اعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، الموجب لتردّده في حكومتها على قاعدة الشكّ في المحلّ ، ومن المعلوم أنّ هذا التضعيف يبتني على استظهار اعتبارها من أدلّة اعتبارها بنحو البناء على أحد طرفي شكّه ، بما له من اللوازم القطعيّة الشرعيّة والعقليّة ، وترتيب ما لتلك اللّوازم العقليّة من اللّوازم والآثار الشرعيّة ، وتأييد ذلك الاستظهار بما أمكن من وجوه التأييد كما صنعناه.

وعليه ، فلا بدّ أن يكون كلا فرضي المسألة مشتركين في حكومة قاعدة البناء على الأكثر ، وسقوط قاعدة الشكّ في المحلّ ، والبناء في الأوّل على الأربع بلا ركوع فيأتي بالركوع ، وفي الثاني على الأربع مع الركوع ، فيتمّ ولا يركع ، فلا يبقى منشأ للركوع حتّى يتولّد منه العلم الإجمالي المتقدّم.

الأمر الثاني : أنّه على فرض تسليم الإشكال في كيفيّة اعتبار القاعدة ، والأخذ بالمتيقّن في مفادها ، وإجراء قاعدة الشكّ في المحلّ ، فنقول :

إنّه على فرض ركوعه وتولّد ما مرّ من العلم الإجمالي ، فإنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي ؛ وذلك لما مرّ من أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، كما يتكفّل إثبات الترخيص ، كذلك يتكفّل التنجيز بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ، ويوجب الاحتياط بالتدارك غاية الأمر في الخارج ، لتضمّنه الترخيص ، بالنظر إلى لزوم إتيانها مستقلّة على تقدير نقصها.

وعليه ، فالعلم الإجمالي بأحد الأمرين : من نقص الركعة ، أو زيادة الركوع في الرابعة ، لا محالة ينحلّ بقاعدة البناء على الأكثر ، الموجب للاحتياط بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ، وقاعدة الشكّ في المحلّ الذي هو معذور ومرخّص بالنظر إلى احتمال الزيادة في الركوع ما دام جاريا ولم ينكشف الواقع ، فإنّه ما دام شاكّا في إتيان الركوع فيما بيده من الركعة قبل تجاوز المحلّ ، محكوم بحكم الشرع بأنّه لا بدّ من إتيانه وإلغاء احتمال كونه مأتيّا به سابقا ، ولا يجوز ترتيب الأثر عليه ، فهذه القاعدة وإن كانت منجزة بالنظر إلى تكليف نفس الركوع ، إلّا أنّها مرخصة بالنظر إلى التكليف بإعادة الصلاة لبطلانها المسبّب عن زيادة الركوع.

وجملة القول : إنّ العلم الإجمالي لا أثر له بعد أنّ ثبت أنّ جهة التنجيز في قاعدة البناء على الأكثر ، ناظرة إلى أحد محتمليه ، وجهة الترخيص في قاعدة الشكّ في المحلّ ناظرة إلى محتمله الآخر ، وقد مرّت الإشارة إلى أنّ عدم تأثير العلم الإجمالي مرخّص بالنظر إلى بعض محتملاته ، ومنجّز بالنظر إلى بعض محتملاته ، وعدم التعارض بين الأصلين المتكفّلين لهذين الأمرين من الترخيص والتنجيز أمر عقلي ، لا فرق في مناطه بين وحدة الأصل وبساطته في كلّ طرف أو تركّبه ، واشتماله على جهة الترخيص والتنجيز في بعض الأطراف.

نعم ، لو انكشف الواقع بعد ذلك ، وعلم أنّ ما بيده كانت الثالثة ومع نقصانها لركعة واحدة ، فإنّ الصلاة تكون حينئذ صحيحة ، لحصول تداركها بركعة الاحتياط على ما نطقت به نصوص القاعدة.

أمّا لو علم أنّ ما بيده كانت الرابعة ، وقد زاد فيها ركوعا ، فلا بدّ من الحكم

ببطلان الصلاة ، ولزوم إعادتها ، للعلم بزيادة الرّكن من دون قيام دليل يدلّ على الاجتزاء.

واحتمال ذلك وإن كان موجودا حال الصلاة ، إلّا أنّه كان ملغى بحكم العقل والشرع ؛ حيث إنّ من القطعي أنّ بناء الشارع والعقل في مثل ذلك ممّا يدور الأمر في المشكوك فيه بين المحذورين ؛ أعني النقص المبطل ، أو الزيادة المبطلة ، على مراعاة احتمال النقص ، وإلغاء احتمال الزيادة ، وعدم ترتيب الأثر عليه ما دام باقيا على احتماليه.

الأمر الثالث : ومن يعتقد بعدم إثبات قاعدة البناء على الأكثر للوازم رابعيّة الركعة ، ويعتقد بكون الركوع مجرى لقاعدة الشكّ بعد المحلّ ، لا بدّ له من الفرق بين المسألتين بأنّ في الاولى منهما لا محالة يحصل العلم بلغوية ركعة الاحتياط ، لدوران الأمر بين تماميّة الصلاة وبين زيادة الركوع في الثالثة ، بخلاف الثانية ؛ إذ مع الإتيان بالركوع لا يدور الأمر بين تماميّة الصلاة وبين نقص الركوع في الثالثة ، حتّى يلزم لغوية ركعة الاحتياط ، وإنّما اللّازم هناك العلم الإجمالي بأحد الأمرين من نقص الركعة أو زيادة الركوع في الرابعة ، فاحتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط باق على حاله ، فلو كان الشخص معتقدا بعدم الأثر لهذا العلم الإجمالي ، فلا بدّ له من الحكم بالبطلان في المسألة الاولى ، والحكم بالصحّة في المسألة الثانية.

وعلى هذا جرى آية الله السيّد الأصفهاني قدس‌سره في «حاشية العروة» من حكمه بأنّه لا فرق بين الفرضين في المسألة في أنّه وإن قلنا باعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، وإثباته لوازم رابعيّة ما بيده من الركعة ، وحكومتها ـ لكونها جارية في الشكّ

السببي ـ على قاعدة الشكّ في المحلّ ـ لكونها جارية في الشكّ المسبّبي ، وتقديمها في الفرضين ، وإن كانت في الأوّل منهما على وفق ما تقتضيه قاعدة البناء على الأكثر ، وفي الثاني منهما على خلافه ، إلّا أنّه مع البناء على الأكثر في الفرض الأوّل والإتيان بالركوع ـ لا محالة يحصل له العلم بأنّه إن كانت ما بيده رابعة ، فقد تمّت الصلاة ، ولا حاجة إلى التدارك بركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة ، فقد زاد فيها ركوع وبطلت الصلاة ، ولا فائدة لتداركها بركعة الاحتياط.

ومع البناء على الأكثر في الفرض الثاني ، وإتمام السجود بلا ركوع ، لا محالة يحصل له العلم بأنّه إن كانت ما بيده رابعة ، فقد تمّت الصلاة ولا حاجة إلى ركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة ، فقد نقص منها الركوع ، وبطلت الصلاة ، فلا فائدة في التدارك ، لعلمه تفصيلا بلغوية ركعة الاحتياط ، وعدم الأمر بها في كلا الفرضين.

وعليه فلا محيص عن الالتزام بعدم شمول أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، على مثل هذا الفرض الذي لا يحتاج فيه إلى ركعة الاحتياط على كلّ تقدير ، لاحتمال الصحّة والتماميّة واحتمال البطلان.

وبعبارة اخرى : لا شبهة في ظهور أدلّة القاعدة لتصحيح العمل ، من جهة احتمال نقص الركعة فقط ، وأمّا فيما كان احتمال بطلان العمل من جهة اخرى ، على تقدير تماميّة الرّكعات أيضا ، فلا تكون القاعدة متكفّلة للتصحيح في مثله.

وعليه ، بناء على الالتزام بالفساد في الموارد التي لا تنطبق عليها قواعد الشكوك المنصوصة في الركعات ، لا محيص عن الالتزام في هذه الموارد بالبطلان ، بمعنى عدم إمكان إحراز الصحّة في كلا الفرضين من المسألة ، فلا بدّ من

استيناف العمل فيها لتحصيل البراءة اليقينيّة ، بالبناء على الأكثر في المسألتين ، والجرى على طبق ما تقتضيه تلك القاعدة ، من الركوع في الفرض الأوّل ، وتركه في الفرض الثاني ، وإتمام الصلاة مع إلحاق ركعة احتياط ثم الاستيناف.

نعم ، بناء على أن المعوّل عليها في تلك الموارد ـ التي لا تنطبق عليها قواعد الشكوك المنصوصة ـ ما تقتضيه سائر الاصول والقواعد من الصحّة أو البطلان ، فيمكن الأخذ في المسألتين بما هو المتيقّن ممّا أتى به من الصلاة ، ركوع الركوع الثالثة وما قبلها في الفرض الأوّل ، وما قبل حد ركوع الثالثة في الفرض الثاني ، ويستصحب فيما زاد على ذلك ، فيتمّ الصلاة على طبق ما يقتضيه الاستصحاب.

هذا توضيح ما أورده غير واحد من أجلّة من تأخّر عنه قدس‌سره عليه في المسألتين.

ولكنّ الحقّ عندنا : أنّه كما أنّ العلم الإجمالي المتقدّم لا يعقل أن يتولّد منه فعلا العلم ببطلان الصلاة على كلا التقديرين من نقص الركعة ، أو زيادة الركوع في الرابعة ، كذلك هذان العلمان الإجماليّان لا يعقل أن يتولّد منهما العلم بلغوية ركعة الاحتياط ، وعدم الحاجة إليه على كلا تقديري تماميّة الصلاة أو زيادة الركوع في الثالثة ، أو تماميّة الصلاة ونقص الركوع في الثالثة ؛ وذلك لما عرفت من أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، متضمّنة لجهة الترخيص بالنظر إلى ترتيب جميع لوازم رابعيّة ما بيده من الركعة ، وعدم ترتيب شيء من لوازم ثالثيّته عدا الحاجة إلى التدارك على تقدير النقص ، ومتضمّنة لجهة التنجيز بالنظر إلى احتمال نقص صلاته من حيث الركعات.

ففي الفرض الأوّل ما دام هو شاكّا في ثالثيّة ما بيده ورابعيّتها ، فنفس القاعدة

من حيثيّة ترخيصها لعدم لزوم الركعة إلى الصلاة قبل السلام ، متكفّلة لإلغاء احتمال ثالثيّة ما بيده ، وعدم ترتيب شيء من لوازمها التي منها وقوع ما يأتي به من الركوع زيادة فيها ، وحاكمة بأنّها هي الركعة ، وما يأتي به من الركوع هو جزئها اللّازم إتيانه فيها ، وبحكم هذا التقييد لا يحتمل كون ما بيده من الركعة ثالثة ، حتّى يكون ما يأتي به من الركوع زيادة فيه.

وأمّا احتمال نقص صلاته من حيث الركعات ، فهو مع ذلك الترخيص احتمال منجز في نظر الشارع ، وموجب للاحتياط بالركعة ، فالمصلّي ما لم ينكشف له الواقع ، مشمول للقاعدة ، وبشمولها له مرخّصة له معذّرة من جهة ، ومنجّزة من جهة اخرى ، وبلسان ترخيصها رافعة تعبّدية لاحتمال زيادة الركوع في الثالثة ، لكونها رافعة تعبّديّة لاحتمال كون ما بيده ثالثة ، وبلسان تنجيزها حاكمة بالتحذّر من احتمال نقص الركعة ، ووجوب تداركها بركعة الاحتياط ، فهو ما دام باقيا على شكّه في ثالثية ما بيده ورابعيّتها ، محكوم بالبناء على رابعيّتها ، وعدم احتمال ثالثيّتها بالنظر إلى لوازم الثالثيّة ، التي منها زيادة الركوع فيها ، ومحكوم في غير الحال بالاحتياط بالركعة بالنظر إلى احتمال نقصها في الصلاة ، فهو في حين أنّه متحمّل وجدانا لثالثيّة ما بيده ، وزيادة ما يأتي به من الركوع فيها ، مع نقص صلاته ، قد تكفّلت القاعدة بلسانيها على التعبّد به ، مع احتمال الثالثيّة فيما بيده وزيادة الركوع فيها ، وتنجيز احتمال بعض لوازم ثالثيّة ما بيده ، أعني وقوع نقص الركعة في صلاته.

والنتيجة : أنّه محكوم فعلا بأن يحتمل في صلاته البطلان المستند إلى ثالثيّة

ما بيده ، وزيادة الركوع فيها الموجب للغوية ركعة الاحتياط ، ومحكوم بأن يحتمل نقص الركعة في صلاته ، ويحتاط لأجله بركعة في الخارج.

وإذا كان هذا عين مفاد القاعدة ، فمع فرض اعتبارها وجريانها فعلا ، كيف يعقل أن يحصل للمكلّف العلم بلغوية ركعة الاحتياط.

على كلّ تقدير فهل يعقل ذلك الّا ببقاء احتمال ثالثيّة الموجود على حاله؟!
وهل يعقل بقاء ذلك الاحتمال على حاله مع التعبّد بالبناء على الرابعيّة؟
وهل هناك تلازم بين بقاء احتمال عدم الركعة الرابعة ، ونقص الصلاة الذي هو من جملة لوازم ثالثيّة ما بيده على حاله ، وعدم إلغائه من ناحية الشارع ، وبغير بقاء احتمال ثالثيّة ما بيده ، وعدم إلغائه حتّى بالنظر إلى سائر ما لها من اللّوازم ، التي منها وقوع ما يأتي به من الركوع زيادة فيها؟
نعم ، إذا انكشف الخلاف في جهة تنجيز القاعدة ، وتبيّن عدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط ، من جهة أنّ ما بيده كانت الرابعة ، فقد صحّت صلاته ، ولو تبيّن الخلاف في جهة ترخيصها ، وأنّ ما بيده كانت الثالثة ، فقد علم تفصيلا ببطلان صلاته لزيادة الركوع فيه.

وأمّا الفرض الثاني من المسألة :
قال رحمه‌الله : (وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ...).
أقول : يمكن تصوير هذا الفرض على نحوين :

أحدهما : أن يشكّ في أنّ ما بيده الثالثة أو الرابعة ، مع القطع بأنّه :

إن كانت الرابعة فقد ركع فيها ، كما أنّه قد ركع في الثالثة التي هي سابقتها في الواقع.

وإن كانت هي الثالثة فلم يركع فيها بعد.

وحال هذا الفرض غير حال الفرض المتقدّم ، في أنّه لا يعقل أن يحصل له العلم بلغوية ركعة الاحتياط ، لدوران الأمر بين تماميّة الصلاة وبين نقصها ، ولكن مع نقص الركوع في الثالثة ما دامت قاعدة البناء على الأكثر جارية ومتكفّلة لكلتا جهتي الترخيص والتنجيز ، حيث إنّها تتكفّل على التعبّد برابعيّة ما بيده ورفع احتمال ثالثيّته.

وبعبارة اخرى : تتكفّل القاعدة التعبّد بعدم احتمال البطلان في صلاته استلزام ثالثيّة ما بيده ونقص الركوع فيها ، ومع ذلك فيبقى احتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط ، لبقاء احتمال أصل نقص الركعة في الصلاة على حاله.

نعم ، لو انكشف الخلاف في جهة تنجيز القاعدة ، وأنّ ما بيده كانت الرابعة ، ولم يكن محتاجا إلى تدارك النقص ، فقد صحّت الصلاة ، ولو تبيّن الخلاف في جهة ترخيصها ، وأنّ ما بيده كانت الثالثة ، تكون صلاته باطلة ، لعلمه بنقص الركوع فيها.

الثاني : أن يكون قاطعا بأنّه لم يركع في الثالثة الواقعيّة ، سواء كانت هي التي بيده أو سابقتها ، وإن كانت ما بيده الرابعة فقد ركع فيها ، ولم يركع في الثالثة التي هي سابقتها.

ففي مثل هذا الفرض وإن كانت قاعدة البناء على الأكثر متكفّلة لإلغاء احتمال البطلان في صلاته ، مستندا إلى أنّ ما بيده ثالثة نقص فيها الركوع ، وحاكمة

بأنّها رابعة ركع فيها ، إلّا أنّ لازم ذلك البناء ، على أنّ الثالثة التي هي سابقتها لم يركع فيها.

وبعبارة اخرى : كان قاطعا بعدم الركوع في الثالثة ، والقاعدة لم تنفع إلّا في نفي كون ما بيده هي الثالثة التي لم يركع فيها ، وهذا لا يجدي شيئا في صحّة الصلاة بعد القطع بنقص الركوع في صلاته على كلّ حال ، هذا.

كما أنّه لو كان قاطعا بأنّه لو كان ما بيده الرابعة فقد ركع فيها ، ولكنّه يشكّ في أنّه على هذا التقدير هل ركع في سابقتها التي هي الثالثة أم لا ، ولو كان ما بيده الثالثة فلم يركع فيها ، أو يشكّ في أنّه ركع فيها أم لا.

أو كان قاطعا بأنّه لو كان ما بيده الرابعة فقد ركع فيها ، ولم يركع في سابقتها التي هي الثالثة ، ولو كان ما بيده هي الثالثة فقد ركع فيها ، أو يشكّ في أنّه ركع فيها أم لا.

ففي شيء من هذه الفروض لم لا تنفع القاعدة شيئا في تصحيح العمل ، وإزالة الشكّ في البطلان ، من حيث احتمال نقص الركوع الذي هو أمر آخر غير احتمال نقص الركعة.

* * *
المسألة الثالثة عشر
قال رحمه‌الله : (إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة ...).
أقول : التمسّك في هذه المسألة بقاعدة الشكّ في المحلّ ممنوع كالتمسّك بقاعدة الاشتغال حيث لا محلّ له ، وليس ذلك من جهة المناقشة في أنّ كونه في المحلّ لعلّه من مصاديق الشبهة المصداقيّة ـ حيث إنّه مع شكّه في تحقّق ركوع الركعة الثانية ، يحتمل أن يكون قيامة الذي هو فيه ، القيام المترتّب على الركوع ، كما ويحتمل أن يكون هو القيام الذي يترتّب عليه الركوع ، وذلك لما عرفت من أنّ الفعل المترتّب على الركوع ، الذي بالدخول فيه يتجاوز محلّ الشكّ في تحقّق الركوع ، إنّما هو السجود أو الهويّ إليه ـ بل من جهة أمر مطّرد بينها وبين قاعدة الاشتغال ، وهو القطع بلغوية الإتيان بالركوع في هذه الركعة ، وعدم الأمر به ، إمّا لإتيانه به في الواقع ، أو لفساد الصلاة في الركعة الاولى بزيادة الركوع.

وحينئذ فربما يقال : بأنّ القطع بعدم التكليف بالركوع في الركعة الثانية ، يوجب عدم كونه مجرى شيء من الاصول ، وحينئذ فتجري أصالة الصحّة في الصلاة ، أو أصالة عدم تحقّق ركوع ثان في الركعة الاولى ، المقتضي للصحّة السليمة عن المعارض ، فيحكم للمصلّي بصحّة صلاته وحرمة قطعها ، ووجوب إتمامها بلا ركوع فيما بيده من الركعة.

ولكنّه قول باطل جدّا : لبداهة أنّ العلم بعدم التكليف بالركوع في الرابعة مردّدا بين كونه للصحّة والإتيان ، وبين كونه لفساد أصل الصلاة ، ولغوية إتيان الركوع فعلا ، ووجوب إعادة أصل الصلاة ، تجري لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة ، المقتضية لتحصيل البراءة بإتيان صلاة لا يحتمل فيها الفساد ، أو يدفع احتماله بتعبد شرعي ، فكيف يكتفى بصلاة يحتمل فيها نقص الركوع في الركعة الثانية ، اللّازم في الفرض لزيادته في الركعة الاولى ، ما لم يدفع هذا الاحتمال بتعبّد شرعي.

وأمّا أصالة الصحّة ـ بمعنى قاعدة الحمل على الصحّة ـ فهي مع ما فيها من اشكال الاختصاص بفعل الغير لا يخلو : إمّا بمعنى المضيّ بها وعدم عروض المبطل للصلاة ، يعدّ أصلا حكميّا مع ما فيه من الإشكال في نفسه.

أو بمعنى استصحاب عدم تحقّق ركوع ثان في الركعة الاولى ، مع ما فيه من مناقشة معارضته باستصحاب عدم تحقّق أصل الركوع في الركعة الثانية.

فلا يجدي شيء منها في إثبات أنّه ركع في الثانية ، فما لم يدفع احتمال هذا النقص ، لا يمكن أن يكتفي بما في يده من الصلاة ، لمجرّد أنّه متردّد :

بين صحّة صلاته وعدم زيادة الركوع في الأوّل ، وعدم نقصه في الثانية ، فلا يحتاج إلى الركوع في الثانية.

وبين فساد صلاته لزيادة الركوع في الاولى ، فلا ينفع الركوع في الثانية ، بل لا بدّ من استيناف الصّلاة.

ثمّ إنّ من الغريب قيام المصنّف رحمه‌الله بالجمع بين هذا العلم التفصيلي بلغوية

الركوع في الثانية ، مع ما تقدّم من جريان شيء من الاصول الثلاثة المتقدّمة ، الحاكمة بصحّة الصلاة إلى الآن ، وعدم عروض المبطل لها في الركعة الاولى؟
إذ مع جريان شيء من هذه الاصول ، كيف يمكن حصول القطع بعدم فائدة فعليّة من الركوع؟ نعم ، يحصل القطع فيما لو انكشف الواقع وعلم المصلّي أنّ صلاته فاسدة على تقدير زيادة الركوع في الركعة الاولى واقعا ، لكن بعد فرض أنّ هذه الاصول متكفّلة لإلغاء احتمال الفساد ، المستند إلى زيادته في الركعة الاولى ، وساكتة عن رفع احتمال نقصه في الركعة الثانية نفيا وإثباتا معه ، فيحتاج إلى إتيان الركوع في هذه الركعة ؛ لاحتمال نقصه واقعا مع صحّة الصلاة فعلا ، المحرزة على الفرض بتلك الاصول ، من دون اعتبار لسان إثباتها ، وأنّه قد ركع في الثاني ، فإذا ركع فيعلم بتحقّق زيادة الركوع في صلاته.

فالحقّ في المسألة : أنّه بناء على عدم جريان شيء من تلك الاصول ، القاضية بالصحّة لا محالة ، يحصل العلم بلغوية الركوع في الثانية ، ويبقى العمل مشكوكا في صحّته وفساده ، فيقتضي قاعدة الاشتغال في أصل الصلاة ، عدم الاكتفاء بإتمامها بلا ركوع ، بل يجب استيناف الصلاة أيضا لتحصيل البراءة اليقينيّة.

واحتمال صحّة العمل في الواقع ، ووجوب إتمامه ، يقتضى إتمام ما بيده بلا ركوع ، فهو عالم إجمالا بوجوب أحد الأمرين :

من إتمام ما بيده بلا ركوع ، ومن استيناف الصلاة.

فكان لا بدّ من الاحتياط على طبقه ، لو لا قيام الأصل المرخّص ـ أعني البراءة ـ أو الأصل المنجّز ـ أعني قاعدة الاشتغال ـ وإلّا فلا يجب الإعادة ، وإن كان

هو الأحوط.

وأمّا بناء على جريانها ، وإحراز الصحّة ، فلا محالة يتحقّق ، لوضوح الحاجة إلى الركوع في الثانية ، وهي صحّة الصلاة فعلا المحرزة بتلك الاصول ، القاصرة عن إثبات أنّه ركع في الثانية ، ولكنّه إذا ركع يقطع بالفساد للقطع بزيادة الركوع.

وبالجملة : فالأحوط على جميع التقادير ، هو ما ذكرناه من لزوم إتمام ما بيده بلا ركوع برجاء الصحّة ، ثمّ الاستيناف.

* * *
المسألة الرابعة عشر
قال رحمه‌الله : (إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة ...).
أقول : الحكم المذكور مبنيّ على أنّه عالم إجمالا بأنّه :

إمّا قد بطلت صلاته والأمر باق ، ويجب عليه امتثاله بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

أو قد فاتت سجدتان وصحّت الصّلاة ، ووجب قضائهما مع سجدتي السهو لكلّ منهما.

وحيث أنّ محصّل علمه المفروض ، أنّه في ركعتين من صلاته ـ سواء كانتا هي الأوّل والثانية ، أو الثالثة والرابعة ، أو الثانية والثالثة والرابعة ، أو الثالثة والرابعة ، أو كانتا مرددتين بين هذه المفروض ـ قد تحقّقت سجدتان في الأربع الواجبة فيها ، وقد فاتت اثنتان منها ، ولكن تردّدت الفائتتان في أنّهما معا فاتتا من اولى الركعتين ، أو من ثانيتهما حتّى تبطل الصلاة ، لعدم لحوق السجود في إحداهما ، أو فاتت كلّ واحدة منهما من واحدة منهما حتّى تصحّ الصلاة ، ولا يجب قضائها مع سجدتي السهو لكلّ منهما؟
ومن الواضح أنّ فوتهما من واحدة منهما ، بمعنى فوت الاولى والثانية منهما ، وفوت واحدة من كلّ منهما ، بمعنى فوت الثانية في كلّ منهما ؛ وذلك لتمحّض ما وجد من المتدرّجين في كونه للأوّل ، وتمحّض ما لم يوجد بعده في

أنّه الثاني على تقدير وجوده ، ولا خفاء في أنّ فوتهما معا من إحدى الركعتين ـ أيّتهما كانت ـ هو العارض المبطل المحتمل الذي نحتاج إلى دفع احتماله ، وإحراز عدمه بقاعدة الفراغ أو التجاوز.

وبعبارة اخرى : تحقّق مسمّى السجود في كلّ منهما ، الذي لا يكون إلّا بتحقّق الاولى مع المعتبرتين في كلّ واحدة منهما ، هو الرّكن الذي نحتاج إلى دفع احتمال عدمه ، وإحراز وجوده بالقاعدة ، فمفاد القاعدة بالنظر إلى هذا الشكّ والاحتمال هو البناء على عدم فوتهما معا من إحدى الركعتين ، الذي لا يكون إلّا بالبناء على تحقّق المسمّى ، المنطبق على السجدة الاولى في كلّ منهما.

والنتيجة : أنّه بالنظر إلى هذا الاحتمال ، لا بدّ من جريان القاعدة في كلّ من الركعتين ، بالنظر إلى الاولى من السجدتين المعتبرتين في كلّ منهما ، وجريانها في كلّ منهما إنّما ينتج في تصحيح العمل مع جريانها في الاخرى ، وإلّا فيلغو جريانها ، ولا تعارض بينها لعدم العلم بفوتها معا من إحداهما ، وإنّما هو احتمال مجرّد.

ثمّ إنّ فوت الثانية في كلّ منهما هو العارض المحتمل الموجب للقضاء وسجدتي السهو ، فهو الذي نحتاج إلى دفع احتماله ، وإحراز عدمه ، للتخلّص عن القضاء وسجدتي السهو بقاعدة الفراغ أو التجاوز.

وببيان آخر : تحقّق الثانية في كلّ منهما ، هو الذي نحتاج إلى دفع احتمال عدمه ، وإحراز وجوده بتلك القاعدة.

والنتيجة : أنّه بالنظر إلى هذا الاحتمال أيضا ، لا بدّ من جريان القاعدة في كلّ من الركعتين ، بالنظر إلى الثانية من السجدتين المعتبرتين فيهما.

ولكنّه من المعلوم أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الموجود في الثانية من سجدتي كلّ منهما ، لا يكون إلّا في فرض إحراز تحقّق الاولى من سجدتي كلّ منهما ، وإلّا فلا معنى للتعبّد بالوجود بعنوان الثانويّة ، والمفروض أنّ في المقام لم يحرز تحقّق الاولى في كلّ منهما إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز.

وبالجملة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية مع تحقّق السجدتين في كلّ منهما ، من حيث إمكان أصل مفادها وتعقّله ، موقوف على إحراز تحقّق الاولى في سجدتي تلك الركعة بعينها ، والمفروض عدم إمكان إحرازه إلّا بنفس القاعدة وهذا دور ممنوع.

وأيضا : أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الوجود في الثانية من سجدتي كلّ منهما ، ودفع احتمال وجوب القضاء وسجدتي السهو ، إنّما يكون في فرض إحراز صحّة الصلاة ، وإلّا فمع بطلانها ، فلا مجال لاحتمال وجوب قضاء السجدة ، أو وجوب سجدتي السهو ، والمفروض أنّ صحّة الصلاة في المقام موقوف على تحقّق الاولى من السجدتين في كلّ منهما ، ولا يمكن إحراز الشكّ في المقام إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز.

والنتيجة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية من سجدتي كلّ من الركعتين ، يتوقّف على جريانها في الاولى في كلّ منهما.

أقول : الحقّ أنّ القاعدة تجري في الاولى من كلّ من الركعتين ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما ، ويدفع احتمال البطلان من دون معارضة بينها ، وكذلك تجري في الثانية في كلّ منهما ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما من دون معارضة

بينها ، ولكن لا محيص عن تعارض القاعدتين في الأوليين منهما ، وفي المتباينين منهما ، للعلم بعدم تحقّق الأربع ، بل وعدم الثلاث ، فلا بدّ من تساقط الطائفتين ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي الاستصحابات العدميّة الموضوعيّة.

بل الحقّ : أنّه لا محيص لإجراء القاعدة مرّتين ؛ أعني في كلّ ركعة مرّة بالنظر إلى السجدة الاولى منها والشكّ ؛ إذ المفروض العلم بتحقّق المسمّى في أحد الركعتين ، ولا يحتمل فوته في كلتيهما معا ، وما يحتمل فوته هنا إنّما هي إحدى الركعتين بلا تعيين ، فأصل الركعتين بلا تعيين ممّا يقطع بوجود المسمّى فيها ، والاخرى منها مشوبة بحالة الشكّ في وجوده ، فيبنى على وجوده بقاعدة الفراغ ولا أثر لإضافة المسمّى المحتمل فواته إلى الركعة الاولى بخصوصها ، أو الثانية كذلك ، حتّى نحتاج إلى إجراء القاعدة في كلّ واحدة من الركعتين.

وكيف كان ، فجريان قاعدة الفراغ مرّة واحدة ، يكفي في الحكم بصحّة الصّلاة ، وصحّة جريان القاعدة في السجدة الثانية في كلّ ركعة ، ولكنّها متعارضة معها ممّا يوجب سقوطهما وتصل النوبة إلى الاستصحابات العدميّة الموضوعيّة.

بيان ذلك : من الواضح أنّ كلّ واحدة من السجدات الأربعة في الركعتين مسبوقة العدم ، كما أنّه عالم ببقاء اثنتين منها على العدم ، فلا مجرى فيها للاستصحاب ، وإنّما يجري الاستصحاب بالنظر إلى خصوصيّة الاولى والثانية في خصوص الاولى من الركعتين والثانية ، هذا.

فنقول : عدم الاولى من السجدتين قد تبدّل بالوجود في إحدى الركعتين لا على التعيين ، ولكن الشكّ في عدم الاولى منها في الركعة الاخرى لا على التعيين

من جهة الشكّ في بقائه وتبدّله إلى الوجود ، فيستصحب عدم الاولى منها في إحدى الركعتين ، وهذه عبارة اخرى عن أنّ تحقّق الرّكن ـ وهو مسمّى السجود ـ مقطوع في أصل الركعتين ، وتحقّقه في الآخر مشكوك فيه ، فيستصحب عدمه الأزلي ، ولازمه بطلان الصلاة ، ولزوم الإعادة أو القضاء.

ثمّ إنّ عدم الثانية في كلّ ركعة يشكّ في بقائه وتبدّله إلى الوجود ، ممّا يقتضي استصحاب عدمها في كلّ منهما ، ولازمه وجوب قضائها ، ووجوب سجدة السهو لكلّ منهما.

لكن لا مجال لجريان استصحاب العدم في الثانية من كلّ ركعة ، لحكومة استصحاب عدم تحقّق المسمّى من إحدى الركعتين الموجب للبطلان ، على هذين الاستصحابين ؛ لوضوح أنّ جريانها فيها بحيث ينتج وجوب قضائهما ، ووجوب سجدة السهو لهما ، يتوقّف على صحّة العمل ، وعدم عروض الفساد عليه ، وإلّا فلا مجال لقضائهما وسجدة السهو لهما مع العلم التفصيلي بعدم الإتيان ، فضلا عمّا إذا كان ذلك مقتضى الأصل العملي ، والمفروض أنّ استصحاب عدم تحقّق المسمّى محرز لموضوع فساد العمل ، فيلغو الاستصحابان ، ويبقى استصحاب عدم تحقّق المسمّى في إحدى الركعتين ، الموجب للحكم بالفساد ووجوب الإعادة ، وهو كما يكون حاكما على الاستصحابين ، كذلك حاكم على أصالة البراءة عن وجوب قضاء السجدتين ، وسجدتي السهو ، لعدم احتمال وجوبهما مع إحراز فساد العمل بمقتضى ذلك الاستصحاب.

هذا ، ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا ، إنّ الاستصحابين جاريان ومحرزان لعدم

الثانية في كلّ ركعة فنقول :

نعم ، ولكنّهما يتعارضان مع استصحاب عدم تحقّق المسمّى من إحدى الركعتين ، الذي عرفت أنّه ينطبق على استصحاب عدم تحقّق الاولى من إحدى الركعتين ، إذ لازم الاصول الثلاثة فوات ثلاث سجدات ، وهو مخالف للعلم بتحقّق اثنتين من الأربعة.

فعلى القول بعدم التعارض ، حتّى في الاصول المحرزة ، فيما كانت على وفق العلم الإجمالي بالتكليف ، ولم تلزم منه المخالفة القطعيّة للتكليف ، فلا محيص عن العمل بالاستصحابات الثلاث بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكلّ منهما مع إعادة الصّلاة.

وأمّا على القول بتعارضهما لمجرّد العلم بعدم مطابقة بعضها للواقع ، ولو لم تلزم منها مخالفة المعلوم بالإجمال ، فلا محيص عن تساقط الاستصحابات الثلاث المذكورة ، ولزوم الرجوع إلى الاصول الحكميّة المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال القاضية بعدم الاكتفاء بالصلاة المفروضة ، مع قضاء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو ، فينحلّ لا محالة العلم الإجمالي المفروض في أصل المسألة بقاعدة الاشتغال المنجّزة في بعض الأطراف ، والبراءة المرخّصة في بعضها ، فتجب الإعادة فقط.

نعم ، الأحوط من غير لزوم ، هو قضاء السجدتين ، وسجدتا السهو لكلّ منهما ، ثمّ الاستيناف.

وقد ظهر بذلك فساد ما صدر في المقام عن الأجلّة الأعلام :

القول الأوّل : ما قيل من أنّه في جميع فروض المسألة ـ أي سواء كان الشكّ بعد الفراغ عن الصّلاة ، أو في أثنائها بعد تجاوز المحلّ الذكري أو الشكّي لكلّ من أطراف العلم ، أو بقائه لبعضها ـ لا محيص عن كون المصلّي قاطعا بعدم تحقّق السجدة الثانية من الركعة الثانية على وفق أمرها ، إمّا لعدم الإتيان بها ، أو الإتيان بها باطلا ، إذ مع تحقّق إتيانها فلا محالة قد تحقّق الأولى منهما أيضا ، فلا محالة تبطلان ، لكون الفائت حينئذ السجدتان معا من الاولى ، وهذا بخلاف البواقي فإنّ كلّا منهما ممّا يحتمل فيها عدم الإتيان ، ويحتمل فيها الإتيان مع البطلان من دون القطع بذلك ؛ فالرابعة من الأربعة وهي الأخيرة من الأخيرة ، ليست مشكوكة حتّى تكون مجرى قاعدة أو أصل ، كما أنّ الاولى من الأربعة ، وهي الاولى من الاولى موردا لجريان قاعدة الفراغ ، ولا تعارضه جريان القاعدة في البقيّة ، لتوقّف جريانها في البقيّة على جريانها في الاولى من الاولى ، ممّا يقتضي يحكم بصحّة الصّلاة التي هي شرط لجريان القاعدة في الثانية من الاولى ، ودفع احتمال وجوب القضاء ، أو في الأوّل من الثانية ودفع احتمال الفساد ، فيبقى التعارض بين القاعدة في الثانية من الأربعة ، الدافعة لاحتمال وجوب قضاء السجدة ، والثالثة منها الدافعة لاحتمال الفساد ، إذ البناء على مفادهما موجب للحكم بصحّة الصلاة مع نفي قضاء سجدة اخرى غير الرابعة ، وهو مخالف للعلم بفوات سجدتين ، ففيما كان العلم الإجمالي بعد الفراغ عن الصلاة أو في الأثناء ، بعد تجاوز المحلّ الذكري ـ بل المحلّ الشكّي ـ لا مجال لجريان القاعدة إلّا في الاولى من الاولى فقط لما مرّ.

وأمّا حكم بقيّة الموارد :

فالرابعة لا مجرى لها فيها ، لما مرّ من القطع بعدم التحقّق على وفق الأمر.

وفي الثانية والثالثة جارية وساقطة بالتعارض.

ومقتضى الاستصحابات العدميّة وإن كانت قضاء ثلاث سجدات ، إلّا أنّه من المقطوع عدم وجوب أزيد من قضاء اثنتين ، فلا تجب عليه إلّا قضاء السجدتين مع سجدتي السهو لكلّ منهما ، مع الحكم بصحّة أصل الصلاة وعدم وجوب إعادتها.

أقول : هذا حاصل ما أفاده رحمه‌الله في المقام ، وهو في الحقيقة من غرائب الكلمات ، من جهات :

الجهة الاولى : أنّه لا معنى للحكم بجريان القاعدة في الاولى من الأربعة بلا معارض ، لمجرّد توقّف جريان القاعدة في البقيّة على حدّه ؛ لوضوح أنّ توقف جريانها في البقيّة على جريانها فيها ، لا يمنع من جريان الجميع بمقتضى إطلاق دليل اعتبار القاعدة ، إذ لا مانع من توقّف جريان كلّ من أصلين على جريان الآخر ، فضلا عمّا إذا توقّف أحدهما على الأخر دون العكس ، وهذا كما إذا شكّ بدوا في أنّه هل فات الركوع من الركعة الاولى والثانية أم لا؟
نعم ، في المقام كان اللّازم من جريان القاعدة في البقيّة ـ أعني الثانية والثالثة ـ تعارضها مع جريانها في الاولى وتساقطها ، وهذا ليس من قبيل لزوم عدم الشيء في فرض وجوده ، حتّى يكون خلفا مستحيلا ، وإنّما هو فرض عدم إمكان العمل بالأصول للمعارضة في فرض جريانها في حدّ أنفسها ، بمقتضى أدلّة اعتبارها ، لتماميّة شرائطها وقيودها ، مع أنّه لو كان من ذلك القبيل لاستلزم استحالة

جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى ، للزوم عدمها في فرض وجودها ، حيث إنّ فرض وجودها موجب لجريان معارضها المسقط لها بالتعارض ، لا أنّ اللّازم جريانها وعدم جريان الباقية ليرتفع التعارض.

الجهة الثانية : أنّه كما يتوقّف جريان القاعدة في البقيّة ، التي منها جريانها في الاولى من الثانية ، على جريانها في الاولى من الاولى ، كذلك يتوقّف جريانها في البقيّة التي منها جريانها في الاولى من الاولى على جريانها في الاولى من الثانية ، إذ من الواضح أنّ البناء على تحقّق المسمّى في الركعة الاولى ، أو تحقّق السجدة الثانية فيها ، لا يوجب صحّة الصّلاة ولا ينتجها ، إلّا فيما إذا احرز صحّتها من جهة احتمال فوت المسمّى في الركعة الثانية ، ولا محرز لها في المقام عدا دلالة قاعدة الفراغ ، فاللّازم على ما أفاده جريانها في الاولى من الاولى ، والاولى من الثانية بلا معارض لهما ، وبلا تعارض بينهما ، فما معنى للحكم بجريانها في الاولى من الثانية ، ولما ذا لا يعكس الأمر فيحكم بجريان القاعدة في الاولى من الثانية بلا معارض ، وإلقاء المعارضة بين جريانها في الاولى من الاولى والثانية منها؟
فالحقّ حينئذ هو جريانهما في الثلاثة ، وتعارض جريانها في الاولى من الاولى ، والاولى من الثانية ، مع جريانها في الثانية من الاولى على ما هو واضح.

الجهة الثالثة : أنّه لا معنى للقول بعدم جريان القاعدة في الثانية من الثانية ، للجزم بأنّه :

إمّا أن لم يأت بها ، أو أتى بها باطلة ، إذ لا أثر لهذا العلم فعلا بعد فرض لغوية الاحتمال الثاني ، بمقتضى جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى ، والاولى من

الثانية ، أو في خصوص الأوّل من الاولى ، على ما زعمه ، ويبقى فيها احتمال عدم الإتيان بها ، وهو مشكوك يبني فيه على الإتيان بمقتضى القاعدة ، فيئول الأمر بالأخرة إلى جريان القاعدة في الاولى من الاولى ، والاولى من الثانية ، والحكم بصحّة الصّلاة وجريانها في الثانية في كلّ منهما ، والحكم بعدم وجوب القضاء ، وعدم وجوب سجدتي السهو ، وتعارض الأوليان للثانيتين ، وتساقطهما ووصول الدور إلى الاستصحابات العدميّة.

الجهة الرابعة : أنّه لا معنى لإجراء القاعدة بالنظر إلى خصوص الاولى من الاولى ، وخصوص الاولى من الثانية ، بعد عدم تأثير فوت الاولى من خصوص الاولى أو من خصوص الثانية ، بل أي منهما فرض فهو مبطل ، ولكنّه مقطوع بعدم الفوات في إحداهما ، ويشكّ في الفوات في الاخرى ، فما هو المشكوك فيه هو مجرى لقاعدة الفراغ وأنّه ليس إلّا الاولى من إحدى الركعتين ، وهي المعارض لجريانها في كلّ ركعة بالنظر إلى السجدة الثانية ، على ما هو واضح.

هذا فضلا عن أنّ مقتضى ما زعمه من جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى بلا معارض ، وعدم جريانها في الثانية من الثانية ، للجزم بعدم موافقة أمره ، وجريانها في الثانية من الاولى والاولى من الثانية وتعارضها وتساقطها ، والرجوع إلى استصحاب فيهما ، مستلزم للغوية الاستصحاب في الثانية من الاولى ، بعد أن اقتضى جريان استصحاب العدم في الاولى من الاولى بطلان الصلاة ، وبعد سقوطه باللغويّة يبقى استصحاب العدم في الاولى من الثانية معارضا لقاعدة الفراغ في الاولى إذ مقتضى الاستصحاب هو بطلان الصلاة ، ومقتضى القاعدة هي

صحّتها ، ومع التساقط تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بالصّلاة ، وأصالة البراءة عن وجوب قضاء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو هذا.

القول الثاني : ما قيل من أنّ العلم الإجمالي المفروض في المقام لا أثر له في التنجيز ؛ لأنّ البطلان ووجوب الإعادة ، وإن كان مترتّبا على فوات الرّكن ـ أعني فوات السجدتين من ركعة واحدة في محلّ الكلام في الواقع ـ إلّا أنّ وجوب القضاء في كلّ ما يجب قضائه ـ على تقدير فواته في محلّه ، من أجزاء الصلاة الفائتة كالسجدة الواحدة والتشهّد ووجوب سجدتي السهو لأيّ زيادة أو نقيصة ـ حيث نلتزم بوجوبهما فيها ، لم يكونا مرتّبين على فوات ما فات واقعا ، ولا على السهو الواقعي ، وإنّما يترتّبان على ما لو تذكّر بعد السهو وعرف بتركه لجزء سهوا.

ومن المعلوم أنّ التذكّر بمعنى العلم بالسهو لا يكون إلّا علما تفصيليّا ، ففي أمثال مفروض المسألة ممّا يفرض أحد طرفي العلم الإجمالي ما يوجب القضاء ، أو سجدتي السهو ، أو كلا الأمرين ، ينتفي وجوب القضاء أو سجدتي السهو جزما ، لا لقيام الاصول بالأصول المعذرة ، بل للعلم بانتفاء موضوعهما ، فيبقى الأصل الجاري في الطرف الآخر سليما عن المعارض ، والأصل في مفروض المسألة في الطرف الأخير ، هو قاعدة الفراغ أو التجاوز ، الحاكمان بصحّة الصلاة من دون حاجة إلى الإعادة ، ومن دون حاجة إلى قضاء السجدتين أو سجدتي السهو لكلّ منهما.

وفيه : أنّ لازم ذلك هو عدم تأثير العلم الإجمالي أيضا ، فيما كان جميع أطرافه من الأمور التي لا يوجب فواتها في الصلاة إلّا القضاء أو سجدتي السهو ، أو كلا الأمرين ، كأن يعلم إجمالا بأنّه إمّا ترك سجدة واحدة سهوا ، أو ترك التشهّد

سهوا ، وعلى هذا القياس ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

أقول : والحلّ أنّ حال السهو والنسيان والغفلة والخطأ ، ونحو ذلك من العناوين التي من طبعها زوالها وانصرامها بالعلم والالتفات إلى تحقّقها ، حال سائر العناوين في أنّه يمكن أن يكون حدوثها وتحقّقها في الواقع علّة وموضوعا لثبوت الحكم ، بحيث يكون تحقّق ذلك الحكم مطلقا على تقدير تحقّق ذلك العنوان ، لكن تحقّقا ماضويّا لا تحقّقا تلبّسيّا.

بيان ذلك : الفرق بينهما في إمكان كون سائر العناوين ـ حتّى عنوان الجهل والشكّ ـ ممّا يمكن أن يكون تحقّقها حدوثا وبقاء ، علّة وموضوعا لتحقّق الحكم ، بحيث ينتج فعليّة الحكم في حال التلبّس بتلك العناوين ، كما ينتج كون زمن امتثال ذلك التكليف هو زمن فعليّة تلك العناوين ، وهذا ممّا لا يعقل في عنوان الغفلة والسهو ونحوهما ، بل لا محيص فيها ـ على تقدير موضوعيّتها لحكم من الأحكام ـ عن أن تكون تحقّقاتها الماضويّة فقط علّة وموضوعا لذلك الحكم ، بحيث لا يتحقّق إنشاء هذا الحكم معلّقا على تقدير تحقّق ذلك العنوان ، بنحو القضيّة الحقيقيّة إلّا فعليّة الحكم عند زوال ذلك العنوان ، الذي لا يكون إلّا بالعلم والالتفات إلى تحقّقه في السابق ، ولكن ذلك لا يوجب أن يكون عنوان التذكّر ـ بمعنى العلم بتحقّق النسيان فيما مضى ـ هو العلّة والموضوع للحكم المفروض ، أو جزء العلّة والموضوع له ، بحيث يكون ما هو الدخيل في المصلحة المقتضية لجعل ذلك الحكم ، هو نفس عنوان التذكّر أو السهو والنسيان ، ولكن بشرط التذكّر. وإنّما يوجب عدم إمكان إحراز تحقّق الموضوع المخصوص المفروض ،

عند زواله وانصرامه ، لمساوقة انصرامه مع العلم بتحقّقه الماضوي ، وهذه عبارة اخرى عن أنّ مثل هذا الحكم لا محالة يصير فعليّا في نفس الأمر ، بمجرّد تحقّق موضوعه ؛ أعني السهو والنسيان تحقّقا ماضويا في نفس الأمر ، ولكنّه لا يصبح منجّزا كسائر الأحكام إلّا من خلال العلم أو ما يقوم مقامه من الطرق والاصول ، غاية الأمر أنّ تنجّزه بخصوص العلم مساوق لزواله وانصرامه ، بخلاف ما إذا تنجّز أمارة كالبيّنة أو أصل مثلا ، ولذا لا خفاء في أنّ حال هذه الأحكام حال سائر الأحكام ، في أنّ العلم بتحقّق موضوعها ـ وهو السهو والنسيان ـ طريق محض تقوم مقامه سائر الطرق والأمارات والاصول المحرزة ، نفيا وإثباتا ، ولو كان التذكّر ـ بمعنى العلم بتحقّق السهو النسيان فيما مضى ـ تمام الموضوع أو جزئه ممّا كانت هي قائمة مقامه بمجرّد أدلة الاعتبار على ما هو واضح ، بل لم تكن هناك حاجة إلى الطرق والاصول النافية أو المثبتة ، بعد أنّ ثبت أنّ الموضوع أو قيده ـ على الفرض ـ ممّا يدور أمره بين الوجود والعدم وجدانا ، ومن البديهي أنّ البيّنة القائمة على أنّ المصلّي سها عن ركوعه ، أو سجدته الواحدة ، أو قراءته مثلا ، تقبل مضمونها ودلالتها من حيث حكايتها عن تحقّق السهو في الواقع ، لا من حيث حكايتها عن تحقّق التذكّر ، أو تحقّق النسيان والتذكّر كليهما.

هذا كلّه بناء على أنّ الموضوع لها هي نفس تلك العناوين من السهو النسيان ونحوهما.

وأمّا بناء على أنّ الموضوع لها هو فوات جزء أو قيد لواجب مفروض ، فيما إذا لم يكن معلولا للعمد والاختيار ، كما هو الواقع في الحكم بالصحّة والاجتزاء ،

ووجوب القضاء ، أو سجدة السهو ، أو هما معا في فوات بعض أجزاء الصلاة أو قيوده سهوا ونسيانا.

فالأمر أوضح جدّا ، إذ لا مدخل لنفس تلك العناوين في الحكم المفروض ، فضلا عن دخالة العلم بالتحقق والتذكّر المساوق لزوالها في الحكم المفروض ، بل الموضوع هو نفس فوات الجزء أو القيد ـ أي انتفائه الواقعي ـ لكن بقيد أن يكون معلولا للعمد والاختيار ؛ أي مستندا في تحقّقه الواقعي إليها. غاية الأمر ، أنّ حال هذا الموضوع كحال سائر الموضوعات ، في أنّه لا يتنجّز الحكم المعلّق عليه ، ولا يمكن تعويل المكلّف في الانبعاث والانزجار عليه ، إلّا عند إحراز تحقّق ذلك الموضوع بالعلم ، أو ما يقوم مقامه من الطرق والاصول.

وجملة المقال : إنّه لا ينبغي الإشكال في تطابق النصوص وأقوال الأصحاب ، على أنّ الموضوع للحكم بالبطلان في الأجزاء المركّبة ، وبعض القيود ـ كما هو مفاد قاعدة (لا تعاد) بعقده الاستثنائي وغيره ـ إنّما هو مجرّد الانتفاء الواقعي لا بشرط أن يكون معلولا للعمد والاختيار ، أو مستندا إلى السهو والنسيان ، فمن فات منه شيء من ذلك في الواقع سهوا أو نسيانا ، فصلاته تكون محكومة في الواقع بالحكم الوضعي الذي هو الفساد ، وعدم الانطباق على المأمور به ، ممّا يقتضي ذلك بنفسه وجوب تداركه إعادة بمقتضى الأمر الأوّل ، أو قضاء بمقتضى دليل وجوب القضاء.

غاية الأمر أنّ هذا الحكم التكليفي كسائر الأحكام التكليفيّة ، ممّا لا يتنجّز إلّا عند إحراز تحقّقه ، وأنّه فات ذلك الجزء أو القيد ، معلولا للعمد أو النسيان.

وكذلك الموضوع للحكم بالصحّة والاجتزاء بالناقص بدلا عن الكامل ، في الأجزاء غير الركنيّة ، وبعض القيود ـ كما هو مفاد (لا تعاد) بالعقد الأوّل وغيره ، مع وجوب قضاء الفائت ، أو وجوب سجدتي السهو لفواته أو وجوبهما معا ـ إنّما هو الانتفاء الواقعي ، لكن بشرط أن لا يكون مستندا إلى العمد والاختيار ، فمن فات منه شيء من ذلك في الواقع مستندا إلى السهو أو النسيان ، فصلاته تكون محكومة في الواقع بالحكم الوضعي ـ أعني الصحّة بمعنى الاجتزاء ، والقبول للناقص بدلا عن التامّ ـ وهذا الحكم بنفسه يقتضي أن يكون محكوما في الواقع بالحكم التكليفي ؛ أعني وجوب تدارك الفائت ، أو سجدة السهو أو هما معا ، غاية الأمر أنّ هذا الحكم التكليفي كسائر الأحكام التكليفيّة ، لا يتنجّز إلّا عند إحراز تحقّق موضوعه ، وأنّه فات ذلك الجزء أو القيد ، وكان فواته معلولا للسهو والنسيان ، هذا.

القول الثالث : ما قيل من أنّه كان على السيّد قدس‌سره إيجاب الاحتياط بقضاء السجدتين مع سجدتي السهو ، ثمّ الإعادة عملا بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.

أقول : وفساد هذا الكلام لا يخفى عليك بالتأمّل فيما أسلفناه من تقريب الحكم في المسألة ، وأنّ الواجب على كلّ تقدير هي الإعادة فقط ، ولا مانع من الاحتياط بقضاء السجدتين وسجدتي السهو ، هذا.

ولنعد إلى حكم بقيّة شقوق أصل المسألة ، فنقول :

(1) هذا كلّه إذا كان العلم الإجمالي المفروض حاصلا بعد الفراغ عن الصلاة بالتسليم ، سواء تحقّق منه شيء من المنافيات المبطلة عمدا وسهوا أم لا.

(2) وكذلك الحال بعينه فيما إذا حصل العلم في أثناء الصلاة ، ولكن بعد

تجاوز محلّ التدارك الذكري للسجدة ، على جميع تقادير المعلوم بالإجمال ، كأن يعلم بعد ما دخل في ركوع الثالثة أنّه فاتته سجدتان من الاولى والثانية :

إمّا كلتيهما من إحدى الركعتين.

أو كلّ منهما من ركعة.

من دون فرق في الفرضين بين فرض المحتمل فوات السجدتين معا من الاولى ، أو كلّ واحدة من ركعة ، أو فرض العكس من ذلك ، أو فرض المحتمل ثلاثة :

أحدها : فواتهما معا من الاولى.

والثاني : فواتهما معا من الثانية.

والثالث : فوات كل منهما من ركعة.

(3) وأمّا إذا حصل العلم قبل تجاوز المحلّ الذكري على بعض التقادير ، ولكن بعد تجاوز المحلّ الشكّي على جميع التقادير ، كأن علم بعد ما دخل في التشهّد أو القيام بفوات السجدتين من الأوليين ، فلا محالة تتعارض قواعد التجاوز في الفروض الثلاثة من المسألة ، بالنظر إلى ما يحتمل فواته من كلّ من الركعتين وتتساقط ، وتصل النوبة إلى الاستصحابات العدميّة ، ولكن يلغو الاستصحاب في كلّ سجدة واحدة يحتمل فواتها بعد جريان استصحاب عدم الإتيان بالركن وهو المسمّى.

ولو فرض جريانه مع جريانه ، فلا محالة تتعارض وتتساقط ، فلا محالة تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، بالنظر إلى ما بقي محلّ تداركه الذكري ، والبراءة عمّا يحتمل فواته من الركعة السابقة.

فإن كان ما يحتمل فواته من الركعة الثانية السجدتان ، ومن الركعة الاولى السجدة الواحدة ، فعليه الإتيان بالسجدتين في المحلّ مع إجراء البراءة عن احتمال وجوب قضاء السجدة الواحدة وسجدتي السهو ، لاحتمال فواتها من الركعة الاولى.

وإن كان الأمر بالعكس ، فعليه الإتيان بالسجدة الواحدة في المحلّ ، مع إعادة الصلاة.

وإن كان المحتمل هو فوات السجدتين معا ، وواحدة منها في كلّ من الركعتين ، فعليه الإتيان بهما في المحلّ مع إعادة الصّلاة.

(4) وأمّا إذا فرض حصول العلم قبل تجاوز المحلّ للتدارك الشكّي على بعض التقادير ، كأن علم في حال الجلوس بأنّه قد فاتته سجدتان ، إمّا من هذه الركعة أو من الركعة الاولى :

فإن كان المحتمل فوات سجدة واحدة من الثانية ، وفوات سجدتين من الاولى ، فهو قاطع بفوات السجدة الثانية من الركعة الاولى ، ويشكّ في فوات الاولى منها بعد تجاوز محلّها ، كما أنّه قاطع بتحقّق السجدة الاولى من الركعة الثانية ، ويشكّ في تحقّق الثانية منها قبل تجاوز محلّها ، فتجب عليه سجدة واحدة في المحلّ بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز وقاعدة الاشتغال ، ويجب عليه قضاء السجدة الثانية من الركعة الاولى بعد إتمام الصلاة ، مع إجراء قاعدة التجاوز بالنظر إلى احتمال فوات الاولى منها.

وإن كان المحتمل هو فوات سجدتين من الثانية ، وفوات سجدة واحدة من

الاولى ، فهو قاطع بتحقّق الاولى من الاولى ، وإنّما يحتمل فوات الثانية منها ، فحينئذ تجري قاعدة التجاوز ، لأنّه قاطع بعدم تحقّق الثانية من الركعة الثانية ، وإنّما يشكّ في تحقّق الاولى منها قبل تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الإتيان بها في المحلّ.

وإن كان المحتمل فواتهما معا من الاولى أو من الثانية ، أو كلّ واحدة منها في واحدة منها ، فهو قاطع بتحقّق الاولى في إحدى الركعتين لا بعينها ، وشاكّ في تحقّق الاولى من الاخرى ، كما أنّه شاكّ في تحقّق الثانية في كلّ منها ، وحيث إنّ ما تحقّقت فيه الاولى غير متعيّنة ، فلا محالة يكون شاكّا في كلّ من الاولى والثانية في كلّ من الركعتين ، ولكن الشكّ فيهما بالنظر إلى الثانية شكّ قبل تجاوز المحلّ ، فلا بدّ حينئذ أن يأتي بها بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز ولقاعدة الاشتغال ، فتجري التجاوز بالنظر إلى الركعة الاولى سليمة عن المعارض.

* * *
المسألة الخامسة عشر
قال رحمه‌الله : (إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ...).
أقول : إنّ طرد الحكم في الفرض الأوّل ونحوه ، ممّا يفرض أحد المحتملين :

ممّا لا يجب قضائه على تقدير فواته سهوا ، حيث يبتني على القول بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة سهويّة ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في أنّ العلم الإجمالي بما له الأثر وما لا أثر له ، لا يؤثّر في التنجيز ، فلا يكون هو علما بالتكليف على كلّ تقدير حتّى ينجّزه ، فما لا أثر له من الأطراف ، لا يشكّ في ثبوت التكليف فيه ؛ أي لا يحتمل فيه التكليف حتّى يكون مجرى الأصل المرخّص أو المنجّز ، وما له أثر حيث يأتي فيه احتمال التكليف ، فهو مجرى الاصول المرخّصة أو المنجّزة.

والمفروض في المسألة أنّ الأصل الجاري فيها هو من الاصول المرخّصة ، وهي :

قاعدة التجاوز ، لو كان العلم المفروض في أثناء الصّلاة وبعد تجاوز المحلّ للتدارك.

وقاعدة الفراغ ، لو كان الشكّ بعد التسليم.

فلا محالة يحكم بصحّة الصّلاة ، ووجوب إتمامها ، من دون لزوم شيء عليه.

وكيف كان ، فعلى القول بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، حال

هذا الفرض كحال الفرض الثاني ، سواء فرض حصول العلم في أثناء الصّلاة أو خارجها ، في أنّ الحكم فيه هو وجوب الإعادة ، واستحباب الاحتياط بإتمام الصلاة وسجدة السهو ، أو هي وقضاء ما فرض فوته ثمّ إعادة الصّلاة ، وذلك لغير ما تقدّم في المسألة السابقة من تعارض قاعدتي التجاوز أو الفراغ في الرّكن أو غيره ، وتساقطهما ووصول النوبة إلى استصحاب عدم تحقّق الرّكن ، الموجب لفساد الصلاة المأتيّة بها بحكم الشرع ، المستلزم للغوية استصحاب عدم تحقّق ذلك الجزء غير الركني.

وعلى فرض تسليم عدم لغويته ، فهما وإن كانا غير متعارضين بناء على كون التعارض معلولا للزوم المخالفة العمليّة للتكليف ، وعليه فيجب إتمام الصلاة وسجدة السهو ، أو هي مع قضاء الفائت وإعادة الصلاة ، كلّ ذلك بحكم الشرع والتعبّد الاستصحابي.

إلّا أنّهما متعارضان ومتساقطان ، بناء على كون التعارض ناشئا عن العلم بكذب أحد الأصلين المحرزين أيضا ، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال الحاكمة بعدم الأمن من العقاب ، على تقدير الاكتفاء بما بيده من الصلاة مع سجدة السهو ، أو هي مع قضاء الفائت ، بل يحتاج الأمر منه على كلّ حال إلى استيناف الصلاة ، ومعها فلا محالة تكون أصالة البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، أو قضاء الفائت ، للشكّ في تحقّق موجبها سليمة عن المعارض.

وأمّا توهّم : عدم الأثر لمثل هذا العلم مطلقا ، لتوهّم أخذ التذكّر والعلم التفصيلي في موضوع وجوب قضاء الفائت من الأجزاء ، أو سجدتي السهو.

ممنوع : لما عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.

كما أنّ توهّم : عدم جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ من الجزء غير الركني ، للعلم بعدم تحقّقه على وفق أمره ، لدوران أمره في الواقع بين عدم الإتيان به ، أو الإتيان به فاسدا ؛ لفوات الرّكن.

ممنوع أيضا : لما عرفت فساده بما لا مزيد عليه ، وأنّ من المستحيل تولّد العلم التفصيلي بعدم الحاجة إلى القاعدة في الجزء غير الركني ، ما دامت القاعدة جارية بالنظر إلى الجزء الركني ، وملغية تعبّدا لاحتمال كونه مأتيّا به فاسدا.

وعليه ، فلا يبقى إلّا احتمال عدم إتيانه ، وهو مجري لقاعدة التجاوز أو الفراغ ، فلا بدّ من معارضتها للقاعدة الجارية بالنظر إلى الجزء الركني ، هذا.

أقول : مضافا إلى أنّه على فرض تسليمه ، فاللّازم هو الحكم بصحّة الصلاة بلا موجب لسجدتي السهو أو قضاء السجدة مثلا ، لبداهة أنّ وجوبها ليس من الآثار المترتّبة على المعنى الجامع ، الأعمّ من عدم الإتيان سهوا أو الإتيان مع فساد الصلاة سهوا ، وإنّما هو من آثار خصوص عدم الإتيان سهوا ، وعليه فجريان قاعدة التجاوز أو الفراغ ، الحاكمة بصحة الصّلاة ، وإلغاء احتمال فوت الرّكن ، لا يثبت كون الفائت هو الجزء غير الركني ، حتّى تجب سجدة السهو مع قضاء الفائت.

وبالتالي لا يصحّ ما قيل من أنّ من آثار قاعدة الفراغ وجوبها ، نظرا إلى أنّ فوت القراءة في الصلاة الصحيحة موجب لسجدتي السهو ، أو أنّ فوت السجدة الواحدة في الصلاة الصحيحة موجب لها مع قضاء الفائت.

وجملة القول في دفع هذا التوهّم : إنّه ليس العلم الإجمالي بعدم تحقّق الجزء

غير الركني على وفق أمره ، لدوران أمره بين الانتفاء أو الوجود في الصلاة الباطلة ، عين العلم الإجمالي ، وحاله كحاله في أنّه لا يعقل كونه مانعا عن جريان الأصل وموجب للغويته في بعض أطرافه ، مع كونه منجّزا للتكليف ، على تقدير كونه في ذلك الطرف بلا منجز آخر عدا العلم نفسه ، ومرخصا فيه على تقدير كونه في الطرف الآخر ، لوجود الأصل المرخّص ، ولا يعقل أن يكون ذلك العلم الإجمالي مولّدا للعلم التفصيلي بوجوب قضاء الفائت ، أو سجدة السهو ، أو معا على كلّ تقدير ؛ أي سواء كان ذلك الجزء غير الركني متروكا أو مأتيّا به في صلاة فاسدة.

ومع اندفاع احتمال كونه مأتيّا به في صلاة فاسدة ، وبقاء احتمال كونه غير مأتي به رأسا ، فهل يعقل تنجّز هذا الاحتمال ، لمجرّد كونه أحد أطراف العلم الإجمالي ، مع كونه غير مأتي به رأسا؟ فهل يعقل تنجّز هذا الاحتمال لمجرد كونه أحد أطراف العلم الإجمالي مع كونه احتمالا تدفعه قاعدة الفراغ أو التجاوز؟
كما أنّ احتمال التكليف المبتني على هذا الاحتمال ، مجرى لأصالة البراءة بعد فرض تساقط قاعدتي التجاوز أو الفراغ.

أقول : ومن ذلك كلّه يتبيّن فساد ما يتوهّم أيضا ، من أنّ مقتضى دوران أمر الجزء غير الركني في الواقع ، بين عدم الإتيان به ، وبين إتيانه في الصلاة الفاسدة ، أو عدم جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ فيه ، للقطع بفساد مفادها في الواقع على كلّ تقدير ؛ لأن مفادها هو البناء على كونه مأتيّا به ، وأمر هذا البناء يدور بين كونه مخالفا للواقع وبين كونه موافقا للواقع في صلاة فاسدة ، فلا بدّ من سقوط القاعدة فيه ، وجريان القاعدة في الجزء الركني سليمة عن المعارض ، والحكم بصحّة

الصلاة من دون حاجة إلى سجدتي السهو أو قضاء السجدة.

وجه الفساد : ما عرفت من أنّ أمر هذا البناء يدور بين المخالفة للواقع ، وبين كونه موافقا للواقع في صلاة فاسدة في الواقع ، ولكنّه قد حكم شرعا بصحّتها بمقتضى قاعدة الفراغ الجاري.

وبعبارة واضحة : جريان قاعدة الفراغ بالنظر إلى الجزء الركني ، شرط ومتمّم لجريانها بالنظر إلى الجزء غير الركني ، فمع جريانهما لا محيص عن جريانهما بمقتضى إطلاق أدلّة الاعتبار ، ومع جريانهما فلا محيص عن تعارضها وتساقطهما على ما مرّ تفصيله.

* * *
المسألة السادسة عشر
قال رحمه‌الله : (لو علم بعد الدخول في القنوت ، قبل أن يدخل في الركوع ، أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود ...).
أقول : الضابط الجامع في المسألة ، حصول العلم الإجمالي بفوات أحد جزءين ، أحدهما مترتّب على الآخر ، كالسجدة أو السجدتين من الركعة السابقة ، والقراءة من الركعة اللّاحقة ، وكالسجدة أو السجدتين من الركعة ، والتشهّد الواجب عقبيها ، وعلى هذا القياس ، سواء كانا ركنين ، أو السابق ركنا دون اللّاحق أو بالعكس ، أو كانا غير ركن.

ثمّ لا يخلو :

إمّا أن يفرض حصول العلم بعد تجاوز المحلّ للتدارك الذكري لكليتهما ، بالدخول في ركن الركعة اللّاحقة أو قبله ، ولكن بعد تجاوز المحلّ للتدارك الشكّي لكليتهما أو قبل تجاوزه أيضا.

أو يفرض حصوله قبل تجاوز المحلّ الشكّي لأحدهما وبعده للآخر.

ثمّ إنّ محلّ الكلام ما إذا فرض كلّ من الجزءين ممّا له أثر شرعيّ :

من وجوب التدارك في الأثناء أو في خارج الصلاة.

أو وجوب إعادة الصّلاة ، أو وجوب سجدتي السهو.

وإلّا فلا إشكال في أنّ العلم المفروض لا يؤثّر شيئا ، بل ينظر إلى ما له الأثر ، ويعمل فيه بما تقتضيه القواعد من قاعدة الشكّ في المحلّ أو التجاوز ، أو نحو ذلك.

وكيف كان ، فيتوضّح الحكم في بعض هذه الفروض يتّضح الحكم في الباقي.

فنقول : فيما فرضه قدس‌سره أوّلا :

ألف : إن كان حصول العلم بعد الدخول في الركوع ، فقد تجاوز المحلين ـ الذكرى والشكّي ـ لكلّ من السجدتين والقراءة :

(1) فإن لم نقل بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، فالقراءة ممّا له أثر واقعا بفواتها ، لمنافاتها القطعي مع التذكّر بعد الدخول في الرّكن ، فلا أثر لاحتماله في أطراف العلم الإجمالي ، إذ لا يكون العلم المفروض علما بالتكليف على كلّ حال ، فتبقى السجدتان قد شكّ في فواتهما نسيانا بعد الدخول في الغير المترتّب عليها ، وهو الركوع ، فيبني على تحقّقهما ، وصحّة الصلاة من غير معارض.

(2) وإن قلنا بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، فلا محيص عن تنجيز العلم ، وتعارض قاعدة التجاوز الجارية في السجدتين ، النافية لوجوب الإعادة ، مع قاعدة التجاوز الجارية في القراءة ، النافية لوجوب سجدتي السهو ، وتساقطهما وتصل النوبة إلى استصحاب العدم فيهما.

ولكن استصحاب العدم في السجدتين محرز لموضوع الحكم بالفساد في أصل الصلاة ، ومعه فاستصحاب عدم القراءة ، نظرا إلى إثبات سجدتي السهو المترتّب وجوبهما على فواتهما لغو لا ثمرة له ، بعد وضوح أنّ الاغتفار بالنظر إلى المنسيّ ، والقراءة بسجدتي السهو إنّما هو في فرض صحّة الصلاة ، وإلّا فمع

الحكم بفسادها ، فوجود القراءة وعدمها سيّان ، في أنّه لا أثر لهما شرعا ، وإنّما الحكم هو وجوب الإعادة فقط.

ولو أغمض عن ذلك ، وفرض جريانها ، فقد عرفت فيما مرّ أنّه بناء على عدم التعارض في الاصول المحرزة في أطراف العلم ، فيما لم يلزم فيها المخالفة العمليّة ، فلا محيص عن جريانها ، والحكم بوجوب كلّ من سجدتي السهو وإعادة الصّلاة بحسب الحكم الشرعي الظاهري.

وأمّا بناء على تعارضهما للعلم بكذب أحدهما ، فلا محيص عن تساقطهما ، وتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، بالنظر إلى احتمال الفساد الموجب للإعادة ، وأصالة البراءة عن وجوب الإتمام ، ووجوب سجدتي السهو ، لاحتمال فوت القراءة ، فينحلّ العلم لا محالة.

ب : وإن كان حصول العلم قبل الركوع :

فإن كان قبل القنوت أيضا ، فالعلم المفروض وإن كان مؤثّرا في نفسه ، لكون كلّ من المحتملين ذا أثر شرعيّ ، وهو وجوب التدارك في الأثناء ، ولكن لا محيص عن انحلاله ، لكون أحد طرفيه ـ وهو احتمال ترك القراءة ـ مجرى لأصل منجّز ، هي قاعدة الشكّ في المحلّ ، التي هي عين قاعدة الاشتغال بمقتضى مفاهيم الأدلّة الدالّة على قاعدة التجاوز ، والطرف الآخر وهو احتمال ترك السجدتين مجرى لأصل مرخّص ، هي قاعدة التجاوز ، لكون الشكّ بعد التجاوز عن محلها ، والدخول في الفعل المترتّب عليها ـ وهو القيام بحسب النصوص والفتاوى ـ فيجزيه الرجوع والإتيان بالقراءة فقط ، والمضيّ في الصلاة وإتمامها من دون شيء عليه.

ولا نعرف وجها في مثله ممّا حكم به قدس‌سره عن وجوب العودة لتداركهما ، سواء أراد بذلك ما هو الظاهر في العودة والإتيان بالسجدتين والقراءة معا ، أو أراد بذلك العودة لتدارك السجدتين فقط.

أقول : وظاهر ما استدركه قدس‌سره بقوله : (ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة ...) أنّه لا يرى في الفرض غير المترتّب على السجدتين أقرب من القنوت ؛ إذ الأقرب منه وإن كانت هي القراءة ، إلّا أنّ الدخول فيها مشكوك فيه على الفرض ، فكأنّه يرى للقراءة والقيام الذي هو شرط فيها أثرا واحدا ؛

وهو مع بطلانه في نفسه ، لوضوح أنّ المقام هو كونه شرطا في القراءة واجب من واجبات الصلاة ، ومترتّب على السجدة ، سواء وجبت عليه القراءة أم لا ، وسواء فاتت القراءة أو أتى بها.

مخالف للنصوص والفتاوى حيث نجد أنّه يعترف قدس‌سره بخلافه في سائر الفروع ، حيث صرّح رحمه‌الله أنّه مع الشكّ في التشهّد بعد الأخذ في النهوض للقيام ، عليه أن لا يعتني به ، بخلاف الشكّ في السجدة ، فإنّ عليه الاعتناء به ما لم يقم ، وأنّ الفارق هو النصّ.

ثمّ لو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنّ الشكّ في كلّ من القراءة والسجدتين ، شكّ في المحلّ ، فيجب العود لتداركهما بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، فلا نرى وجها لإيجاب الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة ؛ لأنّه لا يخلو :

إمّا أن يكون النظر في ذلك إلى احتمال زيادة السجدتين ، وهما ركن تبطل الصلاة بزيادتهما ولو سهوا.

وبعبارة اخرى : أمر المصلّي في مثل الفروض يدور بين محذورين :

محذور عدم العود لتدارك السجدتين ، المحتمل معه نقصهما.

أو العود لتداركهما المحتمل معه زيادتهما.

فلا بدّ له بمقتضى قاعدة الاشتغال أن لا يكتفي بما في يده من الصلاة كما هي ، بل يعود إلى تدارك القراءة والسجدتين ، ولا يكتفي بذلك لاحتمال زيادة السجدتين ، بل يعيد الصّلاة أيضا.

ففيه : أنّ الزيادة الواقعة في الصلاة سواء كانت من الأركان أو غيره ، ليست من الزيادة العمديّة المبطلة مطلقا ، فيما كان الإتيان بها مقتضى قاعدة الاشتغال أو قاعدة شرعيّة مجعولة على وفقها من الاستصحاب ، أو قاعدة الشكّ في المحلّ ، وإلّا فيلغو اعتبار تلك القاعدة رأسا.

نعم ، هي زيادة ملحقة بالزيادة السهويّة قطعا ، وهي وإن كانت مبطلة أيضا في الأركان ، إلّا أنّ ذلك فيما تبيّن الواقع ، وعلم أنّه قد زاد في صلاته شيئا من الأركان كالسجدتين مثلا. وأمّا مجرّد احتمالها ، فلا أثر له بعد فرض إلغاء هذا الاحتمال شرعا ، والبناء على احتمال النقيصة ، ومراعاة ذلك الاحتمال فقط ، والإتيان بالمشكوك فيه ، وعدم التحذّر من احتمال كونه زيادة في الصلاة وإلغاء ذلك الاحتمال.

نعم ، يصحّ ما قيل من فرض العود والإتيان بالمشكوك فيه بمقتضى الأصل ، أو قاعدة شرعيّة كالاستصحاب ، أو كقاعدة الشكّ في المحلّ ، بناء على كونها قاعدة تعبّديّة مستفادة من مفاهيم أدلّة قاعدة الفراغ أو التجاوز ، وأمّا فيما فرض

ذلك لمجرّد قاعدة الاشتغال ، لعدم جريان الاستصحابات العدميّة ، أو تعارضهما وتساقطها ، مع البناء على أنّ مفاهيم تلك الأدلّة ليست متكفّلة لبيان قاعدة تعبّديّة شرعيّة ، وإنّما هي إرشاد إلى ما يحكم به العقل ، فالحقّ أنّ العقل كما يتحرّز في مثل الفروض عن احتمال النقيصة الموجبة للبطلان ، كذلك يتحرّز عن احتمال الزيادة الموجبة له ، فلا محالة يحكم في جميع موارد قاعدة الشكّ في المحلّ ـ فيما كان المشكوك فيه من الأركان ـ بالاحتياط بالعود والتدارك في المحلّ ، مراعاة لاحتمال وجوب إتمام ما بيده ، وتحذّرا عن احتمال إبطاله بنقص الرّكن سهوا ، ثمّ إعادة الصلاة مراعاة لاحتمال زيادة الرّكن.

ولكن الظاهر من كلماتهم خلاف ذلك ، وأنّ قاعدة الشكّ في المحلّ قاعدة شرعيّة تعبّديّة مؤيّدة لحكم العقل بقاعدة الاشتغال ، ولزوم التشهّد وسجدتي السهو مرّة واحدة لما فات في الواقع.

ج : وإن كان قبل الركوع وبعد القيام ، فيقطع بلغوية القيام ، وكونه زيادة سهويّة قطعيّة ، فلا تجري قاعدة التجاوز في شيء منها ، لكون الشكّ في المحلّ ، أو تتعارضان وتتساقطان على الخلاف في مثله.

وعلى كلّ حال ، مقتضى قاعدة الاشتغال هدم القيام ، والعود إلى تدارك التشهّد والسجدة بما بينهما من الترتيب شرعا ، ويتمّ الصّلاة ولا شيء عليه وإن كان قبل القيام فكذلك ؛ لقاعدة الاشتغال ، وقاعدة الشكّ في المحلّ المستفادة من مفاهيم أدلّة قاعدة التجاوز.

د : كما أنّه يظهر الحال فيما إذا علم إجمالا بترك السجدة أو القراءة ، بناء

على عدم وجوب سجدة السهو للقراءة :

(1) فإن كان حصول العلم قبل القنوت ، فمقتضى قاعدة الاشتغال وقاعدة الشكّ في المحلّ ، العود إلى تداركهما بهدم القيام ، والعلم الإجمالي المتولّد بزيادة أحد الأمرين ، لا أثر له على ما تقدّم.

(2) وإن كان بعد القنوت فكذلك ، بناء على عدم شمول الغير لمثل ذلك القنوت ، وإلّا فيخلّ العلم ، لعدم الأثر لفوات القراءة حتّى تجري قاعدة التجاوز ، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا معارض.

(3) وكذلك إن كان حصول العلم بعد الركوع على ما هو واضح.

وأمّا توهّم : أنّ في جميع هذه الفروع ونظائرها ، ممّا يعلم إجمالا بفوات أحد الجزءين المترتّبين ، لا مجرى للقواعد والاصول في الجزء الثاني المترتّب ، للعلم بعدم تحقّقه على طبق أمره إمّا بعدم الإتيان بنفسه ، أو للغويّته بعدم الإتيان بما هو مرتّب عليه ، فتجري القواعد ـ من قاعدة الاشتغال ، والشكّ في المحلّ ، وقاعدة التجاوز ، واستصحاب العدم على اختلاف الفروض ـ بلا معارض.

فممنوع : لما عرفت من وضوح بطلانه ، وأنّ هذا ليس بعلم تفصيليّ بالبداهة ، وإنّما هو علم إجماليّ متولّد عن علم إجماليّ آخر ، ومع لغوية أحد احتمالي هذا العلم الثاني في الرتبة السابقة على تولّده ـ أعني في رتبة العلم الإجمالي الأوّل ، بالأصل المرخّص الجاري في بعض أطرافه ، لانحلاله بأصل منجّز في بعض أطرافه ، ومرخّص في بعض أطرافه ـ فلا يعقل تأثير هذا العلم الثاني ، وكونه علما بالتكليف الفعلي على كلّ حال.

كما أنّ توهّم : أنّ العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين ـ من الرّكن وغيره ـ في الصّور التي نحكم فيها بوجوب العود ، لتدارك الجزءين ، لقاعدة الشكّ في المحلّ ، أو الاستصحاب العدم ، يوجب الاحتياط بعد إتمام ما بيده بقضاء ما يجب قضائه ، مع سجدتي السهو من مثل التشهّد مثلا أو سجدتي السهو فقط في مثل القراءة مثلا وإعادة الصلاة ، كما أنّ العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين غير الركنيين كالسجدة والتشهّد في تلك الصور بعينها ، يوجب الاحتياط بعد إتمام ما بيده بقضاء كلا الأمرين ، وسجدتي السهو مرّة.

أيضا ممنوع : لما قد عرفت توضيح فساده ، وأنّه لا أثر لهذا العلم المتولّد بعد إلغاء الاحتمالين في أطرافه في المرتبة السابقة ؛ أعني في أطراف العلم الإجمالي الأوّل إلغاء شرعيّا.

نعم ، له وجه فيما كان العود بمقتضى قاعدة الاشتغال فقط.

وتوهّم : أنّ في موارد دوران أمر الفائت بين الرّكن وغيره ، واقتضاء شيء من القواعد والاصول لزوم العود والتدارك ، يدور أمر المصلّي بين المحذورين ، أعني :

العود والتدارك ، واحتمال الزيادة المبطلة.

وعدم العود والمضيّ ، واحتمال النقيصة المبطلة.

فلا يمكنه إتمام ما بيده فيرفع اليد عنها ويعيد الصلاة.

باطل جدّا : كيف وهذا الدوران موجود في جميع موارد إجراء قاعدة الشكّ في المحلّ ، في الرّكن أو غيره ، غاية الأمر الدوران بين الاحتمالين المبطلين في الأوّل ، وغير المبطلين في الثاني ـ من غير فرق في ذلك ، بينما كان المشكوك فيه

أمرا واحدا ، أو أحد أمرين ـ عند فرض بقاء محلّ تداركهما ، وقد فرض أنّ دليل الأصل الشرعي المفروض قد ألغى احتمال الزيادة فيهما ، فلا أثر لاحتمال الزيادة ما دام الاحتمال باقيا ، لم ينقلب إلى العلم بالزيادة.

نعم ، لو لم يكن في البين إلّا قاعدة الاشتغال ، فالعقل حينئذ يحكم بالاحتياط ، مراعاة لاحتمال النقيصة مع بقاء المحلّ ، وحرمة القطع بالعود والتدارك في المحلّ ، وإتمام الصلاة ، ومراعاة لاحتمال الزيادة بإعادة الصلاة مع سجدتي السهو في بعض الفروض ، وسجدتي السهو فقط ، لما في الذمّة في بعض الفروض.

هذا. وعليك بالتأمّل ومن الله الهداية.

* * *
المسألة السابعة عشر
قال رحمه‌الله : (إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد ، وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل ...).
قيل : لازم القطع بشمول الغير في أدلّة القاعدة لمثل هذا القيام ـ المقطوع بلغويّته ، وكونه زيادة سهويّة في الصلاة ، لوقوعه في غير محلّ للقطع بفوات التشهّد المترتّب عليه ـ هو الجزم بصحّة الصلاة من ناحية هذا العلم ، والشكّ الحادثين ، ولزوم هدم القيام والإتيان بالتشهّد فقط ، وإتمام الصلاة مع سجدتي السهو للقيام الزائدة ، بناء على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، واستحباب الاحتياط بقضاء سجدة لاحتمال فواتها في الواقع.

وفيه : لا منشأ للاحتياط بإعادة الصلاة ، لا وجوبا ولا استحبابا ؛ إذ لا احتمال لبطلانها ، لا من ناحية فوات السجدة واقعا على ما هو واضح ، ولا من ناحية عدم العود لتداركها في المحلّ ؛ إذ لا احتمال على الفرض أن يكون مثله من صغريات قاعدة الشكّ في المحلّ.

ولازم فرض عدم القطع بذلك ـ ولكن مع استظهار الإطلاق والشمول من أدلّة القاعدة ـ هو ما مرّ بعينه ، غير أنّ ما يستحسن على الشاكّ أن يقوم بفعله هو الاحتياط بإعادة الصلاة لا بقضاء السجدة ؛ لاحتمال أن يكون المورد من صغريات قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم تدارك السجدة أيضا في المحلّ ، وكون تركه تركا عمديّا لها مبطلا للصّلاة.

غاية الأمر أنّ هذا الاحتمال ، حيث إنّه على خلاف الحجّة الموجودة ، ولذا يكون ذلك الاحتياط راجحا غير واجب ، ولازم القطع بعدم شمول الغير لمثل هذا القيام ، هو :

الجزم بصحّة الصلاة من ناحية هذا العلم والشكّ الحادثين.

ولزوم إتمام الصلاة بهدم القيام والإتيان بالتشهّد بعد الإتيان بالسجدة.

أمّا الثاني : لكون الشكّ فيها في المحلّ.

وأمّا الأوّل : فللقطع بتركه.

ثمّ سجدتي السهو للقيام الزائد على الخلاف ، واستحباب الاحتياط بسجدتي السهو مرّة اخرى ، لاحتمال زيادة السجدة واقعا.

ولكن لا منشأ للاحتياط بإعادة الصلاة لا وجوبا ولا استحبابا ؛ لعدم احتمال بطلان الصلاة :

لا من ناحية زيادة السجدة الواحدة في الواقع ، وهو مقتضى العمل بقاعدة الشكّ في المحلّ ، الموجب لكون الزيادة على تقديرها عمديّة اختياريّة ، ولكن ملحقة بالسهويّة في الحكم على ما تقدّم مرارا.

ولا من ناحية احتمال كون المراد من صغريات قاعدة التجاوز ، وكون التدارك في المحلّ زيادة عمديّة مبطلة للصلاة ؛ إذ المفروض الجزم وانتفاء ذلك الاحتمال.

ولازم عدم القطع بذلك ـ ولكن مع استظهار اعتبار ذلك الاختصاص من أدلّة القاعدة من جهة ظهورها وانصرافها ـ هو ما مرّ بعينه.

إلّا أنّ المستحسن على ذلك ، هو الاحتياط بعد الإتمام ، بإعادة الصلاة لا

بسجدتي السهو مرّة أخرى ؛ لاحتمال أن يكون المورد من صغريات قاعدة التجاوز ، وكون التدارك زيادة عمديّة مبطلة للصلاة ، غاية الأمر أنّ هذا الاحتمال حيث إنّه على خلاف الحجّة الموجودة ، فلا يوجب الاحتياط ، وإنّما يقتضي حسنه.

ولازم الشكّ والتردّد في المسألة ، وعدم الجزم بأحد الطرفين ، وعدم التمكّن من استظهار أحدهما من الأدلّة ، هو الجزم بصحّة ما بيده من الصلاة من ناحية هذا العلم والشكّ الحادثين ، ولزوم إتمامها.

ولكن مع دوران الأمر بالنظر إلى تدارك السجدة في المحلّ ، وتركه بين المحذورين.

إذ كما يحتمل أن يكون المورد من صغريات قاعدة التجاوز ، ويكون التدارك كالزيادة العمديّة المبطلة.

كذلك يحتمل أن يكون من صغريات قاعدة الشكّ في المحلّ ، ويكون ترك التدارك كالنقص العمدي.

وحيث إنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا محيص عن تخيير المكلّف في إتمامه للصلاة بين الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد ، وبين الإتيان بالتشهّد فقط.

ولكن أيّا منها اختار ، فلا محالة يشكّ في حصول براءة الذمّة عمّا اشتغلت به يقينا بإتمام ما بيده ، بالكيفيّة التي اختارها في إتمامها ، فيجب عليه الاحتياط بإعادة الصلاة على كلّ تقدير ، مضافا إلى سجدتي السهو القيام الزائد على الخلاف.

أقول : وحيث إنّ الظاهر من الماتن قدس‌سره في هذه المسألة هو هذا الفرض لا غير ، كما هو ظاهر قوله : (يحتمل أن يقال ...) فلذا أوجب الاحتياط بإعادة الصلاة

على كلّ من تقديري الإتيان بالسجدة وتركها ، وإن كان ربما يظهر منه قدس‌سره في بعض هذه المسائل استظهار العموم من أدلّة القاعدة ، ولازمه ـ كما عرفت ـ استحباب الاحتياط بإعادة الصلاة ، مع تعيّن الإتيان بالتشهّد فقط.

وحيث إنّ الأظهر عندنا هو الفرض الرابع ، فالمتعيّن إتمام الصلاة بإتيان السجدة والتشهّد كليهما في المحلّ واستحباب الاحتياط بإعادة الصلاة مع الاحتياط بسجدتي السهو للقيام الزائد.

* * *
المسألة الثامنة عشر
قال رحمه‌الله : (إذا علم اجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين ، وشكّ في الآخر ...).
أقول : البحث فيها يدور حول مقامين :

المقام الأوّل : فرض تحقّق العلم الإجمالي والشكّ بعد القيام.

ففي هذه الصورة لا محيص عن كون المورد مجري لقاعدة التجاوز ، إمّا بإجرائها مرّة واحدة بالنظر إلى الشكّ في فواته واقعا ، المردّد بين السجدة والتشهّد ، للعلم بتحقّق واحد منهما.

ولا محل للمناقشة في ذلك : من جهة أنّ الواحد منهما بلا عنوان لا أثر له ، حتّى يكون مجرى للقاعدة :

وذلك لوضوح : أنّ الواحد منهما بعد عنوان الذي لا معنى له إلّا الواحد المردّد له الأثر لا محالة ، وهو وجوب الإتيان به ما لم يفت محلّه الذكري ؛ أيّ منها كان ، ولذا كان اللّازم فيما إذا علم إجمالا بالإتيان بأحدهما وترك الآخر ، بعد تساقط القاعدتين في كلّ منهما بخصوصه ، هو تنجيز العلم ولزوم الاحتياط بتدارك كليهما ما لم يدخل في الركوع.

وبالجملة : الأثر الذي كان يتنجّز بالعلم الإجمالي فيما فرض العلم بالفوات إجمالا ، وهو وجوب الإتيان ما لم يدخل في الرّكن ، هو الذي تكون القاعدة جارية بالنظر إليه ، وأنّ ما شكّ في تحقّقه في الواقع لا يعتنى باحتمال عدم تحقّقه ، سواء

كان في الواقع هو التشهّد أو السجدة ، إذا كان ذلك الشكّ بعد الدخول في القيام ، إذ هو الغير المترتّب على الشكّ في فواته أيّا منها كان.

ولا من جهة أنّ ظواهر أدلّة القاعدة ، هو فرض الشكّ في الشيء بخصوصه بعد الدخول في شيء آخر بخصوصه ، لا يشمل الشكّ في الشيء المردّد ؛ وذلك لبداهة أنّ هذه الفروض الخاصّة في بعض الأخبار ، إنّما هو من باب مجرّد التمثيل ، كما أنّ انصراف مثل قوله عليه‌السلام :

(كلّما شككت في شيء بعد ما جاوزته [أو خرجت عنه] فشكّك ليس بشيء ، وإنّما الشكّ في شيء ما لم تجزه).
إنّما هو انصراف بدوي منشؤه غلبة اتّفاق الشكّ في الشيء بخصوصه ، بعد الدخول في آخر بخصوصه وإلّا فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو احتمل بعد الدخول في الركعات المتأخّرة مثلا ، فوت شيء واحد من الركعات السابقة ، مردّد بين السجدة والتشهّد مثلا ، فهو مجرى للقاعدة مرّة واحدة ، كما أنّه لو احتمل فوات كليهما معا ، فهو مجرى لها مرّتين في كلّ منهما بخصوصه مرّة واحدة.

وأمّا إجرائها مرّتين لكلّ منهما مرّة ، فإنّ ذلك لوضوح أنّ العلم الإجمالي بتحقّق واحد منهما لا بعينه ، لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، إلّا مجرّد احتمال التحقّق ، كما أنّ الشكّ في تحقّق الآخر منها لا بعينه ، أيضا لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، بأنّه الشكّ في تحقّقه على تقدير كون المتحقّق قطعا هو الآخر.

ومن الواضح أنّ انضمام الجهة الموجبة للشكّ التعليقي ، إلى الجهة الموجبة للشكّ الفعلي ، لا يضرّ في فعليّة الشكّ ، ولا يوجب كون الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما

بخصوصه تعليقيّا ، بل الشكّ في تحقّق كلّ منهما بخصوصه ، وانقلابه من عدمه الأزلي إلى الوجود مشكوك فيه فعلا ، مع كون هذا الشكّ بعد تجاوز المحلّ الشكّي في كلّ منهما ، فلا بدّ من جريان قاعدتي التجاوز من دون معارضة ، لعدم لزوم المخالفة القطعيّة لتكليف معلوم ، ولا العلم بكذب أحدهما ، حيث أنّ المفروض هو احتمال فوت أحدهما لا العلم بذلك.

وأمّا إجرائها مرّتين : بتقريب أنّ كلّا من التشهّد والسجدة في المسألة المبحوث عنها مشكوك في تحقّقه بخصوصه ، غاية الأمر معلّقا على أحد تقديرين علم بتحقّق أحدهما في الواقع ، حيث أنّه لا يخلو في الواقع :

إمّا أن يكون المتحقّق منهما هو السجدة ، فهو شاك في التشهّد بعد الدخول في القيام.

وإمّا أن يكون هو التشهّد ، فهو شاكّ في السجدة بعد الدخول في التشهّد والقيام.

فهو قاطع بتحقّق الشكّ في الواقع في أحد الأمرين بخصوصه ، للقطع بتحقّق أحد التقديرين إجمالا ، فهو قاطع إجمالا يكون المورد مجرى لقاعدة التجاوز في الواقع : إمّا بالنظر إلى السجدة ، أو بالنظر إلى التشهّد كما أفاده بعض الأجلة قدس‌سره.

ففيه : مضافا إلى ما عرفت من أنّه لا حاجة إلى إجراء القاعدة مرّتين ، لكفاية الشكّ الفعلي بالنظر إلى أحدهما لا بعينه.

وعلى تقدير التسليم ، لا حاجة إلى ملاحظة هذا الشكّ التعليقي ، بعد بداهة

وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم بتحقّق أحدهما لا بعينه.

أنّ ما أفاده قدس‌سره لا يخلو عن المناقشة جدّا :

إذ لو أراد ما ذكرناه في تقريب مراده ، من جعل المورد من موارد العلم الإجمالي بكونه مجرى للقاعدة ، بالنظر إلى أحد الشيئين بخصوصه ، بحيث يكون الموضوع للقاعدة هو الشكّ الواقعي في شيء بخصوصه.

ففيه : أنّه لا خفاء في أنّ حال الشكّ كحال الظنّ والقطع ، في أنّه ليس ممّا له ظاهر وواقع ، بل الأمر فيها يدور بين الوجود والعدم ، فلا معنى لفرض العلم الإجمالي بتحقّق موضوع القاعدة في الواقع إمّا بالنظر إلى السجدة أو بالنظر إلى التشهّد.

وإن أراد ما هو ظاهر كلامه من أنّه يكون محلّا لجريان القاعدتين مثلا :

إحداهما : بالنظر إلى السجدة ، لكونه شاكّا فيها بعد الدخول في غيرها ، على تقدير كونه قد أتى في الواقع بالتشهد.

والثانية : بالنظر إلى التشهّد ، لكونه شاكّا فيه بعد الدخول في غيره ، على تقدير كونه قد أتى في الواقع بالسجدة.

ولا تعارض بين القاعدتين بعد فرض عدم العلم بفوات أحد الأمرين ، فلا بدّ من إجرائهما.

ففيه : أنّ حال القاعدة كحال سائر الاصول والقواعد ، في أنّ المأخوذ في موضوعها إنّما هو الشكّ والتردّد والجهل الفعلي ـ سواء فرض تعلّقه بشيء

بخصوصه أو بشيء مردّد بين شيئين ـ لا الشكّ والجهل المتعلّق بشيء بخصوصه ، معلّق على تقدير لم يحرز ، فهو في محلّ الكلام ليس بشاكّ فعلا ، لا في خصوص السجدة ، ولا في خصوص التشهّد ، إذ الشكّ في كلّ منهما بخصوصه.

وبعبارة اخرى : اتّصاف كلّ منهما بأنّه مشكوك فيه بخصوصه على زعمه قدس‌سره معلّق على تقدير مخصوص لتلازمه معه. والمفروض عدم إحراز شيء من التقديرين ، فلا يعقل فعليّة كون شيء منهما مشكوكا فيه بخصوصه ، وإنّما الموجود هو الشكّ الفعلي في تحقّق واحد مردّد بين التشهّد والسجدة.

وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه مع حدوث هذا العلم والشكّ بعد القيام ، عليه أن لا يعتني بشكّه ويمضي في صلاته ، ولا يجب عليه قضاء السجدة والتشهّد.

نعم ، حسن الاحتياط بقضاء كليهما لاحتمال فوات أحدهما أمر آخر ، هذا.

المقام الثاني : فرض وقوع الشكّ قبل القيام.

فالحقّ في المسألة ، هو البناء على صحّة الصّلاة مع لزوم الإتيان بالتشهّد ، لكونه شاكّا في تحقّقها فعلا ، مع القطع بعدم دخوله في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم الإتيان بالسجدة أيضا ، لكون الشبهة في تحققها خارجة عن مجرى قاعدة التجاوز ، ولا مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ كليتها ، من جهة الشكّ في تحقّق التشهّد المترتّب عليه ، وعدم اليقين لا بوجوده ولا بعدمه ، فهو وإن كان شاكّا فعلا في تحقّق السجدة ، إلّا أنّ شكّه متّصف فعلا بأنّه شكّ قبل تجاوز المحلّ ، أو الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإنّما هو متّصف بأنّه شكّ

فيها مع عدم إحراز بقاء المحلّ ولا تجاوزه ، فلا يمكن التمسّك ـ بالنظر إليها ـ لا بقاعدة التجاوز ولا بقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيصل الدور إلى استصحاب عدم الإتيان بها أيضا قبل التشهّد.

أقول : ومنه يظهر فساد تعليله قدس‌سره في المتن بأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، بل الحقّ في التعليل أن يقال :

إنّ حال قاعدة الشكّ في المحلّ كحال قاعدة التجاوز في مفروض المسألة ، من أنّه :

إمّا أن نلتزم بصحّة جريانهما مرّة واحدة بالنظر إلى الواحد لا بعينه ، وكفايتها وانتاجها نتيجة العلم الإجمالي ، وكفايتها في إيجاب تدارك كليها.

أو نلتزم بجريانهما مرّتين ، لكلّ منهما مرّة ، لفعليّة الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، ولا يضرّه وجود جهة اخرى للشكّ تعليقيّا.

أو نلتزم بإجرائهما مرّتين ، بالنظر إلى الشكّين التعليقيين.

وعلى التقدير الأوّل : لا مجرى للقاعدة في محلّ الكلام رأسا ، لعدم إحراز كون الشكّ الفعلي في أحدهما لا بعينه شكّا في المحلّ متردّدا ، المشكوك بين التشهّد الذي محلّه قبل القيام والسجدة التي محلّها قبل التشهّد ، فالشكّ على تقدير تعلّقه بالتشهّد لا محالة يكون شكّا في المحلّ.

وعلى تقدير تعلّقه بالسجدة ، لا محالة يكون شكّا بعد تجاوز المحلّ ، فلا مجال لجريان شيء من قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم أحدهما لا بعينه ، فينتج نتيجة العلم الإجمالي بفوت أحدهما لا

بعينه ممّا يجب تداركهما.

نعم ، المناقشة في صحّة جريان هذا الاستصحاب يقتضي سقوطه ، فلا محالة تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، وهي تقتضي عدم الاكتفاء بإتمام ما بيده ، سواء أتى بكلا الأمرين أو بأحدهما ، أو لم يأت بشيء منهما ، فتجب الإعادة بعد الاحتياط بتدارك كلا الأمرين في أثناء إتمام العمل ، هذا.

وعلى التقدير الثاني : فبالنّظر إلى الشكّ في خصوص التشهّد ، شكّ في المحلّ لا بدّ من الإتيان به ، وبالنظر إلى الشكّ في خصوص السجدة ، تكون الشبهة مصداقيّة ، لا يستلزم إحراز أنّ الشكّ فيهما شكّ قبل تجاوز المحلّ أو بعده ، إذ المفروض احتمال تحقّق التشهّد قبل تحقّقها ، فلا مجرى فيها بشيء من القاعدتين ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم إتيانها.

فبناء على عدم التعارض في الاصول المحرزة ما لم تستلزم المخالفة العمليّة ، لا محيص عن جريانه بلا معارضة مع قاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى التشهّد ، فلا بدّ من إتيانها والبناء على تعارضهما عند مجرّد العلم بكذب أحدهما ، فلا محيص عن تعارضهما وتساقطهما فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال للإعادة بعد الاحتياط ، بإتيان كلا الأمرين وإتمام العمل.

وعلى التقدير الثالث : فبالنظر إلى الشكّ التعليقي في التشهّد بخصوصه ، لا محالة ينتهي الأمر إلى الشكّ التعليقي في المحلّ ، وبالنظر إلى الشكّ التعليقي في السجدة بخصوصها ، لا محالة ينتهي إلى الشكّ التعليقي بعد تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الإتيان بالتشهّد ، والبناء على تحقّق السجدة.

أقول : ولكن قد عرفت أنّ الحقّ من هذه التقادير الثلاثة ، هو الأوّل أو الثاني منها.

ودعوى : بعض الأجلّة من أنّ اللّازم حينئذ هو الإتيان بالتشهّد ، لكون الشكّ فيه شكّا في المحلّ دون السجدة ، للقطع بعدم تكليفه فعلا بإتيانها في أثناء الصلاة :

إمّا لكونها قد أتى بها في الواقع.

أو لكونه شاكّا في إتيانها بعد تجاوز المحلّ والدخول في الغير ، الذي هو التشهّد ؛ فهي إمّا مأتية بها في الواقع ، أو بحكم قاعدة التجاوز.

ممنوعة : لما تقدّم من أنّه مبنيّ على كون الشكّ ممّا يمكن أن يكون له واقع مجهول غير محرز ، أو كون الشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة ، أعمّ من الشكّ والجهل الفعلي والتقديري ، حتّى يمكننا فرض العلم الإجمالي بكون السجدة مأتيّة بها حقيقة في الواقع ، أو كونها محكومة بكونها مأتيّة بها تعبّدا بمفاد القاعدة.

وقد عرفت وضوح فساد المبنى ، فضلا عن أنّه على تقدير تسليم صحّته ، وكفاية الشكّ التعليقي ، فلا محيص عن كون السجدة مجرى لقاعدة التجاوز ، من دون حاجة إلى احتمال الإتيان بها واقعا ، بل هي محكومة بتحقّقها في مرحلة الظاهر ، سواء كان قد أتى بها في الواقع أم لا.

وعليه ، فالتمسّك بذيل العلم الإجمالي في مثله ، يكون كالتمسّك في كلّ مورد يحتمل فيه القاعدة ، فإنّ ما شكّ فيه لا يخلو أمره في الواقع عن أنّه : ممّا قد أتى به حقيقة ، أو هو محكوم بأنّه قد أتى به تعبّدا في مرحلة الظاهر ، ولا خفاء في

أنّ مثل هذا التمسّك كالأكل من القفا ، بل غلط جدّا ، فلم يبق في البين الشكّ التعليقي إلّا مجرّد احتمال كونها مأتيّة بها في الواقع ، مع عدم إحراز كونها محكومة بالتدارك لحكم قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا محكومة بعدم الاعتناء بحكم قاعدة التجاوز ، لعدم إحراز تحقّق موضوع شيء منهما ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان.

وقول بعض الأجلّة : من تعليل لزوم الإتيان بالسجدة ، بكون الشكّ فيها شكّا في المحلّ ، وتعليل لزوم الإتيان بالتشهّد ، بالقطع بعدم الإتيان به إمّا رأسا أو على الوجه المقرّر له شرعا.

وبعبارة اخرى : للقطع بأنّه إمّا تركه ، أو أتى به قبل السجدة.

فممنوع : ويعدّ من غرائب الكلمات.

أمّا تعليله الأوّل : فلما عرفت توضيحه من أنّه لا يمكن أن تكون مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، بل لا بدّ من أن تكون مجرى لسائر الاصول.

وأمّا تعليله الثاني : فلوضوح أنّه لو علم في المسألة بأحد الأمرين على طريق الانفصال الحقيقي ، حيث أنّ فيها احتمالات :

(1) يحتمل أن يكون قد أتى بالسجدة وترك التشهّد.

(2) يحتمل أن يكون قد ترك السجدة وأتى بالتشهّد.

(3) ويحتمل أن يكون قد أتى بكليهما ، كلّ منهما في محلّه المقرّر شرعا على ما هو مفروض المسألة من القطع بوجود أحدهما والشكّ في وجود الآخر لا القطع بعدمه.

وعليه ، فيكون التشهّد فعلا ممّا شكّ في تحقّقه أو تحقّقه على وجه صحيح وعدمه قبل الدخول في الغير ، فلا بدّ من الإتيان به على ما قرّبناه (1).
* * *
__________________

(1) ـ جاء في آخر هذه المسألة قول المصنّف رحمه‌الله : «الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شهر الصيام 1368».
المسألة التاسعة عشر
قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا ...).
أقول : إنّ الشكّ المتولّد من هذا العلم الإجمالي ، المتعلّق بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان :

الاولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة التجاوز ، وهو أصل مرخّص.

الثانية : وإذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى التشهّد قبل الدخول في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضية للاحتياط والتدارك فعلا ، كما هو المستفاد من أخبار قاعدة التجاوز منطوقا ومفهوما.

وبعبارة أخرى : المعوّل عليه في ما قبل الدخول في الغير إنّما هو أصالة عدم الإتيان ، المفروض عدم جعل أصل مرخّص في موردها ، وإذا كانت الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي بعضها مرخّصة وبعضها منجّزة ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ، ويجري الأصل المرخّص سليما عن المعارض على ما بيّن في محلّه.

أقول : الأظهر أنّ هذا الحكم في صورة حصول هذا العلم بعد الشروع في النهوض ما لم يتحقّق القيام ؛ لانصراف إطلاقات أخبار القاعدة عن مثل هذا الغير ، الذى لا يجب في الصلاة إلّا توطئة ومقدّمة ، ليحصل الجزء الواجب ، كالقيام في

مفروض المسألة ، سيما بملاحظة تطبيق القاعدة الكليّة الملقاة إلى السامع في ذيل صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر على ما ذكر فيهما من الفروض والأمثلة المفروضة :

فالمفروض في الأوّل أنّه لو شكّ في شيء من الصلوات الأصليّة الواجبة أو ما كان يعدّ جزءا للصلاة أو شرطا لكمالها ، كما في الأذان والإقامة بعد الدخول في الغير المترتّب عليه من هذا القبيل.

وهناك فرض آخر فيها وهو أنّه لو شكّ في الركوع وقد سجد ، حيث لم يفرض فيها الدخول في السهوي ، مع أنّه غير قريب إلى الركوع من نفس السجود.

أمّا في الثانية فإنّه قد فرض فيها أنّه (لو شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض) ، مع أنّ النهوض لم يكن بأقرب إلى السجود من نفس القيام.

وتوهّم : حمل ذلك على ندرة وقوع الشكّ في الركوع في حال التلبّس بالهويّ ، أو الشكّ في السجود في حال التلبّس بالنهوض ؛

ممنوع ، أوّلا : لا وجه له ، لإمكان منع الندرة.

وثانيا : أنّ الشذوذ والندرة إنّما تمنع عن سوق الكلام لبيان حكم النادر ، لا عن إطلاق الكلام وشموله عليه ، وعلى الشائع الغالب.

وبعبارة واضحة : لا مانع من فرض الفروض النادرة ، بعد ما كان الكلام مسوقا للتوطئة والتمهيد ، وبيان الفروض والمصاديق الكليّة التي يراد إعطاء الضابطة الكلّية لحكم الصور المفروضة ذيل الكلام.

كما لا مانع من فرض مثلها فيما كان الكلام مسوقا للتفريع والتفصيل ، على القاعدة المفادة في صدر الكلام بنحو الإطلاق.

لكن العدول في مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود) إلى الشكّ فيه بعد السجدة ، وعن فرض (الشكّ في السجود بعد ما نهض) إلى الشكّ فيه بعد ما قام.

لا يخلو عن الإغراء بالجهل ، وإيهام خلاف المقصود ، بعد كون المراد من الغير مطلقه.

أقول : ويؤيّد ذلك ما ورد في خصوص (الشكّ في السجود بعد ما نهض) من لزوم عوده إلى السجود ما ورد في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

«قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد؟
قال عليه‌السلام : يسجد».
وأمّا قوله عليه‌السلام في مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟
قال عليه‌السلام : قد ركع».
فلا يأبى عن الحمل على إرادة نفس السجود من الهوي إليه ، نظير قوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(1) ، أو قوله تعالى : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً)(2)
__________________

(1) ـ سورة الإسراء : 107.

(2) ـ سورة يوسف : 100.

وأمثال ذلك.

ومع الإغماض عن ذلك ، فغاية الأمر الالتزام بالحكم في مورده ، ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره.

وجملة المقال : إنّ الأظهر عندنا أنّ الشكّ في التشهّد بعد الشروع في النهوض إلى القيام ، وقبل تماميّة القيام ، ملحق بالشكّ فيه وهو جالس ، في أنّه شكّ فى المحلّ ، ومورد لجريان الأصل المنجز بالبيان المتقدّم.

ولكن الماتن قدس‌سره حيث أنّ بنائه ـ على ما صرّح به فيما مرّ منه قدس‌سره ـ في مفاد قاعدة التجاوز والفراغ ، هو شمول الغير الوارد في الأخبار للأفعال المطلوبة مقدّمة لغيرها ، وإنّما خرج عن ذلك في خصوص مسألة الشكّ في السجود بعد النهوض ، لورود المصحّحة المتقدّمة المفتى بها عند الأصحاب ، فلا محالة كان الشكّ عنده في التشهّد ـ في مفروض المسألة ـ بعد ما نهض ، كالشكّ فيه بعد ما قام فيما سيأتي من الحكم. والحكم فيه هو ما ذكره الماتن أخيرا بنحو الاحتمال من تعيّن الاحتياط بهدم القيام ، والعود فعلا إلى تدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، وقضاء السجدة بعد الصلاة ، لاحتمال فوتها مع الإتيان بسجدتي السهو ، لاحتمال نقص السجدة ، وذلك لوضوح أنّ عدم إتيان السجدة من الركعة السابقة نسيانا ، إلى أن يدخل في الرّكن اللّاحق ـ أعني الركوع من هذه الركعة ـ فوات نسياني ، وموضوع لوجوب التدارك بعد الصلاة الذي لا يغني من القضاء في باب إجزاء الصلاة ، إلّا وجوب الإتيان بالجزء الفائت في غير محلّه ؛ أعني متأخّرا عمّا هو مترتّب عليه من

الأجزاء ، والموضوع لهذا الوجوب نفس الفوات الواقعي ، غاية الأمر أنّه لا يتنجّز إلّا بأمرين :

أحدهما : الفراغ عن الصلاة ، حتّى يتمكّن من امتثال ذلك التكليف بدون إبطال اجزاءها.

والآخر : إحرازه لذلك الفوات.

فلزوم إبطال الصلاة هو المانع المنجّز له عن امتثال الأمر المتعلّق بتدارك هذا الفائت ، والقدرة على الامتثال عندنا شرط لتنجّز التكليف لا لأصل ثبوته ، فالتكليف بالتدارك بمعنى إتيان الفائت فعليّ في أثناء الصلاة بمجرّد فوات الجزء ، وعدم إتيانه في محلّه ، سواء كان المصلّي غير داخل في الجزء المترتّب عليه أصلا أو كان داخلا في الجزء المستحبّ أو الواجب غير الرّكن أو في الرّكن. غاية الأمر ، أنّه في هذا الأخير لا يقدر على امتثال هذا التكليف في أثناء الصلاة ، لاستلزامه هدم الفعل ، المستلزم لزيادة الرّكن المبطلة للصلاة مطلقا.

نعم ، يقدر على امتثاله بالعود ، لعدم لزوم إبطال الصلاة في شيء منها ؛ لعدم لزوم الزيادة رأسا كما في الفرض الأوّل ، وعدم إبطال الزيادة كما في الفروض الباقية.

وبالجملة : التكليف بإتيان الجزء غير المأتي به في محلّه ، تكليف واحد متوجّه إلى المكلّف في الواقع ، ما لم يأتي بذلك الجزء في جميع تلك الصور.

غاية الأمر أنّ هذا التكليف لا يتنجّز على المكلّف ، إلّا مع إحراز تحقّق موضوعه ، وهو عدم الإتيان المستند إلى النسيان الذي لا يوجب بطلان العمل ، في مقابل عدم

الإتيان العمدي الموجب لبطلان العمل ، وعدم قابليّته للتصحيح والتدارك ، وإحراز ذلك لا يكون إلّا عند التذكّر لا محالة ، وهذا لا يوجب كون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ ما هو المأخوذ في الموضوع هو التذكّر التفصيلي ، أو الأعمّ منه ومن الإجمالي.

أقول : ثمّ إنّ هذا التكليف فعليّ وثابت في حال الاشتغال بالصلاة في جميع تلك الصور ، غاية الأمر أنّ ما كلّف به إنّما هو الإتيان به فعلا في بعض الصور ، وبعد هدم ما قدّمه ممّا يستحقّ التأخير ـ بمعنى البناء على كونها زائدة في بعضها ـ وبعد الفراغ عن الصلاة في بعضها ؛ وذلك التوقيت إنّما ينشأ من عجز المكلّف عن امتثال هذا التكليف ، مع تكليف تحريم إبطال الصلاة ، لا أنّ وجوب الإتيان بما فات مشروط بالفراغ عن الصلاة ، لاشتراط المصلحة المقتضية بالفراغ عنها.

وعليه ، فكما أنّه لو علم تفصيلا بفوات السجدة من الركعة السابقة نسيانا ، فلا إشكال في توجّه التكليف إليه في حال الصلاة بتداركها بعد الصلاة.

ولو علم تفصيلا بفوات التشهّد من هذه الركعة ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه التكليف فعلا بالعود ، وهدم القيام ، وتدارك التشهّد.

ولو علم تفصيلا بفوات كليهما ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه فعلا التكليف المتعلّق بإتيان السجدة بعد الصلاة ؛ والتكليف المتعلّق بإتيان التشهّد فعلا مع هدم القيام.

ولا خفاء في أنّ العلم الإجمالي إنّما يؤثّر في تنجيز ما كان العلم التفصيلي مؤثّرا في تنجيزه ، على تقدير حصوله ، فلا خفاء في كون هذا العلم الإجمالي قائما

مقام العلمين التفصيليّين في الطريقيّة إلى متعلّقهما وتنجيزهما.

وعليه ، فلا محيص عن كون كلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، ومع تعارضهما وتساقطهما ، لا محالة تصل النوبة إلى استصحاب العدم فيهما.

وعلى القول بعدم التعارض في الاصول المنجزة في أطراف العلم ، فلا محيص عن جريان الاستصحابين ، واقتضاء كلّ منهما لما كان يقتضيه المستصحب على تقدير العلم التفصيلي به.

وبالتالي ، فلا محيص عن الاحتياط بالنحو المتقدّم ، وعلى القول بتعارضهما ، لكونهما محرزين يعلم بكذب أحدهما ، فلا بدّ من التساقط ، فيتنجّز العلم الإجمالي الموجود متعلّقه على كلّ تقدير ، فلا بدّ من الاحتياط بالنحو المتقدّم.

أقول : هنا عدّة امور ينبغي الإشارة إليها :

الأمر الأوّل : ما ذكره قدس‌سره أوّلا من المضيّ ، ثمّ قضاء التشهّد والسجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، لا نرى له وجها محصّلا ، غير ما احتمله بعض الأجلّة قدس‌سره من أنّه مبنيّ على زعم كون العلم الإجمالي المفروض في المقام بين أطراف تدريجيّة ، يكون التكليف :

بالنسبة إلى بعضها فعليّا ، على تقدير ثبوته ، وهو التكليف بالعود إلى التشهّد.

ومشروطا بالنسبة إلى الآخر ، على تقدير ثبوته بأمر مستقبل ، وهو التكليف بقضاء السجدة ، وزعم عدم كون مثل هذا العلم منجزا.

ولكن كلاهما فاسدان :

أمّا الثاني : فلما فصّل في محلّه.

وأمّا الأوّل : فلما أشرنا إليه من أنّ التكليف المعلوم بالإجمال مطلق ومرسل وفعلي على كلّ تقدير ، وإن كان وقت الامتثال حاليّا في بعض التقادير واستقباليّا في بعضها.

وكيف كان ، فعلى هذا الزعم الفاسد يقال إنّ الشكّ في التشهّد بعد القيام ، شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، فلا يعتنى به.

وهذه القاعدة منه سليمة عن معارضة القاعدة في طرف السجدة ؛ لأنّ التكليف المتولّد عن فوتها على تقدير ، خارج عن محلّ الابتلاء فعلا ، لكونه مشروطا بشرط غير حاصل ، فلا أثر للقاعدة فيها فعلا ، فلا بدّ له من المضيّ في صلاته بمقتضى قاعدة التجاوز في التشهّد ، السليمة عن المعارض.

نعم ، بعد ما مضى في صلاته ، ودخل في الركوع ، يعلم إجمالا بفوات أحد الأمرين : من السجدة ، والتشهّد ، مع فوات محلّه ، فيتولّد لديه العلم الإجمالي بأحد التكليفين المشروط كلّ منهما ، وهذا العلم ينجز التكليف بالقضاء على كلّ تقدير ، وبعد الفراغ من الصلاة تحصل القدرة على امتثاله على كلّ تقدير ، فيتنجّز التكليف على كلّ تقدير ، فيحتاط بقضاء سجدة وتشهّد ، وسجدتي السهو لما هو الناقص في الواقع.

الأمر الثاني : ما أفاده بعض الأجلة من بناء المسألة على أنّ الموضوع لوجوب العود إلى تدارك التشهّد ، هل هو نسيان التشهّد واقعا ، أو تذكّر نسيانه؟
فعلى الأوّل : لا بدّ من تنجيز العلم الإجمالي ، بتحقّق نسيان أحد الأمرين :

من السجدة الموجب فواتها للقضاء بعد الصلاة بفوات محلّها.

والتشهّد الموجب فوته للعود والتدارك ، لبقاء محلّه الذكري وإن تجاوز محلّه عند الشكّ في فواته.

فلا بدّ من الاحتياط بالعود ، وتدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، ثمّ قضاء السجدة مع سجدتي السهو.

وعلى الثاني : حيث لم يتحقّق التذكّر التفصيلي لفوات التشهّد ، فلم يتحقّق موضوع وجوب العود ، فعليه أن يمضي في صلاته ، وحيث إنّه قد حصل له التذكّر الإجمالي بفوات أحد الأمرين ، فلا بدّ له من الاحتياط بعد الصلاة ، وقضاء الأمرين مع سجدتي السهو للناقص الواقعي ، وتقويه بمعنى المضي في الصلاة في مفروض المسألة ، والاحتياط بعد الصلاة.

ممنوع : لأنّه لا يرجع إلى محصّل ، لما مرّ من أنّه لا احتمال في المسألة ، لكون التذكّر موضوعا لثبوت التكليف الواقعي بالعود إلى تدارك التشهّد ، ولا لتدارك السجدة بعد الصلاة.

وعلى فرض تسليمه ، فلا يخصّ بتكليف العود إلى التشهّد ، بل لا بدّ من كونه مأخوذا في موضوع كلا التكليفين ، إذ لا فارق بينهما بحسب الأدلّة.

ثمّ لو كان المفروض أنّ المأخوذ في الموضوع أحد الأمرين :

التذكّر التفصيلي بالنظر إلى كلا التكليفين.

أو خصوص تكليف العود إلى التشهّد.

فأيّ دليل دلّ على قيام التذكّر الإجمالي مقام التفصيلي في الدخالة في موضوع الحكم؟ فما معنى وجوب الاحتياط في مفروض المسألة بقضاء السجدة والتشهّد مع سجود السهو بعد الصلاة ، استنادا إلى حصول التذكّر الإجمالي.

ولو كان المفروض أنّ المأخوذ في الموضوع ، هو التذكّر الأعمّ من التفصيلي والإجمالي ، ففي مفروض المسألة وإن لم يتحقّق التذكّر التفصيلي بالنسبة إلى شيء منهما ، إلّا أنّه قد تحقّق التذكّر الإجمالي بالنسبة إلى أحدهما لا على التمييز من أوّل الأمر ، فلو كان هذا كافيا في لزوم الاحتياط ، والجري العملي على طبق ما يقتضيه كلّ من فوات السجدة من السابقة ، والتشهّد من اللّاحقة ، فما معنى الحكم بالمضيّ في صلاته استنادا إلى عدم تحقّق التذكّر التفصيلي بالنسبة إلى فقدان التشهّد؟!
وبالجملة : لا نعقل وجها للجمع بين الحكم بوجوب المضيّ في الصلاة بلا شيء عليه ، والحكم بوجوب قضاء كلا الأمرين بعد الصلاة ، بتعليل الأوّل بعدم حصول التذكّر التفصيلي ، وتعليل الثاني بحصول التذكّر الإجمالي ، إلّا بدعوى أنّ المأخوذ في موضوع التكليف ـ بالعود إلى تدارك الجزء الفائت قبل أن يفوت محلّه تداركه الذكري ـ هو التذكّر التفصيلي ، والمأخوذ في موضوع التكليف بوجوب تداركه بنحو القضاء بعد الصلاة ، هو التذكّر الأعمّ من التفصيلي والإجمالي ، وقد عرفت أنّه على فرض تسليم أخذ التذكّر في موضوعي الحكمين ، فلا سبيل إلى هذه التفرقة بين الحكمين ، هذا.

الأمر الثالث : ثمّ لا يخفى عليك أنّه بناء على هذا الذي احتمله قدس‌سره أخيرا

وقوّينا تعيّنه ، من هدم القيام والعود إلى التشهّد ، ثمّ قضاء السجدة بعد الصلاة ، لا بدّ له من تكرار سجدتي السهو مرّة لاحتمال نقص السجدة ، كما هو قضيّة تنجيز العلم الإجمالي ، ومرّة أخرى لزيادة القيام الذي هدمه.

وإن شئت فقل : يلزم أن يقوم المصلّي بزيادة أحد الأمرين : من القيام والتشهّد قطعا.

* * *
المسألة العشرون
قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا في الركعة السابقة أو من هذا الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد ، أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها ، لبقاء المحلّ ، ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ. وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو من القيام ، مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ...).
أقول : حكم هذه المسألة حكم سابقتها حذوا بحذو ولا حاجة إلى إعادة الكلام.

نعم ، تزيد الأخيرة على سابقتها ، أنّ لحوق حالة النهوض بالجلوس ، في كون الشكّ في السجدة فيها شكّا ، قبل تجاوز المحل أظهر من لحوقها بها في السابقة ؛ وذلك لكون الاعتناء بالشكّ ولزوم تدارك المشكوك فيه ، فيما عرض الشكّ في حالة النهوض ، منصوص عليه بالخصوص في السجود دون التشهّد.

* * *
المسألة الحادية والعشرون
قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه إمّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا ، أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء ...).
أقول : لا يخفى أنّ من المستحبّات ما له حكم خاصّ على تقدير فواته نسيانا ؛ كما في الأذان والإقامة ، وقد رخّص فيها ـ على المشهور ـ ما لم يدخل في الركوع في استيناف الصلاة واستدراكهما ، وقد نصّ في صحيحة زرارة على كونها مجرى لقاعدة التجاوز.

ومن الواضح أنّ جريان القاعدة فيهما ، ليس إلّا بلحاظ هذا الأثر.

وكما في القنوت الذى يتدارك فيما بعد الركوع ، أو فيما بعد الصلاة ، على ما في بعض الأخبار ، ولا مانع من كونه مشمولا لإطلاقات أخبار قاعدة التجاوز.

وبالجملة : مثل هذه المستحبّات من آداب الصلاة مجاري للقواعد الثلاثة من التجاوز والفراغ والشكّ في المحلّ.

وعليه ، فلو كان طرف العلم الإجمالي شيء من هذه ، والآخر شيء من واجبات الصلاة :

(1) فإن كان الواجب ممّا شكّ فيه قبل الدخول في المترتّب عليه ، والمستحبّ ممّا شك فيه بعد الدخول في الغير ، فلا محيص عن كون الأوّل مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ المتحيّز للتكليف ، والثاني مجرى لقاعدة التجاوز ، الحاكمة بالبناء على تحقّق المشكوك ، وإلغاء الشكّ فيه ، وعدم الحاجة إلى تداركه ،

ولو كان في محلّ لو كان الفوات قطعيّا لكان التدارك مطلوبا فيه.

(2) ولو انعكس الأمر ، فلا محيص عن كون الواجب مجرى لقاعدة التجاوز المرخّص ، والحاكم بالبناء على تحقّق المشكوك ، وعدم الحاجة إلى تداركه فعلا أو بعد الصلاة ، ولا إلى سجدة السهو ، وكون المستحبّ مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، الحاكم بالبناء على عدم تحقّق المشكوك فيه ، المقتضي لمطلوبيّة تداركه بنحو ثبت شرعا.

(3) وإن كان الشكّ في كلّ منهما بعد تجاوز المحلّ ؛ أي بعد الدخول في الغير المترتّب عليه ، فلا بدّ من جريان قاعدتي التجاوز فيها ، وحينئذ فإن قلنا :

بأنّ منشأ التعارض في الاصول والقواعد في أطراف العلم الإجمالي ، ليس إلّا لزوم مخالفة التكليف المتنجّز والترخيص في المعصية ، فلا مانع من جريان القاعدتين ، والحكم بعدم مطلوبيّة تدارك ذلك المستحبّ ، والبناء على تحقّقه واقعا ، والحكم بتحقّق ذلك الواجب أيضا ، وعدم وجوب إعادة الصلاة فيما كان ركنا ، وعدم وجوب تداركه ـ فعلا أو بعد الصلاة ـ فيما كان من الأجزاء التي تتدارك كذلك وعدم وجوب سجدتي السهو ، فيما كان منها أو من الأجزاء التي توجب فواتها سجدتي السهو فقط.

وإن قلنا إنّ العلم بكذب أحد الأصلين المحرزين ، بمعنى العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، فهو أيضا مانع عن جريان الأصلين معا ، وموجب لتعارضهما ، فلا محيص في مفروض المسألة عن تساقط القاعدتين ، ووصول النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي الاستصحابات العدميّة في الطرفين.

وحيث إنّهما أيضا من الاصول المحرزة ، المقطوع بمخالفة بعضها للواقع ، فلا بدّ من تساقطهما على المبنى ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وليست هي إلّا أصالة البراءة عقليّة وشرعيّة ، ولا معنى لها إلّا المعذوريّة العقليّة ، أو الإعذار الشرعي عن استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المحتمل ، ولا مجرى لها في غير التكاليف النفسيّة الأصليّة أو الضمنيّة.

فتكون النتيجة : أنّ الأصل المرخّص الجاري فعلا في الواجب من أطراف العلم الإجمالي المفروض ، هي البراءة سليمة عن المعارض.

* * *
المسألة الثانية والعشرون
قال رحمه‌الله : (لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد ركنا أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة ...).
أقول : بدوا يقتضي المقام البحث عمّا تقتضيه القواعد في الموارد التالية :

(1) الزيادة والنقيصة العمديّة أو السهوية.

(2) في الفريضة أو النافلة.

(3) في الأجزاء والقيود المعتبرة :

في جهة المأمور به.

أو المعتبرة في شخصه ، التي يعبّر عنها بأجزاء الفرد وقيوده.

أو المعتبرة في العمل بنحو المطلوب في مطلوب آخر.

والفرق بين هذه الثلاثة ، وأنّ المتوسّط هل هي معقولة أم لا ، وأنّه يتفاوت الأمر في مقتضى القاعدة من حيث البطلان وعدمه ، بالزيادة أو النقيصة ، عمدا أو سهوا ، باعتبار تفاوت الأدلّة من حيث اللبّيّة واللفظيّة وغير ذلك أم لا ، كما أنّ توضيح ما خرج عن القاعدة بالدليل الخاصّ في الفريضة والنافلة يتضمّن أبحاثا طويلة كلّها على عهدة محلّها.

وعلى كلّ حال ، بناء على التسالم على إبطال الزيادة والنقيصة في الأركان في الفريضة ، وعدم إبطال (1) الزيادة السهويّة في النافلة لا في الأركان ولا في

__________________

(1) ـ كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :

غيرها ، وإبطال (1) نقص الرّكن عمدا أو سهوا في النافلة ، وعدم إبطال (2) نقص غير الأركان سهوا في الفريضة ولا في النافلة ، وعدم اقتضاء نقص غير الأركان في النافلة لا القضاء ولا سجود السهو ، فالحكم هو ما أفاده في المتن.

نعم ، في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة في الرّكن في الفريضة ، إنّما يحكم بالبطلان فيما فرض تجاوز محلّ تدارك الرّكن الناقص ، وإلّا فتكون المسألة :

إمّا من صغريات انحلال العلم الإجمالي ، بالأصل المرخّص الجاري في

__________________
ـ «قال : سألته عن الرجل سها في الركعتين من النافلة ، فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة؟
فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد».
وممّا رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام :

«أنّه سئل عن السهو في النافلة.

قال : لا شيء عليه ؛ لأنّه يتطوّع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء».
وظاهر هذه الثانية أنّه لا مانع من زيادة الركن في النافلة حتّى العمديّة منها ، فضلا عن السهويّة ، ولازم الروايتين أنّ المحلّ الذكري للأجزاء المنسيّة في النافلة ـ ركنا كان أو غيره ـ يبقى ما دام هو في الصلاة ، ولا يخرج بمجرّد الدخول في الركن.

أقول : في الرسالة المعمولة لبعض الأجلّة قدس‌سره في خلل الصلاة في ذيل المسألة السادسة والعشرين : (أنّ في رواية الصيقل ، الحكم بوجوب العود إلى المنسي ، ولو استلزم زيادة الركن).
وظاهره أنّ الرواية وردت في النافلة ، لكنّني لم أظفر بهذه الرواية.

(1) ـ كما هو مقتضى القاعدة في مطلق الأجزاء الواجبة ، ولم يقام دليل على خلافه لا في الفريضة ولا في النافلة ، بل قام الدليل على وفقه في الأركان في كليهما ، كما هو مقتضى إطلاق عقد الاستثناء في مثل حديث لا تعاد.

(2) ـ كما هو مقتضى إطلاق عقد المستثنى منه من حديث لا تعاد ، وغير ذلك من الأخبار.

بعض أطرافه ، والمتنجّز الجاري في بعضها الآخر.

أو من صغريات تنجيز العلم الإجمالي ، ولزوم الاحتياط ، حيث إنّ الزيادة العمليّة ليست مجرى لقاعدة التجاوز ، لعدم جريانها في الزيادة ، وإنّما هي مجرى لأصالة العدم ، المقتضية للصحّة :

فإن لم يكن داخلا في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه ، فهي مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، فينحلّ العلم الإجمالي.

وإن كان دخلا فيه ، فيتعارض أصالة العدم في طرف الزيادة مع قاعدة الفراغ في طرف النقيصة ، وتساقط ، وينتهي الأمر إلى تنجيز العلم ، فيجب الاحتياط بتدارك النقص ، مع إعادة الصلاة لاحتمال الزيادة.

أقول أوّلا : وممّا ذكرنا تظهر الحال في النافلة أيضا ، وأنّه مع العلم بالزيادة والنقيصة في الرّكن فيها ، فلا أثر لهذا العلم من جهة الزيادة ، فلا بدّ أن نلاحظ النقيصة المحتملة كالاحتمال البدوي :

فإن كان لم يدخل في الغير ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم الإتيان فعلا ، لما يحتمل نقصه لزوما وضعيّا ، بمعنى البناء على البطلان ظاهرا لو لم يأت به فعلا.

وإن كان داخلا فيه ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ فلا يعتنى به.

وثانيا : ومنه تظهر الحال فيما علم إجمالا بنقص أحد الركنين في الفريضة أو النافلة ، وأنّه غير داخل في الغير المترتّب على الرّكن الثاني ، فلا محالة يكون الثاني

مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضي للتدارك فعلا ، ويكون الأوّل مجرى لقاعدة التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي بها.

أمّا إذا كان داخلا في الغير المترتّب عليه ، فلا محالة تتعارض القاعدتان فيها وتتساقطان ، فينجز العلم ، ويلزم الاحتياط بتدارك الثاني في محلّه ، لاحتمال نقصه ، وإعادة الصلاة لاحتمال نقص الأوّل.

وثالثا : إن علم إجمالا بنقص ركن ، أو نقص جزء آخر ، له قضاء وسجود سهو ، أو سجود سهو فقط.

فإن كان في الفريضة : فالحكم ما تقدّم ، من أنّه :

(1) مع عدم الدخول في الفعل المترتّب على المحتمل نقصه أخيرا ، فما يحتمل نقصه أخيرا مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضية للتدارك فعلا ، سواء كان هو الرّكن أو غيره.

وما يحتمل نقصه أوّلا ، مجرى لقاعدة التجاوز المرخّصة ، سواء كان هو الرّكن أو غيره ، فينحلّ العلم الإجمالي.

(2) ومع الدخول في الغير المترتّب على الثاني ، لا محالة تتعارض قاعدة الفراغ فيها وتتساقط ، وكذا الاستصحابات العدميّة ، بناء على القول بتعارض مثل هذه الاصول ، ولو كان على وفق العلم ، فيتنجّز العلم الإجمالي ، ويلزم تدارك ما يحتمل نقصه ثانيا فعلا ، مع مراعاة ما يقتضيه احتمال النقص الأوّل من الإعادة لأصل الصلاة ، أو قضاء ما فات مع سجدتي السهو ، أو سجدتي السهو فقط بعد الصلاة.

وإن كان ذلك العلم في النافلة :

(1) فإن كان لم يدخل في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم التدارك فعلا ، والنقص المحتمل السابق مجرى لقاعدة التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي ، سواء فرض الرّكن ما يحتمل نقصه سابقا أو ما يحتمل نقصه أخيرا.

(2) وإن كان داخلا في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فكلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، سواء في ذلك الرّكن وغيره.

ولا مانع من جريان القاعدة في كليهما معا ، لعدم العلم بالتكليف على كلّ تقدير ، فلا منجّز في البين ، لانتفاء مقتضى التنجيز وهو العلم بالتكليف ، ومجرّد الاحتمال غير منجّز ، بل موضوع للقاعدة المرخّصة.

أقول : ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا إنّما يتمّ على القول بانحصار منشأ التعارض في الاصول ، في أطراف العلم الإجمالي ، في لزوم الترخيص في معصية التكليف ومخالفته القطعيّة.

وأمّا بناء على كون مجرّد العلم بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع ، منشأ للتعارض بينها ، وعدم إمكان العمل بهما جميعا ، ولا يترجّح أحدهما على الآخر ، فلا محالة تتعارض قواعد التجاوز في مفروض المسألة ، فإنّ مجرّد أنّ الجزء غير الركني في النافلة ، على تقدير فواته ، وتجاوز محلّ تداركه ، عند تذكّر نسيانه لا يوجب قضاء ، ولا سجدتي سهو فيما بعد الصلاة ، لا يوجب لغوية جريان قاعدة التجاوز ، أو سائر الاصول فيهما رأسا ؛ وذلك لوضوح أنّ لها أثر من حيث الإعذار عن التدارك في الأثناء ، حتّى لا يكون تركها تركا عمديّا للنافلة والفريضة كلتيهما.

وعليه ، فالبناء على عدم تحقّق شيء من النقيضين ، مع العلم بتحقّق أحدهما ، موجب للتعارض بين القاعدتين لا محالة ، وإن كانت القاعدة تقتضي بالنسبة إلى غير الرّكن ، أزيد من الترخيص في عدم الاعتناء بالشكّ ، وترك التدارك في المحلّ ، وإنّما تقتضي بالنظر إلى الرّكن ـ مضافا إلى ذلك الترخيص ـ في ترك إعادة الصلاة أيضا ، حيث إنّ نقصه موجب لذلك وضعيّا لا تكليفيّا.

وعليه ، فمع تعارضهما وتساقطهما ، تصل النوبة إلى الاستصحابات العدميّة ، بعين المناط المذكور ، فحيث إنّ المسألة لا معنى لكونها من مجاري البراءة عقليّا أو شرعيّا فلا محيص عن كونها مجرى لوظيفة عقليّة في النوافل مشابهة لقاعدة الاشتغال في الفرائض ، وهي أنّه مع العلم بأصل ثبوت وظيفة النافلة ، يشكّ في حصول تلك الوظيفة من خلال المأتي به ، فلو أراد القطع بحصولها ، لا محيص له عن إعادتها.

وهذا وإن كان في النتيجة بمعنى عدم وجوب الإعادة ، الذي كان يترتّب على تقدير كون الرّكن مجرى لقاعدة الفراغ فقط ، إلّا أنّه غيره في الحقيقة ، فإنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة وتعارضهما ، عين الحكم بعد وجوب الإعادة ، مع الحكم بصحّة ما أتى به ، وحصول الوظيفة كما هو لازم كون الرّكن هو المجرى فقط لقاعدة التجاوز.

* * *
المسألة الثالثة والعشرون
قال رحمه‌الله (إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا ، أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى ، وترك أيضا ركوع هذه الركعة ...).
أقول : وجملة المقال إنّه مع عدم تماميّة الركعة السابقة ، وبقاء سجدة أو سجدتين منه ، فهو بعد في الركعة السابقة ، وإنّما صدر منه قيام وقراءة مثلا في غير محلّه ، فعليه تدارك ما لم يأت به في الركعة الاولى ، ما لم يدخل في الرّكن في الركعة اللّاحقة ، وما صدر منه من السجدة أو السجدتين في الركعة اللّاحقة ، إنّما هي متمّمة للركعة السابقة في نفس الأمر ؛ بمعنى أنّ الأمر متعلّق بإتيانها لإتمام الركعة السابقة ، وهو قد أتى ما أتى به منها بداعي أمرها الواقع ، غاية الأمر أنّه كان قد أخطأ ، وزعم أنّها متمّمة للركعة اللّاحقة ، وإنّما أمر بإتيانها تتميما لها.

وبالجملة : ما أتى بها بعد الالتفات والتذكّر ، لا محالة يأتي بها بداعي الأمر الواقعي بها ، وهو الأمر بإتمام الركعة السابقة ، إذ المفروض علمه والتفاته بأنّه مأمور فعلا بذلك ، وما قد أتى به في حال غفلته وخطأه في التطبيق ، قد وقعت متمّمة للركعة السابقة قهرا ، ولا يحتاج إلى نيّة العدول بها في الثانية إلى السابقة ؛ لوضوح أنّ عنوان الأوّليّة والثانويّة والثالثيّة والرابعيّة من الركعات امور واقعيّة ، لا يدور مدار القصد ، وليست كعنوان الظهر والعصر ، وغير ذلك من العناوين القصديّة ، التي تدور في تحقّقها مدار قصد عنوانها ، وإلّا فكان اللّازم تحقّق ما قصد ، واستحالة انقلابه عمّا وقع عليه ، وصيرورة العنوان القصدي عنوانا بالقصد العدولي ، وكان

يحتاج العدول والقبول التعبّدي بالقصد اللّاحق إلى دليل تعبّدي ، ولم يقم دليل تعبّدي على الرخصة في العدول من الركعات اللّاحقة إلى سوابقها.

أقول : وكيف كان ، فهنا عدّة صور ينبغي التعرّض لها :

(1) إن كان المنسي من الركعة السابقة ، السجدة الواحدة ، وكان التذكّر بعد الإتيان بسجدة الركعة اللّاحقة ، قام واشتغل بالقراءة من اللّاحقة.

(2) وإن كان التذكّر في أثنائها ، أتمّها ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.

(3) وإن كان التذكّر قبل الإتيان بالسجدة ، أتى بسجدة واحدة ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.

(4) وإن كان التذكّر في أثناء السجدة الثانية ، أو بعد رفع الرأس منها ، فقد زادت له سجدة واحدة في الركعة السابقة التي بيده تتميما ، فتجب عليه سجدتا سهو لزيادتها بعد الصلاة.

(5) وإن كان المنسي السجدتين كلتاهما ، وكان التذكّر بعد السجدتين فيما بيده ، أو في أثناء الثانية منها ، قام واشتغل باللّاحقة.

(6) وإن كان التذكّر بعد سجدة واحدة ، أتى بسجدة أخرى ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.

(7) وإن كان التذكّر في أثناء السجدة الاولى ، أتمّها وسجد أخرى ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.

(8) وإن كان قبل الإتيان بشيء منها ، أتى بهما ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.

وعلى التقادير ، فلا بدّ من سجدتي السهو للقيام الزائد وجوبا ، وللقراءة

احتياطا بهما في كلّ زيادة ونقيصة.

أقول : وما ذكره الماتن قدس‌سره من الاحتياط بإعادة الصلاة في جميع هذه الصور ، مبنيّ على احتمال أن تكون ما بيده قد تعيّنت للثانويّة بحسب قصده ، ولو كان مبنيّا على الغفلة والنسيان ، ولم يقم دليل على صيرورتها الركعة الاولى بنيّة العدول ، ولازم ذلك هو فوت سجدة أو سجدتين في السابقة ، وفوت الركوع من اللّاحقة ؛ كلّ ذلك بعد الدخول في الرّكن في الركعة اللّاحقة ؛ أعني السجدة.

ولكن قد عرفت ضعف المبنى جدّا.

* * *
المسألة الرابعة والعشرون
قال رحمه‌الله : (إذا صلّى الظهر والعصر ، وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان ...).
أقول : قد تقدّم منّا حكم المسألة بشقوقها الكثيرة مستوفى في المسألة الثامنة ، ولا حاجة إلى إعادتها.

وجملة القول : إنّه فيما كان المفروض حصول العلم بعد السلام في كلتا الصلاتين ، مع حصول شيء ممّا يبطل الصلاة عمدا وسهوا بعد كلّ منهما ، أو بعد الثانية فقط ، فلا بدّ من العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين ، من جهة نقص الركعة المفروض عدم إمكان تداركها إلّا بالإعادة ، فلا بدّ من الاحتياط بإعادة كلتيهما ، حيث يتعارض قاعدة الفراغ الجارية في كلّ منهما مع الجارية في الاخرى ، ويتساقطان ، من دون فرق بين ما كان المفروض بقاء وقت كلتيهما أو خروجهما ، أو خروج وقت إحداهما وبقاء وقت الآخر ، على ما مرّ توضيحه.

(1) فلو كانتا متجانسين ، كفى في الحكم بالصحّة ، الاحتياط بالإتيان بأربعة أو اثنتين ، بقصد ما في الذمّة من رباعيّة أو ثنائيّة ؛ سواء كانتا مترتّبتين كاللّذين من يوم ، أو غير مترتّبتين كقضاء ظهر وعصر من يومين.

(2) ولو كانتا متخالفتين ، كما في مفروض المسألة الآتية ، فلا بدّ من إعادة كلتا الصلاتين.

وما ربما يتوهّم : من امتناع جريان القاعدة في الثانية في المترتّبتين ، وتعيّن

جريان الاولى سليمة عن المعارض ، بناء على أنّ جريانها مشروط بإحراز صحّتها من غير ناحية نقص الركعة فيها : إمّا وجدانا ، أو بقواعد تعبّديّة غير نفس تلك القاعدة من حيث جريانها فيها. ومن المعلوم أنّ إحراز صحّة اللّاحقة المترتّبة ، موقوف على إحراز الفراغ عن السابقة ، والمفروض أنّ إحراز ذلك موقوف على جريان قاعدة الفراغ في السابقة ، من حيث احتمال نقص الركعة فيها ، وحينئذ فلو جرت القاعدة في الثانية وعارضت مع جريانها في الاولى ، فقد أسقطت نفسها ؛ لأنّ إسقاطها شرط جريانها ، ممّا يلزم من وجودها عدمها ، وهو أمر مستحيل ، فيقطع في مثله بعدم حجيّة الثانية ، ويشكّ في حجيّة الاولى ، ويبني على حجيّتها عملا بإطلاق دليل اعتبارها.

وعليه ، فلا بدّ في المسألة من البناء على صحّة الاولى والاحتياط بإعادة الثانية :

إمّا عملا باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيها ، والمفروض سلامته عن معارضة الاستصحاب الجاري في الاولى ، لحكومة قاعدة الفراغ عليه فيها ، ولازمه الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة.

وإمّا عملا بنفس قاعدة الاشتغال ، بعدم فرض عدم إمكان تصحيح الثانية والشكّ في صحّتها بالوجدان.

باطل جدّا : من جهة أنّ ما هو المستحيل ، إنّما هو لزوم عدم اعتبار الأصل ، وعدم حجّيته في فرض اعتباره وحجّيته ، لكونه من الخلف والتناقض ، ويستحيل بالبداهة ، وأمّا لزوم التعارض والتساقط ، بمعنى عدم إمكان العمل بالحجّة

المفروضة ، بعد فرض حجّيتها واعتبارها ، فلا محذور فيه أبدأ ، بل هو اللّازم الداعي في تمام موارد التعارض من الحجج ـ طرقا كانت أو اصولا ـ إذ من الواضح أنّه لو لا حجّيتها ، لما كان في البين تعارض إذ لا يعقل معنى تعارض اللّاحجّتين وتزاحمها من حيث العمل ، فلا بدّ في التعارض من فرض الفراغ عن حجّيّة المتعارضين واعتبارهما ، ولا معنى لتعارضهما وتساقطهما إلّا العجز عن العمل بكليهما ، أو ترجيح أحدهما بالخصوص ، فما يلزم من فرض حجّيّتهما واعتبارهما ، إنّما هو سقوطهما ؛ بمعنى عدم إمكان العمل بها ، وإلّا فلو كان اللّازم في فرض حجّيتهما واعتبارهما التعارض بالمعنى الآئل إلى التساقط بمعنى اللّاحجّية وعدم الاعتبار ، فهو من الخلف والتناقض المستحيل بالبداهة.

وعليه ، فلا مانع من كون جريان القاعدة في الصلاة الاولى ، بمعنى اعتبارها وحجّيتها فيها من شرائط جريانها ؛ بمعنى حجّيتها واعتبارها في الثانية ، فلا محيص عن كون إطلاق دليل اعتبار القاعدة لكلتا الصلاتين.

غاية الأمر ، أنّ هاتين القاعدتين المعتبرتين لا يمكن العمل بكلتيهما في مفروض المسألة ، للزوم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال ، وللعلم بعدم مطابقة إحداهما للواقع ، فأين يلزم عدم اعتبارها في الثانية في فرض اعتبارها فيها؟!.
ومع فرض تحقّق شيء من المنافيات بين الصلاتين دون ما بعدهما ، فبناء على تجاوز محلّ العدول في المترتّبتين المتجانستين والمختلفتين بالتسليم ، والفراغ عن الصلاة ، وعدم احتساب الثانية الاولى قهرا كما هو المشهور ، فلا بدّ من

تعارض قاعدة الفراغ فيهما وتساقطهما ، وتنجيز العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين :

من إعادة الاولى ، أو إضافة ركعة متّصلة إلى الثانية ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، وإتيان سجدتي سهو للزيادة.

وأمّا بناء على كون الثانية محسوبة الاولى قهرا عند وقوعها في فرض بطلان الاولى في المتجانستين المترتّبتين ، فلا بدّ من إتيان ركعة متّصلة برجاء أنّها متمّمة للثانية الثانية ، وقد تمّت به الاولى ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة أربع ركعات اخرى بقصد الثانية ، تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة عن الثانية.

وأمّا الاولى فقد حصل القطع بالفراغ عنها إمّا بالأولى أو الثانية.

وحيث إنّ تماميّة الاولى في نفسها ، وتماميّة الثانية بإضافة الركعة ، مجرّد احتمال لا ينفع في تفريغ الذمّة ، فلا بدّ له من إعادة الثانية برجاء بقاء التكليف بها.

أقول : ومنه يظهر حال ما لو يكن هناك جزم بالاحتساب القهري وعدمه ، وأنّه لا بدّ أيضا من إضافة الركعة برجاء إتمام الثانية ، ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ، ولا وجه لإضافة الركعة بقصد ما في الذمّة ـ أي بدون تعيين أنّها متمّمة للأولى أو الثانية ـ لوضوح أنّه لا يحتمل كونها متمّمة للاولى ، أو الاولى لو كانت ناقصة بركعة متمّمة للثانية ، وإن كانت ناقصة فالثانية تامّة في نفسها ، ومحسوبة مكان الاولى ، والركعة وقعت بركعة زائدة في خارج الصلاة ، وحيث إنّه يقطع بصحّة إحدى الصلاتين ـ أعني الثانية ـ ولكن مع التردّد في أنّها الثانية ، أو احتسبت مكان الاولى ، ويحتمل صحّة كلتا الصلاتين ، بتماميّة الاولى في نفسها ، وإتمام

الثانية بإضافة الركعة ، فلا بدّ له من الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة.

وأمّا في المتخالفتين : فلا بدّ من إضافة الركعة إلى الثانية وإعادة الاولى.

وأمّا مع عدم تحقّق شيء من المنافيات لا بين الصلاتين ولا بعدهما ، فبناء على بطلان الصلاة التي اقحمت فيها صلاة اخرى ، ولو سهوا وغفلة ، لاعتقاد أنّها قد صحّت وتمّت ، فلا محيص عن تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين وتساقطها ، وتنجيز العلم الإجمالي بأحد الأمرين : من إعادة السابقة ، أو إضافة ركعة إلى اللّاحقة ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، وسجدتي سهو لما زاد منهما.

وكذلك لو كان بطلان الصلاة المقتحمة فيها اخرى ، مشكوكا فيه لا مقطوعا به ولا بعدمه.

هذا إن قلنا بصحّة المقتحمة ، وبطلان ما اقتحم فيها.

وإلّا فلو قلنا ببطلان المقتحمة أيضا ، بعد تساقط القاعدتين ، فلا محالة يبقى احتمال صحّة كلتا الصلاتين وبطلانهما معا ، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما معا ، ولا يفيد إعادة واحدة بقصد ما في الذمّة ، من دون فرق في ذلك بين المتجانستين والمتخالفتين.

وأمّا بناء على صحّة صلاة اقتحمت فيها اخرى ، وعدم بطلانها بالاقتحام ما لم يتحقّق شيء من القواطع ، فعليه أن يضيف ركعة بنيّة ما في الذمّة ، ثمّ يتشهّد ويسلّم كذلك ، ويسجد سجدتي السهو للزائد منهما.

* * *
المسألة الخامسة والعشرون
قال رحمه‌الله : (إذا صلّى المغرب والعشاء ، ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان ...).
قد اتّضح حكمها في طيّ المسألة السابقة ولا حاجة إلى الإعادة.

* * *
المسألة السادسة والعشرون
قال رحمه‌الله : (إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ...).
أقول : ظاهر الفرض عدم صدور ما ينافي الصلاة بين الصلاتين. وهنا عدّة شبهات ينبغي التعرّض لها والبحث عن جوابها :

الشبهة الاولى : وهي شبهة تعارض القاعدتين ، وعدم إمكان العمل بهما معا.

وفيها : إنّ قاعدة البناء على الأكثر ليست قاعدة مرخّصة ، حتّى يلزم من إعمالها المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم ـ أعني وجوب إعادة الاولى ، أو وجوب إضافة ركعة على الثانية ـ وإنّما هي مرخّصة ومنجّزة :

مرخّصة من حيث ترتيب بعض آثار وجود الركعة المشكوكة ؛ أعني إتمام الصلاة بإيجاد ما يترتّب عليها في الصلاة.

ومنجّزة من حيث أصل اشتغال الذمّة بإيجاد الركعة ، وغير حاكمة بالفراغ عنها ، بل حاكمة بلزوم إتيانها تحصيلا للفراغ ، غاية الأمر بتقييد إتيانها في خارج الصلاة بنحو صلاة تامّة مستقلّة.

وعليه ، فإعمال القاعدتين لا يلزم منه المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم ، كما لو علم بمخالفة إحداهما للواقع ، لأنّ نتيجة مفاد الثانية من حيث وجود الركعة المشكوكة ، إلى البناء على عدم وجودها ، ولزوم إتيانها.

وما ذكره في المتن من الاحتياط المبتني على احتمال أماريّة قاعدة الفراغ.

ضعيف جدّا ، لمنع اعتباره كذلك جدّا.

الشبهة الثانية : وهي شبهة أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، إنّما تعتبر فيما احرزت صحّة العمل من غير ناحية الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على فراغ الذمّة من الاولى ، من جهة لزوم الترتيب ، فجريان القاعدة الثانية مشروطة بجريان الاولى لكونها يحرز الفراغ عن الاولى ، ويحرز شرط صحّة الثانية ، فلو عارضت الثانية الاولى وتساقطت ، فقد أوجب جريان الثانية سقوط الاولى ، وسقوطها أوجب سقوط الثانية ، فجريان الثانية ممّا لزم من وجوده عدمه.

مندفعة أوّلا : بما مرّ من أنّ المستحيل إنّما هو لزوم عدم اعتبار الأصل من فرض اعتباره ، وأمّا لزوم عدم إمكان العمل بما في فرض اعتباره ، لابتلائه بالمعارض ، فهو محذور فيه.

وثانيا : بما مرّ من منع تعارض القاعدتين وتساقطهما ، بل الحقّ جريانها بلا تعارض على فرض جريانهما معا.

الشبهة الثالثة : وهي أنّ القاعدة الثانية غير جارية فيما بيده ، بعنوان خصوص العصر للعلم بمخالفة خصوص شطرها في الصلاة الواقعة ، إذ لا يخلو الواقع :

عن كون ما بيده ثالثة العصر ، فلا أمر بالتسليم عليها ، بل الأمر بإضافة ركعة ثمّ التسليم.

وإن كانت رابعتها فقد كانت الاولى ثلاثة ، فلا أمر أيضا بالتسليم عليها بعنوان العصر ، وإنّما الأمر بإعادة الاولى أو العدول بالثانية إلى الاولى ، ثمّ استيناف الثانيّة لاعتبار الترتيب في حال التذكّر ، والمفروض أنّ الحال حال التذكّر ، فاللّازم

من ذلك العلم التفصيلي ، عدم كونه مأمورا بالتسليم ، وإتمام الصلاة بنيّة العصر.

ومن الواضح أنّه لا يمكن التفكيك في الاعتبار بين شطريها الترخيصي والتنجيزي ، باعتبار الثاني دون الأوّل.

وهذه شبهة قويّة جدّا ، لما عرفت من عدم إمكان التقريب بالتسليم بنيّة العصر ، ولا ينفع شيئا في رفعها ما مرّ في عدم معارضة القاعدتين ، لاشتمال الثانية على التنجيز من الحيثيّة التي اشتملت الاولى على الترخيص منها.

نعم ، لو كان مفاد القاعدة الثانية التقييد والتغيير الواقعيّ في محلّ الأجزاء المترتّبة على الركعة المشكوكة كالتسليم ، أو هو مع غيره في محلّ الكلام ، بحيث يكون الواجب واقعا في الصلاة التي يشكّ فعلا في ركوعها مع التسليم ، أو هو مع التشهّد وغيره عقيب الركعة الثالثة مثلا ، لا أنّه حكم صوريّ ظاهري ، فلا يحصل العلم تفصيلا بانتفاء الأمر بالتسليم بنيّة العصر واقعا ، بل هو مأمور به واقعا على فرض تماميّة الاولى ونقصان الثانية.

نعم على فرض العكس ، فالأمر بالتسليم بنيّة العصر حكم ظاهري بمفاد قاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، حيث كما أنّها حاكمة بتحقّق الركعة الرابعة من الاولى ، فلا يكلّف بإتيانها للفراغ عن اشتغال الذمّة بالأولى ، كذلك حاكمة بتحقّق شرط جواز الدخول في الصلاة الثانية ، وهو فراغ الذمّة عن الاشتغال بتكليف الأوّل ، إذ المستفاد من أدلّة الترتيب ليس أزيد من أنّه مع الزوال يدخل الوقتان ، ويصير التكليفان فعليّين ، إلّا أنّه لا يرضى الشارع بتفريغ الذمّة عن الثانية في حال التذكّر ، إلّا بعد تفريغ الذمّة عن الاولى ، فما هو موضوع جواز الدخول في الثانية ،

ليس إلّا فراغ الذمّة ، سواء احرز بالوجدان أو بالتعبّد الطريقي ، أو بأصل محرز كقاعدة الفراغ.

وهذا الاحتمال وإن كان قويّا على ما حرّر في محلّه إلّا أنّه لا عن الإشكال.

الشبهة الرابعة : وهي أنّه قيل إنّه لا مجرى للقاعدة الثانية ، بخصوص عنوان الظهر ، بأن يعدل عمّا بيده إلى الظهر ، فيكون شاكّا في الظهر بين الثلاث والأربع ، فيحتاط فيقطع بالبراءة عن الاولى إمّا بالأولى أو بالثانية المعدولة ، مع عمل الاحتياط ، ويقطع ببقاء الاشتغال بالنسبة إلى الثانية ، وذلك من جهة أنّه :

إن كانت ما بيده في الواقع ثلاثة ، فالأولى كانت أربعة صحيحة تامّة ، فلا محلّ للعدول.

وإن كانت أربعة فقد كانت الاولى ثلاثة ، وصارت الثانية الأربعة هي الاولى بالعدول ، من دون حاجة إلى الركعة الاحتياطيّة المنفصلة.

ومن الواضح أنّه لا يمكن التفكيك في شطري القاعدة باعتبار شطرها الأوّل دون الثاني ، فالشبهة من هذه الجهة قويّة جدّا.

ومحصّل ذلك كلّه : أنّ جريان القاعدة الثانية فيما بيده بعنوان كلّ من الصلاتين ، مستلزم للتفكيك في شطري مفادها ، وحيث إنّه لا سبيل إلى ذلك ، فلا محيص عن القطع بعدم اعتبارها فيما بيده ، وبالتالي لا بدّ من جريان قاعدة الفراغ في الأوّل سليمة عن المعارض ، وحينئذ :

فإن قلنا : بأنّه لا بدّ عند سقوط قاعدة البناء على الأكثر من الرجوع إلى استصحاب عدم الركعة المشكوكة ، لعدم دلالة دليل القاعدة على تخصيص دليل

الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل خارجي من العلم ونحوه على سقوط الاستصحابات في شكوك الركعات مطلقا ، ولم تكن من موارد القواعد المنصوصة ، فلا بدّ حينئذ بعد البناء على صحّة الاولى وتماميّتها بمقتضى قاعدة الفراغ ، من إتيان ركعة متّصلة بنيّة العصر.

وإن قلنا : بسقوط تلك الاستصحابات في شكوك الركعات ، ولو من جهة أنّ استصحاب اعدام الركعات المشكوكة ، لا يقتضي أزيد من الإتيان بها ، وأمّا أنّ المأتي بها هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فلا تقتضي ذلك ولو بالملازمة العقليّة ، ولسان الإثبات ، وحينئذ فلا يحصل اليقين بما هو مأمور به في الواقع من التشهّد والتسليم ، عقيب الرابعة الواقعيّة ، وإنّما يمكن إحراز ذلك بلسان الإتيان في الأصل ، وهو ممّا لا اعتبار له ، فلا محيص عن البناء على معاملة البطلان ، وعدم إمكان التصحيح في موارد الشكوك غير المنصوصة من الركعات ، فلا بدّ في المقام من إعادة خصوص العصر ، برغم أنّ الأولى والأحوط له أن يعدل بما في يده إلى الظهر رجاء ، لكونها ناقصة المستلزم لتماميّة ما بيده ، إذ لا مانع من الاحتياط مع وجود القاعدة الحاكمة بالفراغ ، وبالتالي فيتمّ ما بيده برجاء الظهريّة ، بإضافة ركعة متّصلة لا منفصلة ، فيقطع بتحقّق ظهر تامّة في الواقع ، إمّا هي الاولى أو الثانية المعدول بها إليها ، ويأتي بالعصر بعد ذلك.

وملخّص المقال : أنّ المعلوم بالإجمال حينئذ أحد الأمرين :

من وجوب العدول بما في يده إلى الظهر ، وإتمامها بلا حاجة إلى ركعة ملحقة متّصلة أو منفصلة.

أو وجوب إضافة ركعة متّصلة ، وإتمامها بنيّة العصر ، بناء على جريان القاعدتين ، وعدم تعارضهما ، حيث يوجب انحلال ذلك العلم وتجب الركعة منفصلة.

وأمّا بناء على تعارضهما وتساقطهما ، فإنّه يجب الاحتياط بالعدول إلى الظهر وإعادة العصر.

أمّا بناء على سقوط قاعدة البناء على الأكثر ، وجريان قاعدة الفراغ ، فالأولى والأحوط هو الاحتياط بالعدول التقديري ، وإعادة العصر ، وإن كان لا منع في الاكتفاء بإعادة الظهر فقط.

أقول : هذا كلّه بناء على بطلان الصلاة الاولى ، على تقدير نقصها في الواقع ، ووقوع تسليمها في غير محلّه ، لاقتحام الثانية فيها ، الماحية للصورة الشخصيّة للصلاة ، وعدم بطلان الثانية المقتحمة فيها ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، بل وهو عدم الأمر به إلّا عند قيام المزاحم الأهمّ المفروض انتفائه في المقام ، لفرض النسيان.

وأمّا بناء على صحّة كلتا الصلاتين :

أمّا المقتحمة فلما مرّ.

وأمّا المقتحمة فيها ، فمن جهة أنّ ما فاتت منها من الصورة الشخصيّة والهيئة الاتّصالية قد فاتت لا عن عمد ، فلا مانع من كونها مشمولة للعقد المستثنى عنه من صحيحة (لا تعاد) ، كالتسليمة الواقعة منها في غير محلّه ، كما يؤيّد ذلك ما في رواية الاحتجاج.

وحينئذ فالمعلوم بالإجمال أحد الأمرين :

(1) إمّا لزوم البناء على الاولى وإتمامها بإضافة ركعة متّصلة ، والتسليم عليها ، ورفع اليد عن الثانية ، للزوم الترتيب عند التذكّر ، هذا على فرض نقصان الاولى.

(2) وإمّا لزوم إضافة ركعة متّصلة بنيّة العصر ، وهذا على تقدير تماميّة الاولى.

فبناء على جريان القاعدتين ينحلّ العلم ، ولا يلزم الاحتياط إلّا بالركعة المنفصلة.

وبناء على تعارضهما وتساقطهما ، فاللّازم هو الاحتياط بإتيان ركعة متّصلة بنيّة إتمام الظهر ، والتشهّد والتسليم بتلك النيّة ، ثمّ استيناف العصر.

نعم ، لا بأس بإتيان ركعة متّصلة والتشهّد والتسليم عليها بنيّة إتمام ما في الذمّة ، من غير تعيين أنّها الظهر أو العصر ، ثمّ استئناف العصر ، وإن كان لا مانع في الاكتفاء باستيناف العصر.

* * *
المسألة السابعة والعشرون
قال رحمه‌الله : (لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة ...).
أقول : الحكم فيها واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو أحد الأمرين.

* * *
المسألة الثامنة والعشرون
قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات ، فالتي بيده ...).
أقول : في مفروض المسألة ثلاث جهات للشكّ والتردّد :

إحداها : احتمال النقص في صلاة الظهر الموجب لإعادتها.

الثانية : بطلان ما يأتي به عنوان العصر إتماما لها على تقدير نقص الظهر ، لتفويت الترتيب عمدا واختيارا.

الثالثة : بطلان ما يأتى به من العصر في الواقع بزيادة ركعة فيها.

وقاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، نفس مفادها التي تتّفق للإحراز والتنزيل ، ملغية للشكّ من الجهتين الاولى والثانية ، بعد ما مرّ مرارا من أنّ ما أخذ موضوعا لعدم جواز الاشتغال باللّاحقة من المترتّبتين ، إنّما هو اشتغال الذمّة للسابقة ، وعدم سقوط أمرها بامتثاله ، وما أخذ موضوعا لجواز الدخول في اللّاحقة ، إنّما هو فراغ الذمّة عن تكليف السابقة ، وسقوطه بامتثاله ؛ فكأنّه :

(1) لا فرق في ترتيب أثر عدم جواز الدخول ، بين أن يحرز بقاء الاشتغال بالسابقة بالوجدان أو بالتعبّد.

(2) كذلك لا فرق في ترتيب أثر الجواز بين أن يحرز الفراغ عن السابقة بالوجدان أو بالتعبّد.

والمفروض في المسألة إحراز ذلك بنفس مفاد قاعدة الفراغ في الاولى ، من

دون حاجة إلى لسان الإثبات.

وترتيب أثر لازم المفاد أو ملزومه ، وقاعدة البناء على الأقل في الشكّ بين الأربع والخمس ، مع سجدتي السهو ، ملغية للشكّ من الجهة الثالثة ، وحاكمة بفراغ الذمّة عن تكليف العصر ، واغتفار زيادة الركعة فيها على تقدير تحقّقها ، ولا مانع من جريان كلتا القاعدتين ، لعدم لزوم مخالفة التكليف المعلوم من جريانها ، لعدم العلم بالنقيصة أو الزيادة في إحداهما ، ولا العلم بمخالفة إحداهما للواقع لما ذكر ، حيث إنّه من المحتمل مطابقة كلتا القاعدتين للواقع ، وكون كلتا الصلاتين تامّتين في الواقع بدون نقيصته في السابقة وزيادة في اللّاحقة.

نعم ، هما محتملان فيها ، لكن ذلك غير مانع عن جريانها ، إذ هو الشأن في التعبّد بكلّ حكم ظاهري كان مؤدّى طريق أو أصل.

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، الذي هو الظاهر أو المتعيّن من أدلّة صحّة الشكّ بين الأربع والخمس.

وأمّا فيما كان قبل ذلك : قيل : بناء على التمسّك بالاستصحابات العدميّة في غير النصوص من الشكوك في الركعات ، لا بدّ من استصحاب عدم الزيادة على الأربعة.

وفيه : بأنّه لا يثبت كون ما بيده الرابعة حتّى يكلّف بإتمام الصلاة ، وإتيان ما بقي من الركعة ، والتشهّد والتسليم ، فلو أتمّ الركعة لكان محتملا للزيادة العمديّة بركن أو غيره ، من دون مجوّز شرعي ، ولو تشهّد وتسلّم على ما هو عليه ، لكان محتملا للنقيصة العمديّة في ركن أو غيره ، من غير مجوز شرعيّ ، كلّ ذلك لعدم اعتبار الاصول المثبتة.

وأمّا بناء على لغوية تلك الاستصحابات ، والالتزام بمعاملة البطلان في الشكوك غير المنصوصة لما ذكر ، فلا محيص عن جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، والبناء على صحّتها ، وجريان قاعدة الاشتغال في العصر ، المقتضية لإعادتها ، لعدم إمكان تصحيح ما بيده.

نعم بناء على الالتزام بصحّة هذا الشكّ في حال القيام أيضا ، ولو استنادا إلى بعض النصوص الدالّة على أنّ الفقيه مهما أمكنه لا يبني على بطلان صلاته ، فعليه أن يهدم القيام ، فيعود شكّه في العصر إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، وأنّه إن كانت ظهرا فالعصر ثلاثة ، وإن كانت ناقصة فالعصر أربعة ، فتكون حالها كحال المسألة السادسة والعشرين ، ويجري فيها ما مرّ فيها حرفا بحرف ، وقد مرّ منه قدس‌سره الالتزام بتعارض القاعدتين في مثلها وتساقطهما ، ولزوم إعادتهما ، وهذا هو السرّ في تقييده الحكم في هذه المسألة بما إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، حيث إنّه قدس‌سره إنّما يلتزم بصحّته في ما قبل إكمالها ، في خصوص حال القيام بالنحو المذكور ، وقد عرفت توضيح ما هو الحقّ في المسألة عندنا.

وكيف كان ، فممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني ؛ أعني فرض المسألة في العشاءين.

* * *
المسألة التاسعة والعشرون
قال رحمه‌الله : (لو انعكس الفرض السابق ، بأن شكّ ـ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنّه صلّى الظهر أربع ...).
أقول : توهّم المعارضة بين القاعدتين في هذه المسألة أضعف من توهّمها في المسألة السادسة والعشرين ؛ فإنّه كان هناك علم إجمالي بالنقص ، فربما كان توهّم كون قاعدة البناء على الأكثر مرخّصا ، يلزم من إعمالها مخالفة التكليف ، بخلاف المقام فإنّه لا علم فيها بالنقيصة ولا بالزيادة ، ولا بأحد الأمرين ، وإنّما الزيادة في الاولى والنقيصة في الثانية محتملان بدويّان ، فإجراء القاعدتين لا يلزم منه إلّا احتمال مخالفة التكليف الواقعي ، ممّا يستلزم وجوب إعادة الصلاة الاولى ، أو وجوب إتمام الثانية بركعة بعد العدول بها إلى السابقة ، كما أنّه لا علم بمخالفة إحداهما للواقع ، لبداهة احتمال مطابقة كلتيهما ، وتماميّة كلتا الصلاتين بعدم الزيادة في الاولى ولا النقيصة في الثانية.

وتعليله : في المتن من أنّه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة ، فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمسا فعصره ثلاثة ، فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط.

فاسد جدّا : على ما مرّ في المسألة السادسة والعشرين ، فإنّ مآل هذا التعليل إلى أنّ أحد شطري مفاد قاعدة البناء على الأكثر مخالف للواقع لا محالة :

إمّا شطر التعبّد بالبناء على الأربع وإتمام الصلاة.

وإمّا شطر التعبّد بإتيان ركعة منفصلة.

وهذه الشبهة لو كان لها محصّل ، فهي غير مختصّة بهذه الفروع ، بل تكون سارية في جميع مجاري القاعدة ؛ لوضوح أنّ كلّ ما شكّ فيه بين الثلاث والأربع :

(1) فإن كانت ما بيده أربعا في الواقع ، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط في خارج الصلاة بعد إتمامها.

(2) وإن كانت ثلاثة فلا محلّ للبناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط في خارج الصلاة.

وبالجملة : لو كان العلم بمخالفة أحد الشطرين في مفاد القاعدة ، يوجب عدم إمكان التعبّد بها ، كما هو لازم القول بعدم إمكان التعبّد بالأصلين ، اللّذين يعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، فاللّازم بطلان أصل التعبّد بالقاعدة ، لا في خصوص هذه المسألة ونظائرها ؛ إذ لا خصوصيّة زائدة فيها كما ترى ، بل مطلقا.

وتوهّم : دعوى عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر ، وجريان قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن المعارض فلا وجه له في هذه المسألة.

ممنوع : لأنّه سواء كان مبنى التوهّم ما تقدّم في تلك المسألة من لزوم عدمها في فرض جريانها ، أو ما تقدّم أيضا من العلم التفصيلي بعدم مطابقة شقّها الترخيصي بالخصوص للواقع ، للعلم بانتفاء الأمر الواقعي بالتسليم بنيّة العصر فعلا ، وحيث لا يعقل التفكيك بين الشقّين في مفادها فلا بدّ من سقوطها والقطع بعدم اعتبارها فيها رأسا.

أمّا الأوّل : فلما تقدّم في تلك المسألة.

وأمّا الثاني : فلوضوح أنّه ليس لنا في المسألة المبحوث عنها علم تفصيليّ بانتفاء الأمر الفعلي بالتسليم في الواقع ، إذ الواقع لا يخلو عن أمرين :

أحدهما : تماميّة كلتا الصلاتين في الواقع ، فهو مكلّف فعلا بالتسليم بنيّة إتمام العصر بتماميّة ركعاتها ، وحصول الترتيب بينها وبين الظهر.

الثاني : كون الظهر خمسا باطلة ، والعصر ثلاثة صحيحة ، فهو مكلّف بالعدول بها إلى الظهر ، وإضافة ركعة ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة إتمام الظهر.

وعليه ، فانتفاء الأمر بالتشهّد والتسليم لا بنيّة العصر ، إنّما هو من لوازم المحتمل الثاني دون الأوّل. ومن الواضح أنّه احتمال بدوي ، فلا مانع من البناء على الأكثر بنيّة العصر ، مع التشهّد والتسليم فعلا بنيّتها ، لاحتمال الأمر بذلك في الواقع ، ولغويّة الاحتياط على هذا التقدير الذي قد عرفت أنّه ليس بأمر محذور.

فالحقّ في هذه المسألة : أنّ القاعدتان جاريتان في الصلاتين بلا معارضة ، ولا محذور في جريان الثانية ، ومعه فلا موجب للعدول فيما بيده إلى السابقة ، بل لا مجوّز له ؛ فإنّه مع حكم الشرع بفراغ الذمّة من الاولى ، وتحقّق شرط صحّة الدخول في الثانية ، لا يبقى في الثانية إلّا احتمال نقص الركعة ، وهو مكلّف بمقتضى أدلّة اعتبار القاعدة بعدم إبطال ما بيده ، وإتمامها عصرا بالتسليم فعلا ، والاحتياط منفصلا. ومن الواضح أنّ عدوله بها إلى الظهر ، وإن كان عدولا تقديريّا ، لكن إنّما يتحقّق على تقدير بطلان السابقة في الواقع ، إلّا أنّه موجب لرفع اليد عن نيّة امتثال أمر العصر بما بيده ، وكونه متردّدا غير جازم بالنيّة في إتمامها عصرا على تقدير تماميّة الصلاتين ، وعدم تحقّق العدول في الواقع ، فالعدول في الحقيقة إبطال

للعصر ، بمعنى أنّه مانع عن إتمام ما بيده عصرا ، وأدلّة اعتبار القاعدة موجبة لذلك.

قيل : وعلى كلّ حال ، فلو قلنا بعدم المانع من العدول ، فلو عدل فلا محلّ إلّا لإتمام ما بيده بنيّة السابقة ، بإضافة ركعة متّصلة ، ولا معنى لإعمال القاعدة فيها بعد العدول وإتمامها ، والاحتياط بركعة منفصلة ، إذ لا يمكن اجتماع تحقّق العدول مع احتمال الحاجة إلى الركعة الاحتياطيّة :

إذ لو كانت السابقة خمسة ، فقد تحقّق العدول ، وكلّف في الواقع بإضافة ركعة متّصلة بنيّة الظهر.

ولو كانت السابقة أربعة ، فقد كلّف بإتمامها عصرا ، بلا حاجة إلى الاحتياط.

فهو في كلّ الأحوال عالم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط المنفصلة ، وأنّه لم يؤمر بها على كلّ تقدير ، فلا وجه لما أفاده الاستاذ العلّامة قدس‌سره من أنّه سواء عدل لاحتمال كون الظهر في نفس الأمر خمسا ، أو لم يعدل تعويلا على قاعدة الفراغ فيه ؛ ففي التي بيده يلزمه الشكّ بين الثلاث والأربع لا محالة دون الركعة المتّصلة ، للقطع بعدم جواز الإتيان بها مع الشكّ الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع ؛ وذلك لوضوح أنّ الشكّ الوجداني الموجود بعد تحقّق نيّة العدول التقديري ، إنّما يكون موضوعا لعمل الاحتياط على تقدير إمكان اعتبار القاعدة فيما بيده بعنوان السابقة ، وقد عرفت استحالة التعبّد بشطره الثاني ـ أعني الاحتياط بالركعة المنفصلة بنيّة السابقة ـ للعلم بلغويّته ، وعدم الأمر به في الواقع على كلّ حال ؛ أي سواء تحقّق العدول في الواقع أم لم يتحقّق.

وحيث لا سبيل إلى التفكيك في مفادها من الشطرين ، فلا محيص عن سقوط

القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى السابقة.

وفيه : الإنصاف أنّ هذا الإشكال ضعيف جدّا ، فتأمّل.

هذا حكم المسألة المفروضة في الظهرين.

ولو فرضت المسألة في العشاءين فيجري فيها ما تقدّم حذوا بحذو ، غير أنّه إنّما يشكّك فيها في العدول ، وكونه موجبا للقطع بفراغ الذمّة بإتيان مغرب صحيح ، من جهة أنّ ما بيده مشكوك في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، ومع العدول تصبح ما بيده مغربا شكّ في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال.

وما علّل به صحّة العدول وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى يقال إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّة ما بظاهره.

فاسد جدّا ، فإن ضمّ ما يقطع بفساده على احتمال حصول فراغ الذمّة بالأولى ، لا يعقل أن يكون مولّدا للعلم بتحقّق مغرب صحيحة على ما هو واضح.

نعم ، ربما بنى المسألة على أنّ ما هو المبطل هل هو الشكّ العارض على ما هو المغرب مثلا ، أو أعمّ من ذلك ومن المشكوك الذى عرضت عليه المغربيّة كما في المقام؟
فعلى الأوّل : لا وجه لكون الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.

وعلى الثاني : فهو مبطل لا محالة.

ولكنّه فاسد ، فإنّه لا ينبغي التردّد في أنّه لا يتفاوت الأمر في مبطليّة الشكّ

العارض للأولى أو الثانية ، أو الأولتين من الرباعيّة ، بين ما فرض عروض الشكّ على المغرب ، أو فرض عروض المغربيّة على المشكوك فيه ، وكذا لو شكّ أنّ في ما بيده التي أتى بها بنيّة العشاءين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ تذكّر أنّه نسى المغرب ، فلا ينفع فيه العدول ، لكونه مبطلا لما بيده لا محالة ومن دون إشكال.

أقول : وربما يبتني المسألة على أنّ ما هو المبطل ، هل هو خصوص الشكّ المعارض في أثناء ما فرض إحراز كونه مغربا أو صبحا مثلا ، أو الأعمّ منه ومن المعارض في أثناء ما يحتمل أن يكون مغربا؟
فعلى الأوّل لا وجه للبطلان في مفروض المسألة ، لعدم إحراز صيرورة ما بيده مغربا ، لعدم القطع بتحقّق العدول ، لاحتمال صحّة المغرب السابقة.

ولكنّه أيضا فاسد : لوضوح أنّه لا فرق في الإفساد بين الأمرين ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي نوى به العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثم شكّ في أنّه هل صلّى المغرب قبلها أم لا؟ فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا ينفعه العدول في مثله.

والأولى بناء المسألة على أنّ المبطل :

هل هو خصوص الشكّ العارض ، على ما فرضت مغربيّة في الواقع ، بحيث يكون ما فرض الفراغ عن مغربيّته ، وكونه ما به امتثال أمر المغرب مشكوكا في عدد ركعاته ، وأنّها مغرب قد عرض الشكّ في أثنائها في أنّها مغرب ذات ثلاثة أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.

وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير

عدمها في أنّها أربع.

وبعبارة أخرى : هل المبطل هو خصوص الشكّ في عدد الركعات المعارض في أثناء المغرب ، فيما كان ثالثا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا أو الأعمّ منه؟
هذا حكم المسألة المفروضة في الظهرين.

ولو فرضت المسألة في العشاءين ، فيجري فيها ما تقدّم حذوا بحذو ، غير أنّه يشكل فيها في العدول ، وكونه موجبا للقطع بفراغ الذمّة بإتيان مغرب صحيح ، من جهة أنّ ما بيده مشكوك في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، ومع العدول تصبح ما بيده مغربا شكّ في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال.

أقول : وما علّل به صحّة العدول ، وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها ؛ مردّدة بين هذه والاولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى يقال إنّ الشكّ في ركعاتها مضرّ بصحّتها.

بظاهره فاسد جدّا : فإن ضمّ ما يقطع بفساده على احتمال حصول فراغ الذمّة بالأولى ، لا يعقل أن يكون مولّدا للعلم بتحقّق مغرب صحيحة ، على ما هو واضح.

وأيضا : بناء المسألة على أنّ ما هو المبطل :

هل هو الشكّ العارض ، على ما هو المغرب مثلا؟
أو أعمّ من ذلك ومن المشكوك الذى عرضت عليه المغربيّة ، كما في المقام؟
فعلى الأوّل : لا وجه لكون الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.

وعلى الثاني : فهو مبطل لا محالة.

فاسد : فإنّه لا ينبغي التردّد في أنّه لا يتفاوت الأمر في مبطليّة الشكّ العارض للثلاث أو الثانية أو الأولتين من الرباعيّة ، بين ما فرض عروض الشكّ على المغرب ، أو فرض عروض المغربيّة على المشكوك فيه ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي أتى بها بنيّة العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ تذكّر أنّه نسى المغرب ، فلا ينفع فيه العدول ، لكونه مبطلا لما بيده لا محالة ومن دون إشكال.

وأيضا : ربما تبنى المسألة على أنّ ما هو المبطل :

هل هو خصوص الشكّ العارض في أثناء ما فرض إحراز كونه مغربا أو صبحا مثلا؟
أو الأعمّ منه ومن العارض في أثناء ما يحتمل أن يكون مغربا؟
فعلى الأوّل : لا وجه للبطلان في مفروض المسألة ، لعدم إحراز صيرورة ما بيده مغربا ، لعدم القطع بتحقّق العدول ، لاحتمال صحّة المغرب السابقة.

ولكنّه أيضا فاسد : لوضوح أنّه لا فرق في الإفساد بين الأمرين ، ولذا لو شكّ فيما بيده التي نوى بها العشاء بين الثلاث والأربع مثلا ، ثمّ شكّ فيه أنّه هل صلّى المغرب قبلها أم لا ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا ينفعه العدول في مثله.

أقول : والأولى بناء المسألة على أنّ المبطل :

هل هو خصوص الشكّ العارض على ما فرضت مغربيّته في الواقع ، بحيث يكون ما فرض الفراغ عن مغربيّته ، وكونه ما به الامتثال أمر المغرب مشكوكا في عدد ركعاته ، وأنّها مغرب قد عرض الشكّ في أثنائها في أنّها مغرب ذات ثلاثيّة ،

أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.

وممّا كان الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا يكون هناك شكّ على تقدير المغربيّة في الواقع في أنّه ثلاث ، ولا على تقدير عدمها في أنها أربع.

وبعبارة أخرى : يقع البحث في أنّه هل المبطل :

هو خصوص الشكّ في عدد الركعات العارض في أثناء المغرب ، فيما كان ناشئا عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا.

أو الأعمّ منه وممّا ينشأ عن الشكّ في المغربيّة وعدمها.

والإنصاف : أنّ استفادة مبطليّة الأعمّ من أخبار الباب ، وكلمات الأصحاب في غاية الإشكال ، بل الظاهر المقطوع به منها ليس إلّا :

أنّ المطلوب في نظر الشارع أن يكون المصلّي في أثناء اشتغاله بامتثال أمر الثلاثيّة والثنائيّة حافظا لعدد ركعات ما هو المغرب ، أو الصبح في الواقع ، بحيث لا يكون معوّلا في الاكتفاء بما أتى به ، امتثالا لأمر المغرب أو الصبح بالتعبّد ، من حيث نفي الزيادة أو النقيصة المحتمل لإصابة الواقع وعدمها ، فلا يمكن استفادة البطلان في كلّ ما كان الشكّ في عدد الركعات من حيث الزيادة والنقيصة ، ناشئا عن المغربيّة أو الصبحيّة مثلا وعدمها كما في المقام.

وكما في ما إذا فرض أنّه شكّ في حال كونه مشتغلا بالتشهّد وقبل التسليم مثلا في أنّه قد صلّى المغرب ثلاثا قبل هذه وهذه رابعة العشاء ، أو أنّه لم يصلّ

المغرب قبل هذا ، وإنّما نوى المغرب فيما بيده وهي ثالثة المغرب ، حيث إنّه لا ينبغي أن يشكّ في أنّه لو أتمّ ما بيده برجاء المغربيّة ، لحصلت منه مغرب ذات ثلاث قطعا ، ولا يحتاج إلى الإتيان بالعشاء فقط.

وكما فيما إذا فاتت منه المغرب والعشاء ، فبناء على عدم لزوم الترتيب في القضاء إذا صلّى صلاتين قضاء ، ثمّ رأى نفسه في التشهّد ، وشكّ في أنّ ما بيده رابعة العشاء وقد صلّى المغرب قبلها ثلاثا ، أو أنّ ما بيده ثالثة المغرب ، وقد صلّى العشاء أربعة قبلها على خلاف الترتيب؟ حيث إنّه لا ينبغي أن يستشكل في أنّه يبني على أنّه لو أتمّ ما بيده بداعي ما في الذمّة لحصل القطع بإتيان مغرب ذات ثلاثة ، وعشاء ذات أربعة ، مردّدا في كلّ منها بين صحّة ما بيده ونقصانها.

* * *
المسألة الثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام ...).
أقول : الحكم في الفرض الأوّل واضح ، للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين بزيادة الركعة في الواقع ، ووجوب إعادتها وإجراء قاعدة الفراغ في كلتيهما ، موجب للمخالفة القطعيّة لهذا التكليف المعلوم بالإجمال ، فبعد تساقطها يجب الاحتياط بإعادتهما ، وحيث إنّهما متجانستين ، فيكفي الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في ذمّته من الأمر في الواقع.

وأمّا الفرض الثاني : فلو فرض جريان قاعدة البناء على الأقل في الثانية في مفروض المسألة ، فلا محيص عن تعارضها مع قاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، للقطع بمخالفة إحداهما للواقع ، وللزوم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال في هذا الفرض ؛ أعني وجوب إعادة الثانية ، إن كانت الركعة زائدة فيها ، أو وجوب إعادة الاولى ولو بالعدول بما في يده إليها ، وإتمامها إن كانت الركعة زائدة فيها.

ولكنّ الحقّ : عدم جريان قاعدة البناء على الأقل ، وإتمام الصلاة مع سجدتي السهو فيما بيده في مفروض المسألة ، لا بعنوان أنّها عصر ، ولا بعد العدول بها إلى الظهر وبعنوان أنّها ظهر.

أمّا الأوّل : فلوضوح أنّه إن كانت الركعة زائدة في الواقع في الثانية ، فهي

عصر باطلة ، يقطع بعدم التكليف بإتمامها في الواقع.

وإن كانت الركعة زائدة في الاولى ، فهى باطلة وهو مكلّف في الواقع بالعدول بما في يده إلى السابقة ، وإتمامها بعنوان الظهر ، لعدم جواز إتمام ما بيده قبل تفريغ ذمّته عن السابقة مع العلم والالتفات.

وبعبارة واضحة : لا يمكنه إتمام ما بيده عصرا ، للعلم بأنّها :

إمّا فاسدة لزيادة الركعة.

أو تفسد بعد ذلك بإتمامها عصرا ، لتفويت الترتيب عمدا.

فيقطع بأنّ الشارع لم يكلّفه بإتمامها عصرا ، مع البناء على الأقلّ والإتيان بسجدتي السهو ، فهو قاطع بأنّه لم يكلّف في الواقع بإتمام ما في يده بعنوان العصر ، كما هو لازم البناء على الأقلّ ، وإتمام الصلاة على ما هو مفاد القاعدة.

فأحد شطري القاعدة ـ وهو البناء على الأقلّ ، وإتمام الصلاة ـ قطعيّ المخالفة للواقع ، وإن كان شطره الآخر ـ أعني الإتيان بسجدتي السهو ـ لا مانع في التعبّد به ، لاحتمال الزيادة في العصر.

ولكن لا سبيل إلى التفكيك في مفاد هذه القواعد بين شطريها ، فعدم إمكان التعبّد بأحد شطريها موجب لعدم شمول دليل اعتبارها على المورد ، والقطع بعدم اعتبارها فيه ، وحينئذ فتبقى قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض.

أمّا الثاني : فلوضوح أنّ العدول في مثله لا محيص عن كونه تقديريّا مطلقا ، على فرض بطلان السابقة ، وحينئذ فمع العدول التقديري المعلّق بهذا النحو ، لا يخلو :

إمّا أن تكون السابقة هي الباطلة ، فقد تحقّق العدول ، وصارت ما بيده ظهرا صحيحة لم تزد فيها ركعة قطعا ، وزيادتها في الاولى لا أثر لها ببطلان الصلاة معها في الواقع ، وإنّما تجب السجدة في الصلاة التي حكم بصحّتها ، مع فرض الزيادة أو احتمالها.

وإمّا أن تكون اللّاحقة هي الباطلة ، فلا أثر لزيادة الركعة فيها من حيث إيجاب سجدة السهو ، والسابقة صحيحة لم تزد فيها ركعة قطعا.

ومحصّل الكلام : أنّه يقطع بفساد إحدى الصلاة بزيادة الركعة فيها ، وهذه الزيادة القطعيّة في الصلاة الباطلة الواقعيّة ، لا توجب سجدتي السهو ، ويقطع بتحقّق ظهر صحيحة لم تزد فيها الركعة قطعا ، فيقطع بعدم الموجب لسجدتي السهو على كلّ حال ، فلا يمكن التعبّد بوجوبها ، ومع عدم إمكان التعبّد بوجوبها ، لا يمكن التعبّد بالقاعدة ، لما عرفت من عدم إمكان التفكيك في مفادها ، فلا ينبغي الإشكال في سقوط قاعدة البناء على الأقلّ في الثانية ، والبناء على الصحّة في الاولى ، بحكم قاعدة الفراغ.

وحيث لا يمكنه تصحيح ما بيده عصرا ، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة العصر فقط ، ولا موجب للعدول بما بيده إلى الظهر.

نعم ، لا مانع من العدول ، بل هو الأولى والأحوط مراعاة لاحتمال صحّة ما بيده ، وحرمة قطعها في الواقع ، ولكن لا موجب للزوم هذا الاحتياط لا من ناحية الظهر ـ لوجود القاعدة المفرّغة ـ ولا من ناحية حرمة الإبطال لكونه شبهة مصداقيّة.

وعلى كلّ حال ، فلو عدل فعليه إتمام ما بيده برجاء كونها عصرا صحيحة أوّلا ، وصارت ظهرا صحيحة ثانيا ؛ فيقطع بتحقّق ظهر صحيحة منه على كلّ حال ، ولا يحتاج إلى سجدتي السهو ولا يفرق في الحكم بهذا النحو بين أحوال الصلاة من كونه بعد إكمال السجدتين ، أو في أثنائهما ، أو قبلهما ، إذ هذه أجمعها محلّ للعدول من اللّاحقة إلى السابقة.

وتقييد المتن ذلك بما بعد إكمال السجدتين ، مع الالتزام بوجوب سجدتي السهو ، إنّما هو بزعمه رحمه‌الله جريان قاعدة البناء على الأقلّ في مفروض المسألة في الثانية ، على كلّ حال ، إمّا بعنوان العصر ، أو بعنوان الظهر بعد العدول إليها.

ولكن حيث إنّ جريانها فيها بعنوان العصر متعارض مع جريان قاعدة الفراغ في الظهر فتتساقطان.

أقول : ولكن لا مانع من العدول ، ومعه فيكون ما بيده ظهرا يشكّ في عدد ركعاتها بين الأربع والخمس ، فيبني على الأقلّ ، ويتمّ الظهر ، ويسجد سجدتي السهو.

ومن المعلوم أنّ هذا إنّما يستقيم فيما كان محلّا لجريان القاعدة بحسب أدلّتها ، وليس ذلك إلّا ما بعد إكمال السجدتين.

وأمّا في غير تلك الحال ، فهذا الشكّ :

إمّا باطل لا يمكن معه تصحيح الصلاة.

أو صحيح يحتاج إلى هدم القيام ؛ كما لو كان الشكّ في حال القيام ومعه يرجع الشكّ فيما بيده إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيرجع المسألة إلى المسألة السابقة.

* * *
المسألة الحادية والثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو العشاء ...).
أقول : يجري فيها التقدّم في سابقتها حذوا بحذو ، فالحقّ جريان قاعدة الفراغ في المغرب سليمة عن المعارض ، وحيث لا يمكنه تصحيح ما بيده عشاء ، فعليه إعادتها بمقتضى قاعدة الاشتغال.

نعم ، الأبحاث المتقدّمة من الحكم بالعدول ، ساقطة في المقام ، إذ حال ما قبل السلام فيها كحال ما بعدها ، في أنّه لا محلّ للعدول ، لعدم تجانس الصلاتين ، الموجب لتجاوز محلّ العدول بمجرّد الورود في الركعة الرابعة أو بتحقّق الرّكن فيها.

* * *
المسألة الثانية والثلاثون
قال رحمه‌الله : (لو أتى بالمغرب ، ثمّ نسى الإتيان بها ، بأن اعتقد عدم الإتيان ، أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانيا ...).
أقول : الحقّ أنّه لا أثر للعلم بالزيادة المفروضة ، وإنّما المؤثر هو احتمال الزيادة في الاولى ، الموجبة لإعادتها ، وهو مشكوك بدوي تجري معه قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض.

وبعبارة أخرى : الصلاة الثانية في الواقع :

إمّا مغرب صحيح قد تحقّق به الامتثال ، ولا تجب إعادته.

وإمّا أربع ركعات باطلة لغو ، لا حاجة إليها ، فلا تجب إعادتها.

فلا يحتمل وجوب إعادة المغرب الثاني أبدا ، حتّى يكون مجرى لقاعدة الفراغ ، فيما كان حصول العلم المفروض فيما بعد السلام ، أو لقاعدة إبطال عروض الشكّ في المغرب.

فمع جريان قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض ، له أن يرفع اليد عمّا بيده ، لعدم الموجب لإتمامها ، وله أن يتمّه برجاء أن يصبح هو ما به الامتثال ، لوقوع خلل في الاولى في الواقع.

ولكن ذلك مبنيّ على ما مرّ من أنّ ما هو المبطل هو الشكّ العارض في عدد ركعات ما هو المغرب ، دون الشكّ في عدد الركعات الناشئ عن الشكّ في كون الصلاة مغربا به الامتثال ، أو لغوا باطلا قد نوى فيه المغربيّة بلا وجه ، وإلّا فلا يبقى

محلّ لإتمام ما بيده برجاء أن يتحقّق به الامتثال ، لبطلانه بمجرّد عروض الشكّ المفروض.

* * *
المسألة الثالثة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الإتيان به ، فلو نسى حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشك ...).
أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ ظواهر الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، إناطة الحكم بحدوث الشكّ في الشيء بعد التجاوز عن محلّه ، وإرادة الأعمّ منه وممّا كان حدوثه قبل التجاوز ، ولكن صار من حيث البقاء بعد التجاوز ؛ أي استمرّ ذلك الشكّ الحادث قبل التجاوز إلى ما بعد التجاوز ، خلاف ظاهر تلك الأخبار ، ولو لا ذلك لما بقى مورد لقاعدة الشكّ في المحلّ ، الذي ورد التصريح بها في بعض تلك الأخبار ، وهي الظاهر المفهومي في جلّها.

والفرق بين الشكّ الصادق من حيث البقاء للدخول في الغير ، بترك مقتضى القاعدة متعمّدا ، وبين الشكّ المصادف له بترك الوظيفة نسيانا ؛ بإلحاق الثاني بموارد حدوث الشكّ بعد الدخول في الغير دون الأوّل ، ممّا لا سبيل إليه ، ولا يساعده المتفاهم العرفي في تلك الأخبار ، فكلّما شكّ فيه قبل الدخول في الغير ، فهو محكوم ظاهرا بوجوب تداركه ، فلو نسيه فلا يوجب نسيانه تبدّل ذلك الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري مرخّص ، بل لا بدّ له ما لم يتحقّق منه الرّكن في الأفعال المترتّبة على المشكوك ، في أن يعود ويتدارك ما يشكّ فيه ، ثمّ يأتي ما يترتّب عليه ويكون ما أتى به في حال النسيان الوظيفة ، زيادات سهويّة موجبة لسجدتي السهو.

ولازم ذلك في الفرض الأوّل ، وإن كان هو الرجوع وإتيان الركوع ثمّ السجدة ، ما لم يتحقّق منه وضع الجبهة على الداخل من السجدة الثانية ، وبطلان الصلاة ظاهرا ، ووجوب الإعادة فيما تحقّق منه ذلك ، إلّا أنّ المنصوص قد روى على البطلان بمجرّد الدخول في السجود ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ظاهرا في الفرض الأوّل ، بمجرّد الدخول في السجدة الاولى ، فضلا عن باقي الفروض.

أقول : ولا يخفى عليك أيضا أنّ القيام بعد الركوع ، وإن كان فعلا من أفعال الصلاة ، ومترتّب على الركوع ، وحاله كحال القيام للقراءة في ذلك ، وإن كان أمره مردّدا بين أن يكون متمّما للركوع أو ابتداء للسجود ، أو فعلا مستقلّا في ضمنه ، وإن قوّينا الأخير بحسب ما يستظهر من بعض الأدلّة ، إلّا أنّ النصوص قد دلّت على لزوم إتيان الغير المترتّب على السجود فيما يشكّ فيه القيام دون النهوض ، والفعل المترتّب على الركوع فيما يشكّ فيه السجود دون الهويّ والقيام.

والسرّ في عدم التعرّض للمورد ، باعتبار أنّه فعل مقدّمي لا فعلا واجبا مستقلّا من أفعال الصلاة ، كما هو الحال في النهوض.

والسرّ في عدم التعرّض للقيام واضح ، فإنّ له مصداقين :

أحدهما : مترتّب على الركوع بحسب نظم الصلاة.

والآخر : يترتّب عليه الركوع.

وإحراز كون القيام هو القيام المترتّب مع فرض الشكّ في تحقّق الركوع ، أمر غير معقول ، فأجرى الشارع عليه حكم القيام قبل الركوع ، وجعل السجود فعلا مترتّبا عليه. والله العالم.

* * *
المسألة الرابعة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ، ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ...).
أقول : يعني لو تيقّن النسيان ، فوجب عليه التدارك بزعمه ، ثمّ زال يقينه بالتبدّل إلى الشكّ الساري ، بعد الدخول في الرّكن الذي بعده ، أو فعل آخر مترتّب على الشكّ فيه ، فلا ينبغي حينئذ توهّم الحكم الظاهري في موارد القطع بالنسيان والترك كما هو واضح ، بل الحكم الواقعي ـ وليس حكما واقعيا جديدا ـ إنّما هو عين الأمر الواقعي بالعمل المشتمل على الجزء المفروض بالترتيب المخصوص ، ولم يتصرّف الشارع إلّا باغتفار ما وقع في خلاف الترتيب ، والزيادات الواقعة في غير محلّها.

فتوهّم : أنّ وجوب تدارك المنسيّ ما لم يفت محلّه ، قد اخذ في موضوعه التذكّر ـ أي العلم والالتفات بالنسيان ـ ولا يكتفى فيه بمجرّد النسيان والترك الواقعي.

باطل جدّا : بل الموضوع لوجوب التدارك بمعنى بقاء الأمر الأوّل ، أمر عقلي هو عدم إتيان ما أمر به كما أمر به ، فمجرّد عدم إتيان الجزء في محلّه في الواقع ، موضوع لحكم العقل وكشفه بقاء الأمر الأوّل.

نعم ، حال هذا التكليف من حيث بقائه ، كحاله من حيث حدوثه ، في أنّه لا بدّ في تنجّزه من العلم والالتفات.

فإن قيل : بكون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، فهو منتف بالوجدان في محلّ الفرض فعلا ، لتبدّله إلى الشكّ ، فلا معنى لثبوت الحكم مع زوال الموضوع.

وإن قلنا : بكون الموضوع له هو مجرّد عدم الإتيان واقعا ، فمن الواضح أنّ الشبهة في محلّ الفرض مصداقيّة من هذه الجهة ، فلا يمكن الحكم بوجوب التدارك في الواقع ، مع الشكّ في الإتيان وعدمه ، فلا يبقى بالنظر إلى ما بيده إلّا الشكّ المتأخّر الموجود فعلا ، وهو مجرى لقاعدة التجاوز ، فيحكم بالصحّة ، وعدم وجوب إعادة الصلاة لو كان المشكوك فيه من الأركان ، وبعدم وجوب التدارك في الواقع مع الشكّ في الإتيان وعدمه ، فلا يبقى بالنظر إلى ما بيده إلّا الشكّ المتأخّر الموجود فعلا ، وهو مجرى لقاعدة التجاوز ، فيحكم بالصحّة وعدم وجوب إعادة الصلاة ، لو كان المشكوك فيه من الأركان ، وبعدم وجوب التدارك بعد الصلاة ، ولا سجدتي السهو في مثل السجدة الواحدة والتشهّد ، وبعدم وجوب سجدتي السهو لو كان المشكوك ممّا لا يوجب غيرها.

نعم ، هنا شبهة انصراف تلك الأخبار عن مثل هذه الشكوك المسبوقة باليقين بالفوات ، وهذا هو المنشأ لاحتياط الماتن قدس‌سره.

ولكنّه ضعيف جدّا : إذ لا منشأ للانصراف ، وليس حال الشكّ من حيث المسبوقيّة باليقين بالفوات ، إلّا كحال مسبوقيّته باليقين بالإتيان ، في أنّ كلّا منهما مشمول لإطلاق أخبار القاعدة.

* * *
المسألة الخامسة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ، ممّا يجب قضاءه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ ...).
أقول : إذا كان ما اعتقد في أثناء الصلاة نقصانه ركنا فربما يفرض :

تارة : زوال الاعتقاد والتبدّل إلى الشكّ في أثناء الصّلاة ، قبل التجاوز عن المحلّ الشكّي ، فلا بدّ من الإتيان به ، وربما يكون بعد التجاوز عن المحلّ الذكري.

واخرى : يكون بعد التجاوز عن المحلّ الذكري أيضا.

وثالثة : ربما يكون بعد الصّلاة.

وهذه الثلاثة بأجمعها داخلة في محلّ الكلام في المسألة ، ولكنّها في الاولى والثانية متداخلة مع المسألة السابقة ، وكذلك إذا كان ما اعتقد نسيانه ، ممّا يجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، أو ممّا تجب فيه سجدتا السهو فقط.

أقول : ولم يظهر لي دليل على وجه تقييد المسألة بخصوص ما إذا اعتقد ترك غير الرّكن ، ممّا يوجب التدارك مع سجدتي السهو أو سجدتي السّهو فقط ، كما أنّه لم يظهر لي دليل على وجه تعميم المسألة ، على فرض تبدّل القطع بالنسيان بالشكّ فيه في أثناء الصلاة ، الموجب للتكرار وتداخل المسألة مع سابقتها.

وعلى كلّ حال ، فالحكم في المسألة واضح ، قد تحرّر في سابقتها ، ولا منشأ للشبهة والتردّد إلّا الانصراف الذي عرفت أنّه لا منشأ له.

* * *
المسألة السادسة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري ...).
أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ ظاهر أخبار الباب هو أنّ السلام الواقع مع نقص الركعة أو الركعتين زائد ، ويعدّ وجوده كالعدم ، وغير مخرج عن الصّلاة ، ولذا يكون وقوع شيء من المنافيات عمدا أو سهوا بعده ، وقبل تدارك الناقص ، موجبا لبطلان الصّلاة ، لكونها واقعة في أثنائهما ، ومع عدم وقوع شيء منها ، فهو بعد في أثناء الصلاة ، وحاله كحال من علم بزيادة السلام في الركعة الاولى ، ثمّ حصل له شيء من الشكوك في الركعات أو الأفعال ، في أنّه محلّ لجريان قاعدة البناء على الأكثر ، فإنّ ظاهر أدلتها في أنفسها أنّها إنّما تعتبر في ما كان الشكّ في الأثناء ، مضافا إلى دلالة أخبار قاعدة الفراغ بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ عن الصلاة ، الذي من أوضح مصاديقه التسليم المخرج عن الصلاة ، فإنّ إطلاقها وشمولها للشكوك في الركعة أيضا تكون قرينة على أنّ قواعد البناء على الأكثر ، إنّما هى جارية فيما كان الشكّ في الأثناء.

وبالجملة : فإنّ ظواهر الأخبار الدالّة على أنّ مع العلم بنقص الركعة أو الركعتين بعد السلام ، لا بدّ من استينافها ـ إن كان قد وقع بشيء من المنافيات ـ وإضافة النقص ، ثمّ التشهّد والتسليم ، وسجدتي السهو للتسليم الزائد ، هو زيادة ذلك التسليم ، وكون وجوده كالعدم في جميع الآثار التي منها كونه ما به الفراغ عن

الصلاة ، أو الخروج عنها الذي هو موضوع لقاعدة الفراغ ، ولا سبيل إلى التفكيك بحسب ظواهرها بين الآثار ، والالتزام بعدم مخرجيّة ذلك التسليم ، بالنظر إلى مبطليّة المنافيات ، أو إضافة النقص المعلوم ، والالتزام بعدم مخرجيّته بالنظر إلى باقى الآثار.

وعليه ، فالمتعيّن في المسألة البناء على الأكثر ، ثمّ الإتيان بالنقص المعلوم وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط.

كما أنّ المتعيّن فيما فرض ذلك القطع والشكّ في المغرب ، هو بطلان الصلاة ، ووجوب إعادتها ، وفرض ذلك في المغرب واضح ؛ إذ مناط الفرض هو القطع بعدم كون التسليم الصادر منه في محلّه ، وهو عقيب الرابعة في الرباعيّات ، وعقيب الثالثة في الثلاثيّات. ولكن مع الشكّ في أنّه عقيب الثانية أو الثالثة في الرباعيّات ، وعقيب الاولى أو الثانية في الثلاثيّة.

وأمّا فرضه في الصبح ، فلا مجال له ، إذ مع القطع بأنّ التسليم الواقع منه ليست في محلّه وهو عقيب الثانية ، فلا يبقى إلّا احتمال كونه عقيب الاولى ، ولا يعقل الشكّ والتردّد ، إلّا أن يراد من التردّد في ركعات الصبح ، مع العلم بنقص الركعة المتردّدة في أنّ التسليم المفروض هل هو واقع عقيب الاولى أو هو واقع قبل الركوع والسجود من الاولى.

* * *
المسألة السابعة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (لو تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي ، نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان ...).
أقول : قد اتّضح مدرك الحكم في هذه المسألة أيضا من البيان المتقدّم في سابقتها ، وأنّ السلام المفروض وقوعه زائد ، وغير مخرج عن الصلاة قطعا ، فالشكّ الحادث بعده ، لا تشمله أدلّة قاعدة الفراغ لو كنّا نحن وذلك التسليم ، بل هو في أثناء الصّلاة ، فلا بدّ أن يكون مشمولا لأدلّة البناء على الأكثر والاحتياط.

ودعوى : كون هذا الشكّ في الإتيان مسبوقا بالعلم بالفوات ، ووجوب التدارك ، فلا يجري فيه قاعدة البناء على الأكثر.

ممنوعة : إذ لا وجه لدعوى انصراف أدلّة القواعد عن مثل هذه الشكوك ، وهذه هي العلّة في عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الفراغ.

أمّا ما أفاده في المتن : من أنّ ما هو مجرى للقاعدة ، إنّما هو الشكّ بعد السّلام في إتيان شيء وعدمه قبل السلام ، لا في إتيان شيء وعدمه بعده ، فمدفوع.

أقول : ولكنّ الإنصاف أنّ حكم المسألة لا يتّضح بهذا المقدار ، فينبغي البحث عنه.

والحقّ : أنّ للمسألة صور :

الصورة الاولى : فيما لو شكّ في أنّه هل أتى الركعة الناقصة بتمامها ؛ أي من صدرها إلى آخرها من التشهّد والتسليم ، أم لم يأت بشيء منها.

والصورة الثانية : فرض قطعه بوقوع التشهّد والتسليم منه ، بعد العلم بالنقصان ، وبعد التشهّد والتسليم الواقع في غير محلّه ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة وأتمّها بما صدر منه من التشهّد والتسليم أم أنّه نسيها وأتى بالتشهّد والتسليم فقط.

والصورة الثالثة : فرض قطعه بعدم تحقّق التسليم ، بعد العلم بالنقص ، ووجوب التدارك ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة بركوعه وسجدته مثلا ، حتّى يتمّه بالتشهّد والتسليم ، أو لم يأت بها رأسا ، حتّى تجب عليه الإتيان بالركعة بتمامها.

فعلى الاولى : لا مجرى لقاعدة الفراغ ، للقطع بعدم مخرجية السلام الأوّل ، كما عرفت ـ لأنّ الشكّ في تحقّق السلام المخرج ، يوجب كون التمسّك بإطلاق أدلّتها تمسّكا بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، كما لا مجال لجريان قاعدة البناء على الأكثر والاحتياط ، لوضوح عدم اعتبارها ، إلّا فيما كان الشكّ في أثناء العمل وقبل الفراغ عنه ، وذلك مشتبه في المفروض ، إذ السّلام الأوّل وإن كان غير مخرج جزما ، إلّا أنّ المخرج محتمل الوجود ، وعلى تقدير وجوده فالشكّ الحادث حادث بعد الفراغ عن الصلاة ، ومشمول لقاعدة الفراغ في الواقع.

وعليه ، فالتمسّك بإطلاق أدلّة القاعدة يعدّ تمسّكا بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، فلا محيص عن كونه مجرى لأصالة عدم الإتيان ، لسقوط كلتا القاعدتين المتقدّمتين.

وهي وإن كانت لا تثبت رابعيّة ما يوجدها من الركعة حتّى الإتيان بالتسليم

عقيبها ، إلّا أنّه لا يضرّ في التسليم المأتى به برجاء أن يكون محلّا له في الواقع ، فهو تسليم محتمل النفع ، ولا يضرّ في صلاته قطعا ، إذ لو يكن قد جاء بالركعة لعدّ التسليم تسليما في محلّه ، وإن كان قد أتى بها ، فهي ركعة وتسليمة زائدة في خارج الصلاة ، ولا تضرّان بالصلاة.

وعلى الثاني : أي فيما لو فرضنا كونه قاطعا بصدور التشهّد والتسليم منه ، بعد علمه بالنقصان.

فربما يقال : لا مانع من التمسّك بقاعدة الفراغ ، للقطع بالتسليم الذي هو بصورة الفراغ ، والخروج عن العمل ، مع احتمال كونه واقعا في محلّه ، ومخرجا عن الصلاة واقعا ، لأنّه واقع عقيب الرابعة ، غاية الأمر أنّه يشكّ في مخرجيّة ذلك التسليم ، للشكّ في نقص شيء قبله ، ولو كان ذلك مانعا من التمسّك بالقاعدة ، لما بقي لها مورد سليم من هذا الإشكال.

وبالجملة : فالمتعيّن على هذا التمسّك بقاعدة الفراغ ، والبناء على صحّة العمل الحاصل ، وأنّ ما علم بنقصه لو أتى بها على وجهها ، فحينئذ لا مجال لاستصحاب عدم الإتيان ، لتقدّم القاعدة عليه ، لكونها مجعولة في موارده ، كما لا مجال لجريان قاعدة البناء على الأكثر ، للقطع بحدوث الشكّ المفروض بعد السلام المحتمل مخرجيّته عن الصلاة ، وهذا يكفي في الحكم بكونه واقعا بعد الفراغ.

ولكن يرد عليه : أنّ التسليم المحتمل كونه واقعا في محلّه ، إنّما يكون مخرجا عن الصلاة على كلّ حال ـ أي سواء كان واقعا في الواقع في محلّه بالنظر

إلى إتيان جميع ما يترتّب هو عليه ، أو كان واقعا في غير محلّه بفوات شيء من السوابق عليه ، المعتبرة في الصلاة ـ فيما كان ما يحتمل فواته ممّا تصحّ الصلاة مع فوته سهوا ، لا ممّا تبطل الصلاة مع فواته حتّى ولو كان عن عمد ، كالركعة في محلّ الكلام ، وعليه فالتسليم الواقع المحتمل كونه واقعا عقيب الرابعة في الواقع ، والمحتمل كونه واقعا بنقص الرابعة ، إنّما يكون مخرجا عن فرض كونه واقعا عقيب الرابعة ، وأمّا على فرض وقوعها قبلها ، فحالها كحال التسليم السابق ، من أنّه غير مخرج عن الصلاة.

وعليه ، فلا سبيل في هذا الفرض أيضا إلى التمسّك بقاعدة الفراغ ، ولا إلى التمسّك بقاعدة البناء على الأكثر ، للشكّ في كون الشكّ المفروض أنّ شكّه في الأثناء أم لا؟
وعليه ، فالمتعيّن الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان وإضافة الركعة.

ولكن هذا الإشكال ضعيف جدّا : لوضوح أنّ لازم ما ذكر ، هو عدم جريان القاعدة في كلّ ما شكّ فيه بعد السّلام ، في فوات شيء ، فعليه لا تبطل الصلاة بفواته ، ولو لا عن عمد ، سواء كان ركعة أو ركوعا أو سجدتين أو نحو ذلك ، مع أنّه لا ينفى الإشكال في جريان القاعدة ، فيما شكّ في شيء من ذلك بعد الفراغ عن الصلاة بالتسليم.

فالحقّ : أنّ هذا الفرض مجرى لقاعدة الفراغ ، دون قاعدة البناء على الأكثر وأصالة عدم الركعة.

وعلى الثالث : فلا مجرى لقاعدة الفراغ ، لعدم الخروج عن الصلاة جزما ، لا

بالتسليم الأوّل ـ للجزم بعدم مخرجيّته ـ ولا بالتسليم الثاني ـ للجزم بعدم تحقّقه ـ ولا لاستصحاب عدم الإتيان ، لتقدّم قاعدة البناء على الأكثر عليه ، لكونها مجعولة في موارده.

فالمتعيّن ، هو الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، والاحتياط في خارجها ، لكون الشكّ المفروض في أثناء العمل جزما.

* * *
المسألة الثامنة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا علم المصلّي أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، ولكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ...).
أقول : لا يخفى أنّ أصالة عدم شكّ سابق بين الاثنتين والثلاث ، فضلا عن أنّها مثبت ـ بالنظر إلى كون ما بيده رابعة واقعيّة ، ومحلّا للتشهّد والتسليم عقيبها ـ لا يجدي شيئا في رفع احتمال التكليف بالبناء على الأربع فعلا ، وإتمام الصلاة ، والاحتياط بركعة ، بعد وضوح أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع في الواقع متحقّق فعلا وجدانا ، وهذا الشكّ حادث فعلا ، وليس بقاء للشكّ السابق بين الاثنتين والثلاث ، ومنتهيا إلى الشكّ بين الثلاث والأربع من حيث البقاء.

نعم ، لو كان له مثل هذا الشكّ في السابق ، لكان باقيا فعلا ومنتهيا إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولكنّه مشمول للقاعدة من حيث حال حدوثه لا من حيث بقائه.

وبالجملة : فعليّة الشكّ بين الثلاث والأربع حادث جزما ، ولا يعقل أن تكون هذه فعليّة للشكّ بين الاثنتين والثلاث من حيث البقاء ، بعد عدم إحراز فعليّة حدوثه.

أقول : ولو فرض تسليم أنّ هذا الشكّ الموجود متردّد أمره في الواقع :

بين أن يكون هو الشكّ السابق ، وقد صار فعليّا من حيث البقاء ، لكونه فعليّا من حيث حدوثه سابقا وصار منتهيا إلى الشكّ بين الثلاث والأربع فعلا.

وبين أن يكون شكّا حادثا بين الثلاث والأربع ، غير مسبوق بشكّ سابق.

وعليه ، فلا ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث.

كما لا ثمرة في تعيين أحد الأمرين ، بلا تحقّق العلم الإجمالي أنّه مشمول لدليل التعبّد بالبناء على الأكثر ، وركعة الاحتياط :

إمّا تكليفا باقيا قد حدث سابقا من حيث شكّه بين الاثنتين والثلاث.

أو تكليفا حادثا فعلا من حيث كونه شاكّا بين الثلاث والأربع.

* * *
المسألة التاسعة والثلاثون
قال رحمه‌الله : (إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ، ثم شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو ...).
أقول : إنّ جريان قاعدة الاشتغال بعد تنجز وجوب التدارك للعلم بالفوت ، مع بقاء محلّ تذكّره ، تقتضي العود والتدارك وتحصيل القطع بالفراغ.

وبعبارة اخرى : أنّ القيام الأوّل كان غيرا مترتّبا على المشكوك فيه ، وكان مع الدخول فيه محلّا لقاعدة التجاوز لو كان هو شاكّا في فوات السجدة أو السجدتين أو التشهّد.

ولكن حيث إنّه كان ناسيا ، وعالما بنسيانه ، فلذا كان القيام الأوّل محلّا للهدم والعود والتدارك حكما واقعيّا لا ظاهريّا. فلو كان المفروض أنّه قد رأى نفسه في القيام الثاني ، وشكّ في أنّه هل بعد هدمه للقيام الأوّل جزما قام بتدارك ما فات ، ثم قام أو هدم القيام ونسي التدارك وقام أم لا؟ فلا خفاء في أنّه محلّ لقاعدة التجاوز ، والبناء على تحقّق التدارك.

وأمّا على ما هو المفروض في المسألة : من أنّه رأى نفسه في قيام ، ففيه احتمالان :

الأوّل : احتمال كونه الأوّل ، فهو قاطع بعدم تحقّق التدارك على هذا التقدير.

الثاني : ويحتمل كونه الثاني ، فهو قاطع بالتدارك على هذا التقدير أيضا.

فليس له شكّ في إتيان شيء وعدمه ، بعد فرض إحراز الدخول في الغير

المترتّب عليه ، وإنّما يكون له شكّ في الإتيان وعدمه ، مع ملازمته للشكّ في تحقّق الدخول في الغير المترتّب.

أقول : ظاهر أخبار القاعدة هو الأوّل ، دون مثل هذا الشكّ الذي ليس هو في الحقيقة شكّا فعليّا في الإتيان بشيء وعدمه في حدّ نفسه ، وإنّما يقينان معلّقان على تقديرين مشكوكين ، قد علم بتحقّق أحدهما.

وإن أبيت عن انصراف أخبار القاعدة عن مثل هذا الشكّ ، ولكن قيديّة الدخول في الغير في موضوع القاعدة ثابتة على كلّ حال ، والشبهة فيه مصداقيّة في مفروض المسألة ، فلا سبيل إلى التمسّك بإطلاق دليل قاعدة التجاوز ، ولا إطلاق دليل قاعدة الشكّ في المحلّ ، ومع سقوطهما تصل النوبة :

إمّا إلى أصالة عدم الإتيان بقاعدة الشكّ كما أفاده في المتن.

أو قاعدة الاشتغال كما أشرنا إليه.

وشبهة : أنّ هذين الأصلين ساقطان بإحدى القاعدتين لا محالة إمّا بقاعدة الشكّ في المحلّ أو بقاعدة التجاوز ، فلا محلّ للتمسّك بهما.

شبهة ساقطة : جدّا كما ترى.

وأخيرا : أنّ ما علّل به في المتن من عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، بأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الوجوب.

لا يرجع إلى معنى محصل ، على ما لا يخفى.

* * *
المسألة الأربعون
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة اخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ...).
أقول : إنّ هنا قاعدتان :

القاعدة الاولى : قاعدة البناء على الأقلّ ، لكون الشكّ فعلا بين الأربع والخمس.

فلا ينبغي الإشكال في أنّ أدلّة اعتبارها ظاهرة في حكم مثل هذا الشكّ ، فيما كان بهذا النحو في مبدأ حدوثه ، ومنصرف عن مثل هذا الشكّ المسبوق بشكّ آخر ، وكان في مبدأ حدوثه بين الثلاث والأربع ، وأصبح في حالة بقائه معروض السهو المفروض شكّا بين الأربع والخمس ، وهذا هو الحال في سائر قواعد الشكوك في الركعات.

بل وكذا الحال في قواعد الشكّ في المحلّ ، وبعد التجاوز وبعد الفراغ ، فإنّ المناط بحسب ظواهر أدلّتها كيفيّة الشكّ في مبدأ حدوثه ، لا ما انقلب إليها بعد عروض عارض أوجب ترك العمل بالقاعدة المجعولة عليه بلحاظ مبدأ حدوثه.

القاعدة الثانية : جريان قاعدة البناء على الأكثر ، بلحاظ كون الشكّ السابق بين الثلاث والأربع :

فإن اريد أنّها المعوّل عليها فعلا ، لكون هذا الشكّ الموجود عين الشكّ السابق ، وقد تبدّلت كيفيّته من حيث البقاء ، فهو مجرى فعلا لتلك القاعدة.

ففيه : أنّ قاعدة البناء على الأكثر لا يمكن التعبّد به فعلا في هذه الصلاة ، لعدم إمكان التعبّد بأحد شطري مفادها ، أعني الاحتياط بالركعة المنفصلة ، للقطع بلغويتها ، وعدم الحاجة إليها في الواقع إمّا لتماميّة صلاته في الواقع ، وعدم نقصها المقتضى للتدارك ، أو لبطلانها من جهة زيادة الركعة ، ولا يمكن التفكيك في الاعتبار بين شطري مفاد هذه القواعد.

وإن اريد أنّها باعتبار جريانها في مبدأ حدوث هذا الشكّ وفعليّته ولو آناً ما ، وجبت الحكم بأنّ هذه الصلاة ذات أربع ركعات ، بحيث لو زاد عليها ركعة عمدا أو سهوا في زيادة مبطلة في الفريضة.

ففيه إشكال : أنّ هذا إثبات من القاعدة ، وهي أصل عمليّ لا اعتبار بلسان إثباته.

وإشكال : أنّ جلّ هذه القواعد المتضمّنة للتفريع ، إنّما شرّعت لتصحيح الصلاة ، فأدلّتها منصرفة عن مثل هذه الفروض التي يستلزم جريان القاعدة الحكم ببطلان العمل.

ممنوع : لأنّ المحذور إنّما هو كون العمل بمفاد القاعدة المفرغة ، وأمّا كون مفاد القاعدة هو الحكم بصحّة العمل من الجهة المشكوكة ، وكون هذه الصحّة موضوعا لحكم الشرع بمبطليّة كلّ ما يعرض على هذا العمل ، من الأمور التي تبطل عند عروضها على العمل الصحيح في نفسه ـ أي في غير ناحية هذا المبطل العارض ـ فهو ممّا لا محيص عنه ، ولا مفرّ من الالتزام به في كلّ هذه القواعد المفرّغة.

وأيضا : ولا وجه لدعوى انصراف أدلّة اعتبارها عن الموارد التي يستلزم

الحكم باعتبارها ، الحكم ببطلان العمل ، لأنّه قد وقع الفراغ عن مبطليّته لكلّ عمل صحيح ، سواء فرضت الصحّة واقعيّة أو تعبّدية ، وهذا ليس إثباتا من هذه القواعد ، حتّى يشكل اعتبارها بالنظر إلى إحراز مبطليّة المبطل.

وأمّا الإشكال الأوّل : فيندفع بناء على أنّ مفاد القاعدة إثبات الحكم الواقعي ، والتصرّف والتبديل في نفس الحكم الواقعي ، وأنّ محل التشهّد والتسليم هو في الواقع متعيّن لهذا الشاكّ عقيب الرابعة البنائيّة ، ولو كانت ثالثة في الواقع ، وأن كلّ ما يعرض من المبطلات على هذه الصلاة قبل هذا التسليم ، فهو واقع في أثناء الصّلاة ومبطلة لها ، وكلّ ما فرضت زيادتها في الركعات قبل هذا التسليم ، فهي زيادة مبطلة للصلاة في الواقع ، ولو كانت ناقصة في الواقع ، ومحتاجة إلى التدارك ، ولكن التدارك لهذا الشاكّ ما دام هو باق على شكّه متعيّن في الركعة المنفصلة الخارجة عن الصّلاة.

وعليه ، ففي محلّ البحث بمجرّد تحقّق الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفعليّته في السابق ولو آناً ما ـ ولو فرض عروض الغفلة عنه لا حقا ـ يكون قد تحقّق مفاد القاعدة في الواقع ، وكان حينئذ قابلا للتعبّد بمفاده بكلا شطريه ، وإن خرج عن ذلك بعد ما فعله سهوا وغفلة ، فتلك الصلاة حينئذ تكون محكومة في الواقع ناقصة محتاجة إلى التدارك ، ولكن لا يجوز واقعا التدارك بالركعة المتّصلة ، بل يتعيّن واقعا الخروج عن الصلاة والتدارك في الخارج ، ما دام شكّه باقيا ، فلا بدّ من الجزم ببطلان تلك الصلاة في الواقع على كلّ تقدير ؛ أي سواء كانت أربعة أو خمسة ؛

لكون ما أضافه من الركعة زائدة إمّا على الثلاثة أو على الأربعة ، وهي مبطلة في الواقع على كلّ تقدير.

نعم ، بناء على كون مفاد القاعدة ، هو الحكم الظاهري المحض ، فلا يكفي ما مرّ من مجرّد كون الصحّة ـ الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة ـ موضوعا لمبطليّة كلّ مبطل يعرض على العمل باعتبار أنّ الأصل حينئذ مثبت ، بل حيث إنّ ما هو المبطل في الواقع ، هي زيادة الركعة على الأربع ، وكون الركعة زائدة إنّما هو من لوازم كون الرّكعات أربعة عقلا ، والتعبّد بالثاني لا يلازم التعبّد بالأوّل ، إلّا باعتبار لسان الإثبات من الأصل.

أقول : ولكن لا يخفى أنّ حال زيادة الرّكعة ، ليست إلّا كحال كون عقيب الرابعة البنائية محلّا للتشهد والتسليم ، ونحو ذلك ممّا يلازم وجود الرابعة ، في أنّ التعبّد بكلّ ذلك عين مفاد القاعدة بأحد شطريها لا بما بني عليه ، للملازمة العقليّة بين البناء على الأربعة ، والبناء على تلك اللوازم ، على ما أوضحناه في بعض المسائل السابقة ، من أنّ مفاد القاعدة إنّما هو البناء على رابعيّة الموجود ، لا وجود الرابعة.

وبعبارة اخرى : مفادها إنّما هو البناء على وجود الرابعة ، بالنظر إلى ما يترتّب على وجوده ، لو لا التعبّد بهذه اللّوازم في موارد قواعد البناء على الأكثر ، لكان التعبّد بها لغوا لا ثمرة له في تصحيح العمل وإتمامه بذلك التعبّد.

فالحقّ : أنّ التعبّد بكون الركعة زيادة مبطلة ، ليس إثباتا من القاعدة ، سواء قلنا بتضمّنها للحكم الواقعي ، أو قلنا بعدم كون مفادها إلّا التّعبد في مرحلة الظاهر.

وعليه ، فالقواعد تقتضي لزوم البناء على بطلان ما بيده في مرحلة الظاهر ، ما لم ينكشف الواقع ، ولغوية الاحتياط بالركعة المنفصلة.

ولو أغمضنا عن ذلك وسلّمنا عدم جريان القاعدة في إثبات البطلان بزيادة تلك الركعة ، فلا محيص أيضا عن الاحتياط باستيناف الصّلاة ، بمقتضى قاعدة الاشتغال ، لعدم إمكان تصحيح ما بيده :

لا بقاعدة البناء على الأقلّ ، لما مرّ من قصور دليل اعتبارها عن الفرض.

ولا بأصالة عدم الزيادة ، لكونها مشتبهة بالنظر إلى إحراز صحّة ما بيده ، وكون التشهّد والتسليم منه واقعا في محلّه.

وعليه ، فما بيده من الصّلاة وإن كانت محتملة للصحّة ، ولا جزم بمفادها ، إلّا أنّه لا مؤمّن من ناحية احتمال زيادة الركعة من الأربعة الواقعيّة ، فلا بدّ من الاستيناف لتحصيل القطع بالفراغ.

نعم ، الأولى أن يتمّ ما بيده بالبناء على أنّه أربع ، ويسجد سجدتي السهو ، ثمّ يعيد الصلاة.

* * *
المسألة الحادية والأربعون
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به نسيانا ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا ...).
أقول : من الواضح أنّه بناء على اعتبار لسان الإثبات من قاعدة الشكّ بعد التجاوز ، لا بدّ من البناء على بطلان العمل لزيادة الرّكن سهوا.

وأمّا بناء على عدم اعتبار لسان إثباتها ، فلا يكفى مجرّد ذلك في الحكم بالصحّة ، إذ لا مؤمّن من الزيادة المحتملة إلّا أصالة عدمها ، وهي إنّما تفيد التعبّد بعدم تحقّق الزيادة ، ولا شكّ لنا في تحقّق الزيادة في الفرض ، وإنّما الشكّ في زيادة الموجود القطعي ، وأصالة عدمها لا تثبت عدم زيادة الموجود ، ومعه فلا محيص عن اقتضاء قاعدة الاشتغال لتحصيل الفراغ باستيناف العمل.

والشبهة بالنسبة إلى حرمة قطع ما بيده مصداقيّة ، فلا يحرم القطع والاستيناف.

نعم ، الأولى والأحوط مراعاة هذه الجهة ، وإتمام ما بيده على رجاء الصحّة ، ثمّ استيناف العمل.

وأمّا توهّم : لزوم الاحتياط في مثل الفرض ، بإضافة سجدتي السهو بعد إتمام العمل ، للقطع بالزيادة على تقدير صحّة العمل في الواقع ، بمعنى الحاجة في الواقع إلى الرّكن من اللوازم والملزومات ، لا بالنظر إلى فراغ الذمّة عن أصل وجودها ، بل بالنظر إلى ذلك ، فالقاعدة منجّزة لا مرخّصة ، وأنّه المأتي به سهوا

لوقوع التجاوز بعد الشكّ زيادة سهويّة في مثل الفرض.

فهو باطل : لوضوح أنّ ما يتمحّض في مثل الفرض بكونه واقعا سهوا ، إنّما هو إيقاع أجزاء العمل على خلاف ترتيبه ، وأمّا نفس الرّكن وما تحقّق به محلّ شكّه ـ أعني الفعل المترتّب عليه ـ فشيء منها لم يزدد ، ولم ينقص لا عمدا ولا سهوا.

إشكال : ثمّ إنّه قد أشكل الأمر على المتعرّضين للمسألة ، من جهة تفرقة الحالتين بين هذه المسألة وسابقتها ، حيث جزم بالبطلان ووجوب الاستيناف في السابقة ، واحتاط بلزوم الاستيناف في هذه ، فأشكلوا عليه بذلك ، وربّما وجّهه بعضهم بوجه لا يرجع إلى محصّل من حيث القطع بعدم كونه مراد الماتن.

أقول : الحقّ هو ما سبق وأن أشرنا إليه في ذيل المسألة السابقة ، من القول بكون مفاد قاعدة البناء على الأكثر تفيد وتتضمّن الحكم بإبطال الركعة الزائدة للعمل المشكوك فيه في الواقع ، ولو كانت ناقصة محتاجة إلى التدارك في الواقع ، وليس مفادها حكما ظاهريّا حتّى نحتاج إلى لسان الإثبات ، أو أنّ مفادها حكم ظاهريّ ، ولكن بالنظر إلى جميع ما يترتّب على وجود الركعة المشكوكة ، عدا فراغ الذمّة عن أصل وجودها ، وشيء من هذين ممّا لا مسرح له في مثل قاعدة التجاوز ، لوضوح كونها حكما ظاهريّا محضا بالنظر إلى حصول فراغ الذمّة عن المشكوك فيه فقط.

نعم ، لا يمكن الحكم بالصحّة والإجتزاء أيضا لما مرّ.

* * *
المسألة الثانية والأربعون
قال رحمه‌الله : (إذا كان في التشهّد ، فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السّجدتين أيضا ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز ...).
أقول : محتملات المسألة ثلاثة :

أحدها : الالتزام بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ، مع عدم الالتزام بفوات محلّ تدارك الركوع ، فيجب الحكم بصحّة الصلاة ، ووجوب المضيّ فيها بالعود إلى تدارك الركوع دون السجدتين ، وتجديد التشهّد مع سجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.

الثاني : الالتزام بجريان القاعدة بالنسبة إليهما ، مع الالتزام بفوات محلّ الركوع ، فيجب الحكم ببطلان الصلاة واستينافها.

الثالث : الالتزام بسقوط قاعدة التجاوز ، وعدم جريانها في مفروض المسألة رأسا ، فيجب الحكم بالعود إلى تدارك الركوع ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وتجديد التشهّد وسجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.

ومدارك الأوّل : هو دعوى عدم القصور في أدلّة القاعدة في شمولها لمفروض المسألة ، وأنّ القاعدة أصل محض ، ليس مفادها أزيد من الإعذار في المضيّ في صلاته وإمضائها كما هو ، فلا يحرز بها ولو تعبّدا أصليّا تحقّق السجدتين الذي به يتحقّق فوات محلّ تدارك الركوع.

أقول : وهذا هو ظاهر التعليل الثاني الذي علّل به عدم جريان القاعدة في المسألة.

وهو كما ترى تعليل لعدم جدواها في إثبات فوات محلّ تدارك الركوع ، حتّى يحكم بالبطلان ، مع الالتزام بجريانها في المورد ، أو أنّ القاعدة وإن كانت أصلا محرزا ، فيحرز بها تعبّدا تحقّق السجدتين ، إلّا أنّ الموضوع لوجوب تدارك الرّكن ، إنّما هو تذكّر نسيانه ، فيما كان متّصفا بأنّه قبل الإتيان بالركن اللّاحق ، والموضوع للحكم بالبطلان ووجوب الإعادة ، إنّما هو تذكّر نسيانه فيما كان متّصفا بأنّه بعد الورود والدخول في الرّكن اللّاحق ، فكما أنّ أصالة عدم الإتيان بالركن اللّاحق ، لا يثبت اتّصاف التذكّر المفروض بكونه متّصفا بأنّه قبل الرّكن اللّاحق ، كان أصالة الإتيان بالركن ـ كما هو مفاد القاعدة في مفروض المسألة ـ لا يثبت أيضا أنّ التذكّر المفروض بعد الدخول في الرّكن اللّاحق.

وعلى كل حال ، فلا مانع من التمسّك بالقاعدة من حيث الشكّ في الفراغ عن السجدتين مع العود وتدارك الركوع.

ولكن يرد على هذا الوجه ، أوّلا : منع أصل جريان القاعدة في المسألة ، حتّى بالنظر إلى نفس الشكّ في فراغ الذّمة عن السجدتين.

وثانيا : منع كون القاعدة أصلا محضا ، بل هي من الاصول المحرزة بلا إشكال ، كما هو ظاهر أدلّتها من مثل قولهم عليهم‌السلام : (بلى قد ركع). ونحو ذلك ، فهي في المسألة محرزة لتحقّق السجدتين بالتعبّد ، ومنع كون الموضوع لوجوب التدارك في المحلّ ، ووجوب استيناف الصلاة ، هو تذكر النسيان بقيد اتّصافه بقبليّة الدخول في الرّكن اللّاحق أو بعديّته ، بل لم يؤخذ شيء من وصف النسيان والتذكّر في موضوع الحكمين ، فضلا عن موضوعيّة الثاني بقيد انتزاعي ، لما مرّ

مرارا من أنّ الموضوع لوجوب التدارك وتصحيح ما بيده ، إنّما هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه ، مع عدم الإتيان بعد بالركن اللّاحق ، والموضوع لوجوب استيناف الصلاة ، هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه مع الإتيان بالركن اللّاحق ، وتذكر النسيان إنما هو شرط تنجّز الحكمين ، الذي هو عبارة اخرى عن تنجّز كلّي وجوب الصلاة بمالها من الأجزاء على النهج المطلوب شرعا.

وعليه ، فمفاد القاعدة في مفروض المسألة ، هو البناء على تحقّق السجدتين تعبّدا ، وهو عين البناء على تحقّق الإتيان بالركن اللّاحق المفوّت لمحلّ التدارك ، الموجب لوجوب الإعادة ، من دون حاجة إلى لسان الإثبات أصلا ، بل يحرز أحد الجزءين ـ وهو عدم الإتيان بالمنسي في محلّه ـ بالوجدان ، والآخر ـ وهو الإتيان بالركن اللّاحق ـ بالتعبّد ، فيتمّ موضوع الحكم بالبطلان ، بمعنى وجوب الاستيناف.

وثالثا : إنّه لو كان المعوّل عليه في منع الحكم بفوات محلّ الركوع ، هو الوجه الأوّل ، فيتوجّه ما ذكر ، إذ لا يبقى وجه لتنافي قاعدة التجاوز الحاكم بالمضيّ ، وعدم الخوف من ناحية اشتغال الذمّة بالسجدتين ، مع أصالة عدم تحقّق السجدتين من حيث ترتّب أثر البطلان ، ووجوب الاستيناف عليه ، حيث إنّها من الاصول المحرزة أيضا ، فيحرز بها الجزء الثاني من موضوع حرمة قطع الصلاة ، ووجوب تدارك المنسيّ ؛ أعني عدم تحقّق الإتيان بالركن اللّاحق ، وقد احرز الجزء الأوّل ـ وهو النسيان في المحلّ ـ بالوجدان.

وأمّا لو كان المعوّل فيه هو الوجه الثاني ، فكما أنّ القاعدة تكون قاصرة عن إثبات قيد موضوع وجوب الاستيناف ، كذلك تكون أصالة عدم الإتيان قاصرة عن

إثبات قيد موضوع وجوب التدارك في المحلّ ، ومعه تبقى الشبهة مصداقيّة فاقدة للأصل الموضوعي رأسا نفيا وإثباتا ، فلا سبيل إلى العمل بحكم وجوب التدارك في الأثناء ، ولا بحكم وجوب الاستيناف ، ومع ذلك فكيف يحكم بصحّة الصّلاة وحصول الفراغ بها بالعود إلى تدارك الركوع فقط؟!
ورابعا : أنّه مع قطع النظر عن جميع ذلك ، فيرد عليه :

أنّه لا معنى لإجراء قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء ، باحتمال عدم الإتيان بالسجدتين مع العود وتدارك الركوع ، إذ يقطع حينئذ ببطلان صلاته لا محالة ، إذ لا يخلو الواقع عن أنّه :

إن كان قد أتى بالسجدتين ، فقد كان محلّ تدارك الرّكن فائتا في الواقع ، وكانت الصلاة باطلة في الواقع.

وإن كان لم يأت بهما ، فهي صارت باطلة بتفويتهما.

وهو واضح لا ينفى.

وأمّا الاحتمال الثاني : فقد اتّضح لك ما يصلح أن يكون مدركا له ، من منع كون القاعدة من الاصول المحرزة ، أو منع كون الموضوع هو مجرّد الإتيان بالركن اللّاحق ، بل الموضوع هو التذكّر المتّصف بأنّه بعد الإتيان بالركن اللّاحق ، وقد عرفت فساد الوجهين كليهما.

الوجه الرابع من الإشكالات المتقدّمة : أنّ المفروض في الوجه الأوّل هو الحكم بالصحّة في المسألة ، تعويلا على أصالة عدم الإتيان ، مع إجراء قاعدة التجاوز ، بالنظر إلى عدم الاعتناء باحتمال بقاء اشتغال الذمّة بالسجدتين ، بخلاف

الوجه الثاني ، هذا.

وأمّا الاحتمال الثالث : فالمدرك فيه هو قصور دليل اعتبار قاعدة التجاوز عن مثل الفرض ، الذي يتلازم فيه الحكم بالصحّة ، من جهة منع الحكم بالبطلان من جهة اخرى ، لكون البناء على تحقّق فراغ الذمّة عمّا شكّ فيه ، عين البناء على تحقّق ما يفوت معه محلّ تدارك الرّكن المنسي ، فما يحرز بالقاعدة في المقام تعبّدا ، كما أنّه موضوع لحكم العقل بحصول الفراغ عمّا اشتغلت الذمّة ، كذلك موضوع لحكمه بوجوب الامتثال ، لبقاء الأمر الأوّل ، وعدم صلاحيّة ما بيده لأن يتحقّق به الامتثال.

هذا ، مضافا إلى خصوصيّة في مفروض المسألة ، توجب عدم تحقّق موضوع قاعدة التجاوز حتّى مع تسليم شمول دليل اعتبارها التي يلزم من إجرائها الحكم الفساد الصّلاة ، وهي :

أنّه قد مرّ مرارا أنّ الأظهر أنّ ما هو المأخوذ في موضوع القاعدة ، إنّما هو الدخول في الغير ، المترتّب على ما شكّ فيه من أجزاء الصلاة ، بحيث يكون هناك احتمال كونه واقعا في محلّه وجزءا للصلاة.

وأمّا الغير الذي يكون لغوا زائدا قطعا ، فحاله كحال الأفعال الخارجة عن أفعال الصّلاة ، في أنّ الدخول فيه لا يتحقّق معه التجاوز عن المحلّ ، لانصراف الأدلّة عن مثل هذا الغير ، ولو كان من صنف أفعال الصّلاة ، كانصرافه عن الغير المباين لأفعال الصلاة.

ومن الواضح في مفروض المسألة ، أنّ التشهّد الذي يرى المصلّي نفسه فيه

زائدا لغوا قطعا ، لعدم وقوعه في محلّه على كلّ تقدير ، إذ لا يخلو الواقع :

عن كونه تاركا للركوع فقط دون السجدتين ، فالتشهد واقع في غير محلّه ، والصلاة باطلة.

أو كونه تاركا له وللسجدتين ، فهو واقع في غير محلّه ، والصلاة صحيحة.

فلا يشمل دليل القاعدة للمقام ، ومعه فيبقى الشكّ في الإتيان بالسجدتين وعدمه ، شكّا في المحلّ بحسب النصوص ، ويجب الاعتناء به والإتيان بهما ، كما هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بهما ، أيضا التي قد عرفت أنّ بها يحرز موضوع وجوب إتمام الصلاة ، والعود إلى تدارك الركوع ، وسجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.

أقول : وكيف كان ، فالعود إلى تدارك الركوع ، إنّما هو للتعديل ، وأمّا أصالة عدم الإتيان الغنيّة عن لسان الإثبات ، والسليمة عن حكومة قاعدة التجاوز ، أمّا العود إلى تدارك السجدتين فهو مقتضى مفاهيم أخبار قاعدة التجاوز ، ومقتضى أصالة العدم.

وبعبارة واضحة : العود إلى تداركها يكون بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، لكون المسألة مجرى لها في نفسها ، وأنّه كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، ولكن بعد العود إلى تدارك الركوع ، يعود محلّ تدارك السجدتين ، كما هو ظاهر كلمات المتعرضين للمسألة.

وكيف كان ، فالاحتمال الثالث هو المتعيّن ، والاحتياط بإعادة الصلاة في غاية الضعف ، لضعف احتمال كون المسألة مجرى لقاعدة التجاوز ، حتّى يحكم

ببطلان الصلاة ، لفوات محلّ الركوع ، أو لاحتمال زيادة السجدتين ، هذا.

وأمّا ما احتمله في المتن : من التفرقة والتفصيل فربما يفسّر :

بأنّه إن تحقّق تذكّر نسيان الركوع في حال القطع بتحقّق السجدتين ، ثمّ تحقّق الشكّ فيهما ، فيحكم بفساد الصلاة.

وإن تحقّق الشكّ فيهما ثم تذكّر النسيان ، فيحكم بصحّة الصلاة لتحقّق إحراز موضوع وجوب الإعادة في الأوّل دون الثاني.

وفيه : أنّ مجرّد عدم إحراز موضوعه في الثاني ، لا يكفي في الحكم بالصحّة ، بل لا بدّ من المؤمّن من احتمال الفساد ووجوب الإعادة.

أقول والظاهر أنّ مراد الماتن إلى أنّه لو فرض تحقّق تذكّر النسيان حين القطع بعدم إتيان السجدتين فيحكم بالصحّة ووجوب العود إلى التدارك ، لإحراز موضوعه ، والشكّ اللّاحق العارض ، الموجب لتبدّل ذلك الإحراز وزواله ، لا يضرّه شيئا ، فلا مانع من الأخذ بقاعدة التجاوز بالنظر إلى السجدتين ، والمضيّ في الصلاة ، وإن تحقّق الشكّ أوّلا فقد تحقّق موضوع قاعدة التجاوز ، وحكم شرعا بتحقّق السجدتين وإحرازهما تعبّدا ، فتذكّر النسيان بعد ذلك لا محالة موجب للبطلان ، لكونه تذكّرا للنسيان بعد إحراز فوات محلّ التدارك.

وبالجملة : فالتفصيل ضعيف ، ولا اعتبار بشيء من القطع بالإتيان بالسجدتين ، أو القطع بعدم الإتيان بهما ، مع سريان الشكّ إليهما ، بعد وضوح أنّهما طريقيّان محضان وليسا بموضوعيّين.

وعليه ، فلا محيص عن اختلال ما يقتضيه الإحراز السابق بالشكّ اللّاحق.

* * *
المسألة الثالثة والأربعون
قال رحمه‌الله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو ...).
أقول : الحكم المذكور ثابت :

(1) سواء فرض العلم بالنقص على تقدير نقص الركعة.

(2) أو على تقدير تماميّة الركعات.

(3) وسواء كان المعلوم نقصه ركنا موجبا للبطلان واقعا ، على تقدير نقصه واقعا.

(4) أو ممّا يوجب القضاء بعد الصلاة ، مع سجدة السهو.

(5) أو ممّا يوجب سجدتي السهو فقط.

(6) وسواء كان المعلوم على كلّ من تقديري نقص الركعات وتماميّتها ، هو النقص في صلاته إجمالا ، من غير تعيين أنّ ما نقص على تقدير تحقّق ما علق عليه ، إنّما نقص عمّا بيده من الركعة ، أو من الركعات السابقة.

(7) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص في خصوص الركعات السابقة ، غير ما بيده ، ثالثة كانت أو رابعة.

(8) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص من خصوص ما بيده ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.

(9) وسواء كان المفروض تجاوز محلّ تداركه عند تذكر نسيانه القطعي

المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من الركعة ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.

(10) أو كان المفروض بقاء محلّ تداركه الذكري ؛ كما إذا علم في حال التشهّد بفوات السجدتين ، أو السجدة ممّا بيده من الركعة ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.

ففي جميع صور المسألة ، لا مجال لتوهّم كون شيء منها مجرى لقاعدة التجاوز ، أو لقاعدة الشكّ في المحلّ ، حتّى تصل النوبة إلى تعارضهما ، مع قاعدة البناء على الأكثر ، وذلك من جهة العلم بعدم مطابقة مفاد أحدهما للواقع ، وبالتالي لا بدّ من الحكم بالتساقط والرجوع إلى الاصول المحكومة والعمل بما تقتضيها ، كما التزم به بعض الأجلّة من المتعرّضين للمسألة ؛ وذلك لوضوح :

أنّ ما هو موضوع قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، إنّما هو الشكّ الفعلي المنجّز في إتيان الشيء ، بعد الدخول على ما يترتّب عليه أو قبله ، وليس في شيء من صور المسألة شكّ كذلك ، وإنّما الموجود في جميع الصور ، علمان فعليّان متعلّقان بأمرين ، قد علق كلّ منهما بأمر مشكوك فعلا ، فهو مثلا :

عالم بفوت ما فات ، ولكن على تقدير كون صلاته ثلاث ركعات فعلا.

وعالم بعدمه ، ولكن على تقدير كون صلاته أربع ركعات فعلا.

فهذان العلمان مع هذين الشكّين المتعلّقتين بما علق عليه ، متعلّقا لهذين العلمين ، قد أوجب بالنتيجة الشكّ فعلا في فوات الشيء المفروض عمّا بيده ، من الصلاة أو الركعة وعدم فواته ، ولكن ليس هذا في الحقيقة شكّا في الفوات وعدمه ،

وإنّما هو شكّ في كون الصلاة ثلاثة أو أربعة ، ولا خفاء في أنّ مثل هذا الشكّ المنتهى بحسب الصورة إلى الشكّ في الفوات وعدمه ، ممّا تنصرف عنه أدلّة قاعدة التجاوز ، أو قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا ينبغي الإشكال في أنّه موضوع لقواعد البناء على الأكثر ، المجعولة في الشكّ في عدد الركعات.

ومن ذلك تتّضح الحال في الاصول الموضوعيّة المقتضية لفوت ذلك الأمر المفروض ، من أصالة عدم الإتيان ، المقتضية لاستيناف الصلاة ، أو قضاء الفائت مع سجدتي السهو ، أو سجدتي السهو فقط ، وأنّ حالها كحال قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، بل هو غير قاعدة الشكّ في المحلّ على التحقيق ، فلا مجرى لها ، حيث إنّها ليس هناك في الحقيقة شكّ في الإتيان وعدمه ، وإنّما هو علم بالإتيان على تقدير ، وبعدمه على تقدير آخر ، وقد شكّ في أنّ ما هو الواقع أيّ من التقديرين.

ودعوى : أنّها تحتاج إلى لسان الإثبات ، لأجل إثبات الفوت الموجب للاستيناف ، أو القضاء أو السجدة.

دعوى فاسدة : لوضوح أنّ الموضوع لهذه ليس إلّا مجرّد عدم الإتيان وليس هناك أمر وجودي نحتاج إلى إحرازه.

وبالجملة : فليست في جميع صور المسألة إلّا قاعدة البناء على الأكثر ، مع الاصول الحكميّة من البراءة والاشتغال :

ففيما كان المعلوم نقصه على تقدير نقص الركعة :

(1) تارة من غير الأركان :

فليس هناك علم منجّز أصلا ، لعدم الأثر في الواقع على تقدير تماميّة الصلاة ، وما له الأثر ليس إلّا احتمال نقص الركعة احتمالا بدويّا.

واحتمال تحقّق هذا التقدير ، وتحقّق ما يوجب القضاء أو السجدة احتمالا بدويّا أيضا.

والأوّل هنا : مجرى للأصل المتضمّن للترخيص والتنجيز ، وقاعدة البناء على الأكثر كما هو مقتضى إطلاق دليل اعتبارها ، وعدم الزيادة باعتبار عدم قيام علم بفوت شيء على تقدير نقص الركعة.

والثاني منها : مجرى للبراءة للقطع بفراغ الذمّة عن تكليف الصلاة ، حتّى على تقدير فوت ما فات ، وإنّما يشكّ في توجّه التكليف بالقضاء أو السجدة إليه.

(2) واخرى فيما كان من الأركان : وإن كان كما ذكر ، في أنّه ليس هناك علم منجّز ، وإنّما هناك شكّان بدويّان ، غير أنّ الفارق أمران :

أحدهما : أنّ الأصل الجاري في أحد الشكّين في المقام ، هو قاعدة البناء على الأكثر المنجّز ، والجاري في الآخر هي قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى تكليف أصل الصلاة ؛ حيث إنّ العلم بالاشتغال بها ، يقتضي القطع بالفراغ ، وعدم الاكتفاء بما يشكّ في صحّته وبطلانه بدون قاعدة حاكمة بالصحّة.

والثاني : أنّ حقيقة الأمر أنّه لا مجرى لقاعدة البناء على الأكثر في مثله ، للعلم بلغويّة أحد شطريها وهو الاحتياط بالركعة المنفصلة ، إذ الواقع لا يخلو :

من أن تكون معلومة أربعة تامّة ، فلا حاجة إلى تدارك النقص بالركعة.

أو ثلاثة باطلة ، فلا فائدة في التدارك بالركعة.

وذلك لوضوح أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، إنّما تعرّضه من ناحية احتمال نقص الركعة ، وأمّا احتمال البطلان الآتي من منشأ آخر ـ على تقدير نقص الركعة ـ فلا تعرّض لها هناك أصلا.

أقول : وحيث إنّك قد عرفت مرارا أنّه لا سبيل إلى التفكيك بين شطري مفاد هذه القواعد ، فلا محيص عن سقوطها رأسا ، بامتناع التعبّد بأحد شطريها ، فيؤول الأمر إلى أنّ ما بيده من الصلاة ممّا ليست قاعدة مؤمّنة له ، لا من حيث احتمال نقص الركعة ، ولا من حيث احتمال فوت الرّكن ، غاية ما هنالك احتمال كون الصلاة صحيحة في الواقع ، لكونها أربعة ، فلا يكتفى بهذا الاحتمال في مرحلة الامتثال ، بل يستأنف العمل ليحصل الفراغ القطعي.

هذا ، وأمّا فيما كان المعلوم نقصه على تقدير كون صلاته أربعة ، فهو على قسمين أيضا :

تارة : من غير الأركان :

فهناك علم إجمالي منجّز في نفسه ، وهو العلم بأحد الأمرين :

من نقص الركعة الموجبة للبطلان أو إضافة الركعة المتّصلة.

ومن نقص الجزء الموجب للقضاء مع السجدة أو للسجدة فقط.

إلّا أنّ قاعدة البناء على الأكثر الجارية في المقام ، بحسب إطلاق دليل اعتبارها ، حيث إنّها لم تقيّد بما إذا لم يكن هناك علم بفوت شيء على تقدير تماميّة الصلاة في الواقع ، حيث إنّها متضمّنة للتنجيز من حيث احتمال نقص الركعة ، وحاكمة بوجوب تداركها بالركعة المنفصلة ، فلا محالة تبقى البراءة عن

وجوب القضاء والسجدة ، التي هي أصل مرخّص سليمة عن المعارض ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة.

والقاعدة وإن كانت من الاصول المحرزة ، الحاكمة بتحقّق الأربعة في الواقع تعبّدا ، إلّا أنّك عرفت مرارا أنّ هذا التعبّد قد فصّل فيه بين حيثيّة وحيثيّة.

فحكم بالبناء على تحقّق الأكثر ، من حيث تحقّق محلّ إضافة ما زاد عليه ممّا يحتاج إليه ، وإتمام الصلاة بالتشهّد والتسليم.

وحكم بالبناء على عدم تحقّق الأكثر ، واشتغال الذمّة بأصل إيجاد الركعة ، ولزوم ايجادها في خارج الصلاة.

ومن الواضح أنّ ما هو المعلّق عليه الفوات ، المعلوم في المسألة ، إنّما هو تحقّق الأربعة ، وليس هناك قاعدة حاكمة بتحقّقها بقول مرسل ، مع وضوح أنّ التلازم بينه وبين تحقّق عدم الإتيان تلازم عاديّ ، تقصر الاصول عن إثبات مثله.

واخرى : فيما كان المعلوم نقصه من الأركان :

فهناك علم إجماليّ منجّز ، وهو العلم بأحد الأمرين :

من نقص الركعة الموجبة لإضافة الركعة المتّصلة.

أو نقص الرّكن الموجب للبطلان ووجوب الإعادة.

وحيث قد عرفت أنّ من الواضح أنّ قاعدة البناء على الأكثر إنّما تتكفّل بالتأمين من ناحية نقص الركعة ، على تقدير تحقّقه بإتيان الركعة المنفصلة ، وساكتة عن التعرّض باحتمال البطلان الآتي عن منشأ آخر ، على تقدير تماميّة الركعات في الواقع ، بما أنّ هذا الاحتمال أيضا مجرى للأصل المنجّز وهو قاعدة الاشتغال ، فإنّه

لا تعارض بين القاعدتين ، لا من حيث لزوم مخالفة التكليف ، ولا من حيث العلم بمخالفة إحداهما للواقع على ما هو واضح. وبالتالي فلا محيص عن جريانهما معا ، فلا محيص عن البناء على الأربع في محلّ الكلام وإتمام الصلاة ، والإتيان بركعة الاحتياط ، عملا بقاعدة البناء على الأكثر ، كما لا محيص عن استيناف العمل بعد ذلك عملا بقاعدة الاشتغال.

وحاصل الكلام : أنّ العلم الإجمالي المفروض في المسألة لا أثر له :

لا من حيث التنجيز ، لوجود الأصلين المنجّزين غير المتعارضين في أطرافه.

ولا من حيث كونه موجبا لسقوط قاعدة البناء على الأكثر ؛ لعدم لزوم لغويّة شيء من شطريه أصلا.

أقول : ولكن لا يخفى ما فيه ؛ فإنّ قاعدة البناء على الأكثر ، وإن كان ذا أثر بالنسبة إلى أحد شرطيه ـ أعني تدارك نقص الركعة بالاحتياط المنفصل ـ إلّا أنّها لغو لا أثر لها بالنظر إلى شطرها الآخر ؛ أعني البناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، بعد ما ظهر أنّ المفروض أنّ قاعدة الاشتغال حاكمة بعدم الاكتفاء بما بيده ، على تقدير تماميّة الركعات في الواقع ، نظرا إلى فوت الرّكن ، وليس المقام مجرى للبراءة وهو واضح.

كما لا مجرى لأصالة عدم الفوت ، على ما مرّ في صدر المسألة ، فلا معنى لنفي تأثير العلم مع إجراء القاعدتين معا.

وعليه ، فالأقوى ما في المتن من معاملة البطلان بما في يده ووجوب إعادة الصلاة.

أقول : وإلى هذا الذي حرّرناه التزم الاستاذ العلّامة قدس‌سره ، حيث نفى أثر هذا العلم ، وبرغم ذلك بنى على لزوم الاحتياط بالعمل ، بموجب قاعدة البناء على الأكثر ، مع إعادة الصلاة.

* * *
المسألة الرابعة والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ، ثمّ نسي السجدة الثانية ...).
أقول : حكم المسألة واضح في صور العلم بفوت الجلسة بين السجدتين ، والعلم بتحقّقها ، والشكّ في تحقّقها ، وأنّه لا بدّ له من العود إلى الجلسة ، ثم السجدة في الأوّل ، والعود إلى السجدة فقط في الثاني ، وإلى الجلسة والسجدة في الثالث ، لكون الشكّ فيها شكّا في المحلّ ، لكون القيام المفروض لغوا وزائدا على كلّ تقدير ، فالجلسة محكومة بلزوم التدارك ، لقاعدة الشكّ في المحلّ ، والسجدة محكومة بالتدارك لقاعدة التذكّر في المحلّ ؛ أعني ما قبل الدخول في الرّكن.

وأمّا إذا فرض العلم بتحقّق الجلسة منه ولكن بعنوان جلسة الاستراحة فيما بعد السجدتين ، فلو فرض إتيانه بها كذلك بنحو التقييد الذي هو فرض محال بحسب العادة ، فلا تنفع الجلسة الواقعيّة ؛ لعدم تحقّق قصد امتثال الأمر الواقعي بالجلسة ، وما قصد امتثاله لم يكن في الواقع ، وإلّا فلو فرض مجرّد الاعتقاد والخطأ في التطبيق ، بأن زعم الأمر الواقعي متعلّقا بها بعد السجدة الثانية ، وكان في الواقع متعلّقا بها قبلها ولكن كان هو بصدد امتثال الأمر الواقعي على كلّ حال ، فلا ينبغي الإشكال في الاكتفاء بما تحقّق من الجلسة والعود إلى تدارك السجود فقط.

* * *
المسألة الخامسة والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا علم بعد القيام ، أو بعد الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين ، وشكّ في الاخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما ، لأنّه إذا رجع ...).
أقول : لو التزمنا بأنّ أدلّة قاعدة التجاوز ، في اعتبارها في إلغاء الشكّ في وقوع الشيء بعد الخروج عنه ، والدخول في غيره ، منصرفة إلى إرادة الغير الذي يترتّب على ذلك المشكوك فيه ، ويصلح فعلا لأن يصبح جزءا من الصّلاة ، ويعتدّ به الشارع ، بحيث ليس هناك حالة منتظرة في الحكم بصحّة ما بيده ، والمضيّ على ما مضى عليه ، لا الشكّ في وقوع ما يتقدّم في الرّتبة على هذا الغير الذي يرى نفسه فيه ، بحيث لو ألغى هذا الشكّ ، وبني على أنّ المشكوك فيه قد أتى به في محلّه.

كان اللّازم هو صحّة ما يرى نفسه فيه من الفعل المترتّب ، وكونه جزءا قطعيّا من الصّلاة ، ومنصرفة عن إرادة الغير الذي يقطع بأنّه واقع في غير محلّه ، ويقطع بلغويّته ، ولزوم تجديده ، بعد الإتيان بما يقطع بتركه ، ممّا يترتّب هذا عليه ، سواء ألغى الشكّ فيما شكّ في الإتيان به أم لا.

فلازم ذلك كون المصلّي في المسألة المفروضة ـ حال كونه في التشهّد في الثانية أو الأخيرة ، أو حال القيام في الاولى أو الثالثة من الرباعيّة ـ محلّا وموضوعا لقاعدتين :

إحداهما : لزوم الإتيان بسجدة يقطع بفوتها ، لبقاء محلّها الذكري.

والثانية : لزوم الإتيان بسجدة يشكّ في فوتها ، لبقاء محلّها الشكّي بعد على حاله ، إذ لم يدخل بعد فيما يترتّب على المشكوك فيه ممّا يريده الشارع ، ويقع امتثاله لا من الصلاة لو عولج الشكّ المفروض ، وما يرى نفسه فيه من التشهّد والقيام لغو ، لا بدّ له من رفع اليد عنه ، بمعنى عدم احتسابه جزءا للصلاة ، بل تجديد بعد تدارك السجدة الفائتة قطعا.

أقول : وهذا هو الحقّ عندنا ، ولذا يطّرد حكم المسألة في نظائر المقام :

كما إذا تيقّن بإتيان إحدى السجدتين ، وشكّ في الإتيان ، أو شكّ في إتيانهما في الركعة الاولى أو الثانية ، بعد كونه مشتغلا بالتشهّد سهوا.

أو في الركعة الثانية أو الأخيرة بعد اشتغاله بالقيام سهوا ، وعلى هذا القياس.

والسرّ في ذلك : هو ذلك الانصراف المقامي ، سيّما بملاحظة التعليل الواقع في بعض الأخبار ، من أنّه (حين الفعل أذكر) ؛ الظاهر في أنّ موارد القاعدة هي ما إذا احرزت صحّة ما يرى نفسه فيه ، إلّا من جهة احتمال كونه واقعا في غير محلّه ، من جهة احتمال ترك الجزء السابق ، بحيث يكفي في الحكم بالصحّة إبداء منشأ الظنّ النوعي ، بأنّ الإنسان يكون حين الفعل أذكر ، ويكون بصدد إتيان كلّ فعل في محلّه.

وهذا المعنى كما ترى ، غير جار في مثل الأمثلة المتقدّمة ، ممّا يقطع بأنّه لم يكن متذكّرا حين العمل ، بل كان شاكّا بما أتى به في غير محلّه.

وبالجملة : فعلى هذا المبنى ، فالمسألة صافية من حيث وجوب الإتيان بكلتا السجدتين ، بمقتضى القاعدتين ، ولا موجب للاحتياط بإعادة الصلاة ، لعدم خلل عمدي صادر منه ، ولو كان هناك خلل زيادة سجدة محتملة ، فلا يضرّ ذلك ، بعد

كونه على طبق الأمر الشرعي ، بمقتضى القاعدة ، على ما هو الحال في جميع مجاري قاعدة الشكّ قبل المحلّ.

ولكن لا مانع منه ، لمجرّد احتمال زيادة واقعه ، ولا حاجة إلى التعليل بما علّله قدس‌سره من أنّه على تقدير عوده إلى تدارك السجدة الفائتة ، لا محالة يعود محلّ المشكوك أيضا.

أقول : وأمّا لو قلنا بالصحيح ـ كما هو مختاره قدس‌سره ، كما صرّح به في المسألة التاسعة والخمسين ـ فلا يبقى وجه في مفروض المسألة للحكم بوجوب الإتيان بكلتا السجدتين ، بل لا محيص عن كون الفائتة القطعيّة محلّا لقاعدة تذكّر المنسي مع بقاء محلّه الذكري ؛ أعني ما قبل الدخول في الرّكن.

كما لا محيص عن كون السجدة المشكوكة فواتها ، مجري لقاعدة الشكّ بعد التجاوز.

وما أفاده في المتن : من التعليل بأنّه مع العود إلى تدارك السجدة الفائتة ، يعود محلّ المشكوك أيضا.

عليل : لا يرجع إلى محصّل ؛ لوضوح أنّه :

(1) إن أراد من ذلك ، أنّه حين هو مشتغل بالتشهّد أو القيام ، وتذكّر بقاء إحدى السجدتين ، وقاطع بأنّ التشهّد أو القيام واقع في غير محلّه ، لم يكن ما بيده من التشهّد والقيام لغوا بحكم الشارع ، وإنّما يصبح لغوا بعد رفع اليد عنه ، والعود إلى تدارك السجدة الفائتة قطعا.

ففيه : مضافا إلى بطلانه في نفسه ، وأنّه ليس هناك حالة منتظرة لحكم

الشارع باللغوية ، ولزوم التدارك بمجرّد التذكّر ، ولا معنى لتعلّق الحكم على الهدم والعود.

أنّ ذلك لا يجدي شيئا ، بعد ما كان المفروض أنّ المحقّق لموضوع قاعدة التجاوز ، هو مطلق الغير ، سواء كان ممّا حكم الشارع بلغويّته أم لا.

(2) وإن أراد من ذلك أنّه ما لم يعد ، فالتشهد أو القيام هو الغير المتحقّق ، وبعد رفع اليد عنه وهدمه ، والعود إلى السجدة ، ينعدم التشهّد أو القيام ، ويصبح كالعدم.

فهذا من انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ، وهو أمر مستحيل.

فلا محيص عن كون شكّه في السجدة الثانية ، بعد التجاوز ، وتحقّق الدخول في الغير المعتبر شرعا ، في اعتبار القاعدة ، سواء عاد أو لم يعد ؛ أي قبل العود وبعده على حدّ سواء.

* * *
المسألة السادسة والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه ...).
أقول أوّلا : لا ينبغي الإشكال في أنّ الشكّ الحادث في أثناء الصلاة ، إنّما يكون موضوعا لقاعدة البناء على الأكثر وركعة الاحتياط مثلا ، بشرط استمراره من حيث البقاء بمقدار يتمكّن معه من امتثال أمر الركعة المفصولة.

وثانيا : كما لا ينبغي الإشكال في أنّ هذه الأوصاف من الشكّ واليقين والنطق لا محالة تنعدم بتبدّلها إلى أضدادها ، ويكون تجدّد تبدّل تلك الأضداد إليها ، وجودات حادثة جديدة لها ، فالشكّ المتحقّق بعد زواله ، بتبدّله إلى القطع بالوجود أو العدم ، ليس بقاء لذلك الشكّ السابق بالبداهة ، وإنّما هو فرد وتحقّق آخر من هذه الصفة النفسانيّة ، قد حدث من خلال العدم بالعدم المسبوق بالوجود ، أي مسبوق بالعدم الأزلي ، والقول بأنّه يصدق على هذا الشكّ أنّه كان وزال ثمّ عاد ، فهو أمر حقيقي واقعي ، من جهة أنّ معروض هذا الوجود الجديد أيضا غير الجهة الشخصيّة ، التي كانت معروضة للعدم الأزلي ، ثمّ صارت معروضة للوجود ، ثمّ للعدم ، ثمّ للوجود الثاني ، فحال التحقّقات الشخصيّة من هذه الأوصاف العرضيّة ، كحال التحقّقات الشخصيّة من سائر الأعراض والجواهر ، فكما أنّ زيدا مثلا لم يكن أوّلا ثمّ كان ثمّ ينعدم ثمّ يكون ، كذلك في هذه الأوصاف ، ولكن كلّ ذلك لا يوجب تعنون هذا الوجود الثاني بعنوان بقاء الوجود الأوّل ودوامه ، ولا تعنون

ذلك العدم المتوسّط بقاء ودواما للعدم الأزلي لا عقلا ولا عرفا.

وجملة القول : إنّ الشخص العائد بعد زواله ، كالشكّ العائد بعد زواله أو تبدّله إلى القطع في مفروض المسألة ، فهو ذلك الشخص الموجود سابقا بعينه عقلا وعرفا ، ولكن وجوده العائد حدوث آخر له بعد حدوثه الأوّل ، ولا يتعنون بعنوان البقاء لا عقلا ولا عرفا ، إنّما هو حدوث آخر له عقلا وعرفا ، وهذان الأمران الثابتان عند العقل والعرف صارا منشأين للإشكال والشبهة الحكميّة ، في مفاد كلّ من قاعدتي الفراغ والبناء على الأكثر ؛ إذ كما يحتمل أن يكون الشارع :

تارة لاحظ الجهة الثانية ـ أعني تعنون ذلك التحقّق الجديد بعنوان الحدوث ـ وجعل هذا الشكّ موضوعا لقاعدة الفراغ ، حتّى يختصّ قاعدة البناء على الأكثر في نظره ، بما إذا بقى الشكّ الحادث أوّلا إلى أن يأتي بالركعة الاحتياطيّة ، ولم يكن متعقّبا بالزوال المعقّب للعود.

واخرى : يحتمل أنّه قد لاحظ الجهة الاولى ، فألحق هذا الشكّ الحادث بالشكّ الباقي من حيث الحكم ، ولزوم البناء على الأكثر ، من جهة كونه مسبوقا بالحدوث الأوّل ، الموجب لشباهة الحدوثين بالحادث والبقاء ، حتّى تختصّ قاعدة الفراغ في نظره بما إذا كان الشكّ حادثا بعد العمل ، ولم يكن مسبوقا بحدوث آخر حين العمل.

أقول : والإنصاف أنّ أدلّة قاعدة الفراغ لا تخلو عن الانصراف عن مثل هذه الشكوك الحادثة بعد العمل ، المسبوقة بالحدوث حين العمل ، كما أنّ أدلّة قاعدة البناء على الأكثر أيضا لا تخلو عن قوّة الظهور في إرادة الإطلاق ، وتعليق حكم

القاعدة على مجرّد وجود الشكّ حين العمل وبعده ، إلى أن يأتي بركعة الاحتياط ، سواء تعنون وجوده بعد العمل ، بعنوان البقاء ـ كما في الشكّ الذي لم يزل ـ أو بعنوان الحدوث كما في الشكّ الذي عاد بعد زواله.

وإن أبيت عن ذلك ، فغير خفيّ أنّ مقتضى الاحتياط هو إجراء قاعدة البناء على الأكثر ، والاحتياط بالركعة ، كما أفاده في المتن ، هذا.

أقول : هنا عدّة أقوال ينبغي التعرّض لها :

الأوّل : ما قيل من أنّ حكم القاعدة قد انقطع بمجرّد تبدّل الشكّ إلى اليقين ، ولا وجه لعوده بعودة الشكّ.

لا محصّل له : فإنّ انقطاع حكم القاعدة في الواقع بمجرّد التبدّل أوّل الكلام ، وإنّما يبتني على اختصاص القاعدة بالشكّ الباقي إلى أن يأتي بركعة الاحتياط.

وأمّا بناء على عمومه للشكّ الموجود فالأمر كذلك ، وإن لم يكن معنونا بعنوان البقاء ، فالحكم غير منقطع في الواقع ، وإنّما زعم المكلّف انقطاعه لعدم علمه بالعود ، فغاية الأمر عدم تنجيز الحكم عليه ما دام هو قاطع لم يعد إليه شكّه.

وثانيا : قياس المقام ، أعني تبدّل الشكّ إلى اليقين ، ثمّ العود إلى الشكّ بصورة الغفلة عن الشكّ الموجود الباقي في النفس الواقع في غير محلّه ، لو كان نظره إلى عنوان بقاء نفس الشكّ ، وأمّا إن كان نظره إلى بقاء حكم القاعدة في الواقع لعموم موضوعه ، للشكّ الموجود وإن لم يكن وجوده بقاء.

فقد عرفت أنّ القياس في محلّه ، لغفلة المصلّي عن بقاء الحكم ، وعدم انقطاعه لغفلته عن العود اللّاحق.

وثالثا : ما قيل من شمول قاعدة الفراغ لمثل هذا الشكّ الحادث ما بعد العمل ، بملاحظة التعليل الواقع في بعض الأخبار من قوله عليه‌السلام : (هو حين العمل أذكر منه).
لا يرجع إلى محصّل ، كما لا يخفى.

* * *
المسألة السابعة والأربعون

قال رحمه‌الله : (إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى ، ففي البناء ...).
أقول : في مفروض المسألة :

تارة : الشكّ في أنّ ما بيده من السجدتين ، هل هي سجدة الركعة السابقة ، ولم يقم بعد إلى اللّاحقة ، وقد فاتت عنه سجدتا السابقة وركوع اللّاحقة أم لا؟
ففي هذا الفرض لا محيص عن البطلان ، لكون الشكّ بين الواحدة والاثنتين.

ولا مجرى في مثله لقاعدة التجاوز ، لكون الدخول في غير المشكوك فيه في مثله ، شبهة من حيث المصداق ، إذ لم يحرز أنّ ما هو فيه غير سجدتي الاولى المشكوك فيها ، حتّى يكون شاكّا فيهما بعد الخروج عنهما ، والدخول في غيرهما.

واخرى : ما إذا علم المصلّى أنّه قام قطعا إلى الركعة الثانية ، وقرأ فيها وقنت مثلا ، ولكنّه يشكّ في أنّه هل أتمّ الركعة الاولى ثمّ قام إلى الثانية ، أو نسى السجدتين منها وقام إلى الثانية؟ ويعلم أنّ ما بيده من السجدة إنّما هي سجدة قد أتى بها بعنوان الركعة الثانية ، ولا يحتمل أن يكون قد أتى بها تتميما للركعة الاولى ، ولكنّه يشكّ في أنّه هل ركع في الثانية ثمّ سجد ، أو سجد قبل أن يركع.

ففي مثل هذا الفرض :

(1) لو كان قاطعا بفوات السجدتين من الاولى أو الركوع في الثانية ، لكان

اللّازم عليه البناء على وقوع القيام والقراءة وغيرها للثانية في غير محلّه ، ولزوم تجديدها للركعة الثانية ، بعد إتيان ما ترتّب هي عليه ـ أعني سجدتي الركعة الاولى ـ والبناء على احتساب ما بيده من السجدة ، تتميما للركعة السابقة ، لعدم مانع عن ذلك غير وقوعهما جميعا ، أو وقوع بعض منها بقصد الركعة الثانية ، فأخطأ في التطبيق ، حيث إنّه كان في الواقع مأمورا بإتمام الركعة السابقة ، لعدم قادحيّة ما سبق منه سهوا من القيام وغيره.

(2) ولو كان شاكّا فيهما لا محالة ، تكون كلتاهما مجرى لقاعدة التجاوز ، إذ لا مناقشة في شمول أدلّتها لمثل المفروض.

(3) وأمّا إذا كان المصلّي شاكّا في مثل المفروض بين الواحدة والاثنتين ، فإنّ هذا الشكّ مبطل للعمل ، سواء كان قبل إكمال السجدتين أو بعده.

ففيه أوّلا : أنّه كما عرفت ، لا شكّ له في مثل الفرض في عدد الركعات ، بل هو قاطع بالاثنتين ، وإنّما هو شاكّ في نقصهما وتمامهما ، فهو شاكّ في الحقيقة في أنّه هل عليه أن يجعل ما صلّاها واحدة ، أو عليه أن يجعلها اثنين ، ففي مثل هذا لا دليل على شمول قاعدة إبطال الشكّ بين الواحدة والاثنتين له ، وكذلك سائر قواعد الشكوك المجعولة في الشكّ في عدد الركعات ، لظهور أدلّتها في الشكّ في أنّ ما صلّاها واحدة أو ثنتين في الواقع ، لا في الشكّ في أنّ الاثنتين اللّتين صلّاهما هل عليه أن يحسبهما واحدة أم لا.

وثانيا : أنّه على فرض تسليم شمول أدلّة تلك القواعد لمثل الفرض ، فلا خفاء في أنّ الشكّ في المفروض في أنّ ما صليها واحدة أو اثنتين ، مسبّب عن

الشكّ في أنّه أتى بالسجدتين للأولى والركوع للثانية أم لا ، والتعبّد بمقتضى قاعدة الفراغ أنّه قد أتى بها عين التعبّد بأنّه قد صلّى الركعتين.

وما قيل في المقام : من أنّ عموم قاعدة التجاوز مخصّصة بقواعد الشكوك في عدد الركعات صحيحها وباطلها ، من غرائب الكلمات جدّا.

ومن هنا يتّضح وجه التقريب في الفرع اللّاحق الذي فرّعه قدس‌سره على هذه المسألة ولا حاجة للبحث عنها.

* * *
المسألة الثامنة والأربعون

قال رحمه‌الله : (لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين ، يجب عليه مراعاته ...).
أقول : حكمه المذكور إنّما هو لانصراف دليل نفي الشكّ عن كثير الشكّ إلى الشكوك البدويّة ، وأمّا العلم الإجمالي فهو علم وإنّما يتلازم مع الشكوك لتردّد المعلوم.

* * *
المسألة التاسعة والأربعون

قال رحمه‌الله : (لو اعتقد المصلّى أنّه قرأ السّورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد ، فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت ...).
أقول : حكم المسألة واضح لأنّه لا يخلو :

إمّا أن نقول : باختصاص الغير المتحقّق لموضوع التجاوز ، بما يصلح فعلا لأن يعبد به الشارع ، لو صالح الشكّ في وقوعه في محلّه من جهة الشكّ في إتيان ما سبقه ، فلا خفاء في هذه الصورة في الشكّ في قراءة الحمد ، كما أنّه كان في الواقع حين حدوثه شكّا قبل تجاوز المحلّ ، كذلك هو من حيث البقاء ؛ أعني حين الاشتغال بالقنوت أيضا يعدّ شكّا قبل تجاوز المحلّ ، للقطع بعدم قراءة السورة ، وبلغويّة القنوت.

وإمّا أن نقول : بأنّه أعمّ منه ، وممّا قد حكم شرعا بلغويّته قطعا ، فلا ينفع شيئا في المسألة ، بعد وضوح أنّ المناط في مصداقيّة الشكّ المفروض لموضوع قاعدة التجاوز ، أو الشكّ في المحلّ ـ وكونه مشمولا في الواقع للحكم بعدم الاعتناء ، أو الحكم بالتدارك ـ إنّما هو حين حدوث الشكّ ، وأمّا من حيث البقاء والدوام ، فمن الواضح أنّ أمره باختياره ، وعليه بعد الشكّ في شيء وقبل تجاوز محلّه أن يشتغل بشيء من الأفعال المترتّبة ، حتّى يعود الشكّ حين الاشتغال بذلك الفعل شكّا في الشيء بعد تجاوز المحلّ.

كما أنّه ربّما يتّفق له أنّه بعد الشكّ في شيء ، وقبل تجاوز محلّه ، يكون

غافلا عن ذلك رأسا كما في صور القطع بتحقّق الفعل المترتّب عليه ، مع مخالفة قطعه للواقع ، أو يكون ملتفتا ، ولكن عرض له الغفلة ، فلم يعمل بما هو وظيفته من إتيان المشكوك مع ما ترتّب عليه ، بل اشتغل بشيء ممّا ترتّب على ذلك المشكوك فيه ، مع الواسطة أو بلا واسطة.

أقول : ومن الواضح أنّ الشكّ المفروض في المقام من هذا القبيل ، حيث إنّ الشكّ في قراءة الحمد كان ـ في الواقع حين حدوثه ـ شكّا في الشيء قبل تجاوز محلّه ، وبمجرّد تحقّقه أصبح مشمولا لحكم القاعدة ؛ أعني لزوم التّدارك بمقتضى إطلاق دليله ، غاية الأمر أنّه كان غافلا عن هذا ، وزاعما أنّ شكّه مصداق لقاعدة التجاوز ، ومحكوم بعدم الاعتناء ، حيث لم يعتن به واشتغل بالقنوت ، فأصبح شكّه من حيث الدوام والاستمرار ، شكّا في الشيء بعد الدخول في غيره بالضرورة ، بناء على ذلك المسلك الفاسد.

ولكنّه لا يجدي شيئا ، لما عرفت من أنّ المناط في شمول الدليل إنّما هو كيفيّة الشكّ حين حدوثه.

وأيضا : التعليل في هذه المسألة بمثل ما تقدّم منه قدس‌سره في المسألة السّادسة والأربعين ، بأنّه لو عاد إلى قراءة السورة بعد حصول القطع بعدم قراءتها ، لا محالة يعود محلّ الشكّ في تحقّق قراءة الحمد.

فممنوع : لما عرفت من أنّه تعليل باطل لا محصّل له ، لا هناك ولا هاهنا ، وإن كان الماتن قدس‌سره علّل هذه المسألة بما عرفت من الوجه الذي هو تام على المسلكين في تعميم الغير أو تخصيصه.

* * *
المسألة الخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء ...).
أقول : لو كان هناك مانع يمنع عن جريان أصالة العدم في السجدة ، الذي هو أصل موضوعيّ محرز لموضوع التكليف بالقضاء ، أو بسجدة السهو ، ويتنجّز فيه ، لكان اللّازم بقاء الشكّ في وجوب القضاء وسجدة السهو ، وجريان البراءة التي هي أصل حكميّ ناف للتكليف ، وكان اللّازم تعارضها مع أصالة عدم الركوع الزائد ، الذي هو أصل موضوعيّ محرز لانتفاء موضوع التكليف ـ أعني وجوب الإعادة ـ وناف له ، للّزوم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي المفروض.

ولكنّ الظاهر أنّه لا مانع من جريان أصالة العدم في السجدة.

وما يقال : من أنّ عدم السجدة هو القدر المشترك ، ولا أثر له في إثبات وجوب قضاء السجدة وسجدة السهو ، إذ ليس هو موضوع أثر أصلا ، وإنّما الأثر لنوعيه :

أعني ترك السجدة عمدا ، الموجب للبطلان.

ووجوب الإعادة وتركها سهوا ، الموجب للتدارك.

وسجدة السهو ، وإبقاء العدم الأزلي للسجدة الثانية على ما كان ، لا يثبت الترك السهوي إلّا بالملازمة العقليّة ، من حيث أنّ المفروض القطع بعدم التعمّد ، فموضوع وجوب التدارك وسجدة السهو مقيّد بكون الترك سهويّا ، وهذا ممّا لا

يمكن إثباته باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة.

ففيه : أنّه ليس هناك دليل يدلّ على أنّ الترك إن كان موصوفا ومعنونا بأنّه سهوي ، فيجب التدارك وسجدة السهو ، بل إنّما دلّ الدليل على أن من لم يأت بالسجدة أو التسهد في محلّهما ، وجب عليه التدارك في خارج الصّلاة مع سجدتي السهو ، وقام هناك دليل آخر على أنّ المصلّي لو كان عامدا في ترك جزء من أجزاء الصلاة ، أو قيد من قيودها ، لا محالة تبطل صلاته ، ويجب استينافها.

ولازم الجمع بين الدليلين ، هو ترك موضوع وجوب قضاء السجدة وسجدة السهو مثلا ، من عدم الإتيان بالسجدة ، مع عدم تعمّد فيه من المصلّي ، فتكون المسألة من صغريات ما كان موضوع الحكم مركّبا ، قد احرز أحد جزئيه بالوجدان ، والآخر بالتعبّد ، بلا حاجة إلى لسان الإثبات والتثبت بالملازمة العقليّة ، حيث إنّ عدم العمد في ترك ما ترك ، أو فعل ما فعل ، محرز بالوجدان على الفرض ، وإنّما المشكوك نفس الفعل والترك ، وأصالة العدم محرزة للتّرك في كلّ من السجدة والرّكوع الزائدة ، ومع إحراز ترك السجدة بالتعبّد ، وعدم التعمّد بالوجدان ، يتمّ الموضوع المركّب ، ويثبت حكمه.

وما يرى في أخبار المسألة من التعبير بالسهو النسيان ، فإنّما هو للإشارة إلى عدم تحقّق موضوع الحكم بالبطلان ـ أعني التعمّد في ترك ما ترك ـ لا لأجل أنّ الترك المقيد بأنّه متّصف بالسهويّة ، موضوع للحكم.

وما يقال : من أنّ موضوع وجوب التدارك وسجدة السهو ، إنّما هو فوت السجدة ، وهو أمر وجودي لا يمكن إحرازه بمجرّد استصحاب عدم الإتيان ، إلّا

بنحو الأصل المثبت.

ففيه : أنّه لو أمكننا إثبات أنّ الموضوع في قضاء الصلاة والصيام الفائتة ، هو الفوت ، لا مجرّد عدم الإتيان بها في أوقاتها ، نظرا إلى أخبار كثيرة وردت فيها متضمّنة للتعبير بالفوات والفائتة ، فلا يمكننا ذلك في مفروض المسألة ، إذ ليس هناك دليل إلّا على أنّ السجدة الواحدة أو التشهّد ، إذا لم يأت بهما المكلّف في محلّهما المقرّر ، ولم يكن متعمّدا في ذلك ، فعليه الإتيان بهما في خارج الصّلاة مع سجدة السهو ، فلا وجه لجعل الموضوع عنوان الفوت ، إذ قلّ ما يتضمّن عنوان الفائت في الأخبار متعلّقة بقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدة السهو لها.

بل الحقّ : أنّ هذه المناقشة واهية ، حتّى في باب قضاء الصّلاة وغيرها من العبادات المستقلّة ، فإنّا لا نعقل لكون الفوت عنوانا وجوديّا معنى متحصّلا ، بل الحقيقة إنّ عدم الإتيان بالشيء في وقته المعيّن ، أو في محلّه المعيّن ، ممّا يعبّر عنه في اللّغة والعرف بالفوات ، فلا حقيقة للفوات لغة عرفا وشرعا غير مجرّد عدم الإتيان بالشيء ، فيما كان ينبغي أن يؤتى به فيه من الوقت والمحلّ.

وبالتالي ، فما ورد في أخبار ذلك الباب ، وفي أخبار المسألة ، من التعبير بالفوات والفائتة ، لا يراد منه إلّا مجرّد عدم الإتيان ، هذا.

وأمّا ما توهّم : في المقام من أنّ الترك السهوي للسجدة ، ممّا لعدم الحالة السابقة الأزليّة ، فيستصحب عدمه ، فيعارض مع استصحاب عدم الزيادة السهويّة في الركوع.

فممنوع : لأنّ كينونة الترك أو الزيادة سهويّة أو عمديّة ، إنّما هو بمفاد كان

الناقصة ، فلا محيص عن كون عدم ذلك بمفاد ليس الناقصة ، ومن الواضح أنّه لا حالة سابقة لشيء منها ، وإنّما الحالة السابقة لعدم وصف السهو من المكلّف في تركه للسجدة ، أو إتيانه بالرّكوع ، بمفاد ليس التامّة. ومن المعلوم أنّ عدم السهو من المكلّف في الأزل ـ أي فيما قبل وجوب الصلاة ـ كان عدما بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ؛ أي أنّه لم يكن هناك وجوب صلاة ولا الاشتغال بصلاة ، حتّى يتحقّق منه السهو في ترك شيء واجب منها ، أو زيادة شيء يعتبر عدمه فيها.

وعليه فاستصحاب هذا العدم إلى حين الاشتغال بالصلاة ، لا يجدي في إحراز أنّه لم يتحقّق منه السهو في حال الاشتغال بالصّلاة فيما يعتبر فيها ، إلّا بالملازمة العقليّة.

وبالجملة : فلا مجرى لاستصحاب عدم النقيصة السهويّة ، ولا عدم الزيادة السّهويّة حتّى يتعارضان ، وإنّما الصحيح استصحاب عدم تحقّق الركوع الزائد على ما يعتبر في الصّلاة ، واستصحاب عدم تحقّق السجود الثاني المعتبر في الصّلاة ، والأوّل أصل ناف معذّر عن التكليف ، والثاني أصل محرز منجّز للتكليف ، فلا محيص عن انحلال العلم الإجمالي بذلك كما هو القاعدة في نظائر المقام.

ومن هنا يندفع توهّم آخر في المقام وهو : أنّه لا إشكال في أنّ الأمر بقضاء السجدة وسجدة السهو ، مقيّد بحسب الأدلّة بصورة صحّة الصلاة ؛ أي إحراز صحّتها من غير ناحية نسيان هذا المنسي ؛ إمّا بالوجدان أو بالتعبّد ، والمفروض انتفائهما في المقام ، لاحتمال زيادة الركوع المبطلة لما بيده من الصلاة.

وجه الاندفاع : أنّ أصالة عدم الركوع الزائد إذا كانت جارية بلا معارض ، فهي

إحراز تعبّدي لصحّة ما بيده من ناحية احتمال الفساد بزيادة الركوع ، والمفروض أنّه لا احتمال للفساد من ناحية أخرى.

أقول : نعم ، هنا شيء ينبغي ملاحظته ، وهو أنّه كان اللّازم في المسألة أن يقال بأنّ احتمال زيادة الركوع ، حيث إنّه ليس مجرى لقاعدة التجاوز بحسب ظواهر أدلّتها ، ولكن احتمال نقيصة السجدة مجرى لقاعدة التجاوز ، فتتعارض القاعدة فيها مع الاستصحاب في الطرف الآخر ، حيث إنّهما متنافيان يلزم من إجراء كليهما مخالفة العلم الإجمالي قطعا ، فبعد تساقطهما تصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم في السجدة ، وأصالة البراءة في الركوع ، ولا تعارض بينهما ، فينحلّ العلم الإجمالي.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ قاعدة التجاوز في السجدة ـ سواء أردنا إجرائهما في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ عنها ـ لا مجرى لها في المقام ، من جهة أنّ مفادها هو تصحيح العمل من ناحية المحتمل ، وهي النقيصة في المفروض ، وذلك لغو لا نتيجة له إلّا فيما احرزت الصحّة في أصل العمل من نواحي أخر إمّا بالوجدان أو بالتعبّد ، وإحرازها في مثل المفروض بالتعبّد ، إنّما هو بمعونة أصالة العدم في الزيادة ، فشمول دليل اعتبار القاعدة للسجدة ، متوقّفة على جريان أصالة العدم فعلا في احتمال زيادة الركوع ، وإلّا فهي لغو لا فائدة فيها ، وجريانها فعلا يتوقّف على عدم المعارض لها ، والمفروض أنّ القاعدة ـ على فرض جريانها ـ معارض لها ، فجريان القاعدة يتوقّف على جريان أصالة العدم فعلا ، وجريانها كذلك يتوقّف على عدم جريان القاعدة فعلا ، فجريان القاعدة يتوقّف على عدم جريانها ،

وهذا خلف ومناقضة باطلة ، فلا بدّ من سقوط القاعدة ، وجريان أصالة العدم في كلا الطرفين ، وهو موجب للانحلال كما عرفت.

نعم ، لو كان العلم المفروض علما بعد الفراغ من الصلاة ، فكلا الطرفين وإن كانا محلين لجريان قاعدة الفراغ ، فكان اللّازم تعارضها وتساقطها ، وجريان أصالتي العدم بلا تعارض ، إلّا أنّ لازم ما ذكر ـ من توقّف جريان القاعدة في طرف النقيصة غير المبطلة في طرف الزيادة المبطلة ، وكونه موجبا للخلف والمناقضة ـ يوجب سقوط القاعدة في طرف النقيصة ، وجريان أصالة العدم في السجدة الثانية المشكوكة ، وجريان قاعدة الفراغ في احتمال زيادة الركوع المبطل بلا معارض.

أقول : ولكن بطلان تلك المناقشة واضح ، وأنّه لا توقّف لجريان القاعدة في المحتمل غير المبطل ، على جريان القاعدة أو الأصل المحرز فعلا في طرف المحتمل المبطل ، وإنّما يتوقّف على شأنيّة جريانها ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين عدم فعليّة شيء منها للمعارضة ، كيف وإلّا لكان اللّازم القلب ، وأنّ أصالة العدم أو قاعدة الفراغ في طرف الزيادة لو جرت ، فجريانها مستلزمة لجريان القاعدة في طرف السجدة المشكوكة ، وكونه مشمولا لدليل القاعدة ، وجريانها فيها معارض لجريانها في طرف الزيادة الموجب لسقوطها.

وبالتالي فجريان القاعدة في طرف الزيادة ، موجب لعدم جريانها ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، لأنّ جريان القاعدة أو الأصل المحرز للصحّة في طرف الزيادة أمر مستحيل.

أقول : ثمّ لا يخفى عليك أنّه على فرض تعارض قاعدة الفراغ أو أصالة

العدم في طرف الزيادة ، مع قاعدة التجاوز وسقوطهما ، فالأصل المحكوم الجاري في طرف الزيادة ، إنّما هي قاعدة الاشتغال دون البراءة عن وجوب الإعادة ، على ما هو واضح.

فالحقّ في المسألة : التفصيل بين ما فرض العلم حاصلا في أثناء الصلاة ، وبين ما فرض حاصلا بعد الفراغ عنها ، فيبنى في الأوّل على تعارض قاعدة التجاوز في طرف النقيصة ، مع أصالة العدم في طرف الزيادة وتساقطها ، وجريان أصالة العدم في طرف النقيصة ، الموجبة لإحراز موضوع القضاء وسجدة السهو ، وجريان قاعدة الاشتغال في طرف احتمال الزيادة ، الموجبة للاستيناف لتحصيل البراءة القطعيّة.

فالأصلان أحدهما موضوعي محرز ، والآخر حكمي محض ، وكلاهما على وفق العلم ، فلا محيص عن جريانهما والعمل على وفقهما.

هذا إذا فرض تجاوز محلّ تداركها عند الشكّ وعند التذكّر.

وأمّا إذا فرض بقاء محلّ ذكرها وتجاوز محلّ شكّها ، فتعارض قاعدة التجاوز مع أصالة العدم ، ويتساقطان ، فتجري أصالة العدم في النقيصة المحتملة ، وقاعدة الاشتغال في طرف الزيادة ، فتوجب تدارك النقيصة في المحلّ وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة.

وإن لم يتجاوز محلّ شكّها ، فتجري أصالة العدم في طرف النقيصة ، فيجب التدارك في المحلّ وفي طرف الزيادة ، فيبني على الصحّة ، ويستغنى عن الإعادة. ويبني في الثاني على تعارض قاعدتي الفراغ في كلا طرفي احتمال النقيصة

والزيادة وتساقطهما ، وجريان أصالتي العدم المنجّز والمعذّر في الطرفين ، من دون معارضة ، وانحلال العلم الإجمالي بذلك ، بناء على تقدّم القاعدة على أصالة العدم رتبة ، وعدم جريانها في رتبة جريان القاعدة في موردها ، حتّى تعارضها القاعدة في الطرف الآخر ، وإنّما تجري في الرتبة اللّاحقة بعد سقوط القاعدتين بالتعارض.

وأمّا قاعدة الاشتغال في طرف احتمال الزيادة ، فهي محكومة لأصالة العدم بلا إشكال.

* * *
المسألة الحادية والخمسون

قال رحمه‌الله : (لو علم أنّه أمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية ، وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة ...).
أقول : هنا عدّة صور ينبغي البحث عن حكمها :

الصورة الاولى : إنّه بناء على ما هو الحقّ من عدم وجوب سجدة السهو إلّا في المواضع الخمسة أو الستّة المعهودة ، فلا أثر للعلم في المفروض ، لعدم الأثر في طرف احتمال الزيادة ، فتجري قاعدة التجاوز أو الفراغ في طرف احتمال النقيصة بلا معارض ، ولذلك ليس عليه شيء.

الصورة الثانية : وأمّا بناء على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة عمدا ، بمقتضى مرسلة سفيان بن السّمط وما يؤيّدها ـ كما هو مختار الماتن ـ فلا بدّ من جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ في طرف احتمال النقيصة دون الزيادة وتعارضها ، مع أصالة عدم الزيادة وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم في السجدة المشكوكة ، وأصالة البراءة في طرف الزيادة ، وجريانها من دون معارضة لكون أحدهما منجّز والآخر مرخّص ، وفي مثله ينحلّ العلم الإجمالي ، فيجب عليه قضاء السجدة ، وسجدة السهو لخصوص النقيصة ، عملا بمقتضى الأصلين.

نعم الأولى والأحوط أن يأتي بسجدة السهو بقصد ما في الذمّة.

الصورة الثالثة : وأمّا ما هو ظاهر المتن ، من وجوب قضاء ، ووجوب سجدة

السهو بقصد ما في الذّمة ، فلا وجه له ، عدا من زعم أنّ وجوب سجدة السهو في محلّ الفرض لأحد الأمرين ، من النقيصة والزيادة معلوم بالإجمال ، فلا بدّ من تنجيزه ، وطريق الخروج عن عهدة امتثاله إنّما هو بإتيان سجدتين ، إحداهما للنقيصة والاخرى للزيادة ، أو بإتيان واحدة ما في الذّمة.

ولكن لا وجه لهذا الزّعم ؛ إذ لا يخلو :

(1) إمّا نقول في مثل المسألة بأنّ وجوب سجدة السهو معلوم بالإجمال ، ووجوب قضاء السجدة مشكوك فيها ، فيتردّد التكليف المعلوم بالإجمال بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، فيؤخذ بالمتيقّن ، وينفى الزائد البراءة ، وعليه فلا موجب لقضاء السجدة.

(2) وإمّا أن نقول إنّ العلم المفروض ينحلّ ، بمعونة أصالة عدم إتيان السجدة المشكوكة ، الموجبة لتنجّز كلا التكليفين أعني :

القضاء وسجدة السهو ، وأصالة البراءة كما عرفت.

أو أصالة عدم الزيادة.

بناء على أنّ كلّ احتمال نقيصة أو زيادة مجرى لقاعدة التجاوز وتعارضها ، ووصول النوبة إلى أصالتي العدم.

وعليه ، فلا موجب لسجدة السّهو للزيادة ، ولا منجّز لاحتمال وجوبها.

أقول : قد عرفت أنّ الحقّ هو الثاني ، وذلك من جهة أنّه مضافا إلى أنّ الانحلال المفروض في الشقّ الأوّل لا يخلو عن المناقشة هنا ، من جهة استلزامه الخلف ونحو ذلك ، على ما فصّل في محلّه ، لا محلّ لدعواه في محلّ البحث ، بعد

وضوح أنّ أصالة عدم السجدة المشكوكة مقتضية لوجوب القضاء أيضا ، وهي جارية بلا معارضة ، ومع جريانها لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء.

هذا فضلا عن أنّ ذلك الأصل مقتض لوجوب سجدة سهو أيضا للنقيصة ، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة عنها حتّى تتعارض هي مع البراءة ، أو أصالة العدم في طرف الزيادة وسقوطهما وتنجّز التكليف بسجدة السهو لأحد الأمرين إجمالا.

* * *
المسألة الثانية والخمسون

قال رحمه‌الله : (لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّدا ، وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة).
أقول : إنّ حكم المسألة واضح ، بمقتضى قواعد تنجيز العلم الإجمالي ، وقد سبق بأن تحدّثنا عنه بالتفصيل في المسائل السابقة ، فلا نعيده.

* * *
المسألة الثالثة والخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات ...).
أقول : الشكّ في امتثال المغرب والعشاء محلّ لجريان قاعدة الاشتغال ، الجارية فيما قبل خروج الوقت في الفروض الثلاثة أجمعها. فلا محيص عن الإتيان بها عملا بالأصل المنجّز الجاري فيها على وفق العلم في الفروض الثلاثة أجمعها.

أمّا في الفرض الأوّل : فإنّه بعد إتيانهما لا يبقى له علم ببقاء اشتغال الذمّة بشيء من الفائتتين المعلومتين ، وإنّما يبقى مجرّد احتمال البقاء ، الناشي عن احتمال كون الفائتتين أو إحداهما من الصلاة النهاريّة ، وحيث إنّ هذا الاحتمال شكّ في إتيانها بعد خروج وقتها ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ بعد الوقت بلا معارض.

وفي الفرض الثاني : بعد إتيانهما يبقى له يقين ببقاء واحدة ممّا اشتغلت ذمّته بها في صلاة النهار ، واحتمال بقاء اثنتين أو ثلاثة منها ، وحيث إنّ الاحتمال المفروض ، شكّ في فوات ما زادت عن الواحدة المبهمة في صلاة يومه بعد خروج الوقت ، فهو مجري لقاعدة الشكّ بعد الوقت بلا معارض.

وأمّا الواحدة التي يعلم بفواتها من صلاة اليوم ، فالعلم به منجز لا محالة ، وحيث إنّه مردّد بين أعيان الثلاثة ، وقاعدة الشكّ بعد الوقت في كلّ منهما

بخصوصها معارضة بها في الآخرين ، وبعد تعارضها وتساقطها لا محيص عن الاحتياط بإضافة ثنائيّة ورباعيّتين ، ولكن يكفي إضافة رباعيّة واحدة بقصد ما في الذمّة.

ومع إتيان تلك الصلاة الأربعة ، وإن كان لا يقطع بحصول البراءة عن جميع الثلاثة التي علم اشتغال ذمّته بها ، لاحتمال كون الفائتة ثلاثة رباعيّة ، وهو قد أتى برباعيّتين ، إلّا أنّه لا ضير فيه بعد فرض أنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت جارية بلا معارض ، بالنسبة إلى ما زاد عن واحدة من صلوات اليوم ، ومؤمّنة من تلك الناحية ؛ أي ناحية احتمال فوت رباعيّتين من النهار.

وفي الفرض الثالث : بعد إتيانهما يبقى له علم ببقاء اشتغال ذمّته باثنتين فائتتين من صلوات النهار قطعا ، واحتمال فوات الثلاثة منها باجمعها ؛ وذلك الاحتمال وإن كان مجرى لقاعدة الشكّ بعد الوقت ، إلّا أنّه لا ثمرة لها بعد أن الاثنتين المقطوعتين مردّدتين بين أن تكونا صبحا وظهرا ، أو صبحا وعصرا ، أو ظهرا وعصرا ، والقاعدة في كلّ اثنتين من هذه الثلاثة بخصوصيّتهما معارضة معها في الأخريات ، وبعد التساقط فلا محيص عن الاحتياط بثنائيّة وظهر وعصر.

أقول : وما هو ظاهر المتن ، من كون الحكم في هذا الفرض أيضا مثل الفرض الثاني :

فإن كان المراد منه مجرّد التشبيه في أصل الحكم ، أعني لزوم الإتيان بالعشاءين ، وإضافة ما يقتضيه العلم ببقاء اشتغال الذمّة في كلّ فرض ، حسب العلم المفروض فيه ، فلا اعتراض عليه ، إلّا من جهة قصور العبارة.

وإن كان المراد منه القياس بالفرض الثاني في كفاية إضافة ثنائيّة ورباعيّة ، فلا وجه له ظاهرا عدا توهّم أنّ في مثله وإن كان قاطعا يكون اثنتين من الأربعة من صلاة اليوم ، إلّا أنّه غير قاطع بكونها رباعيّتين أو ثنائيّة ورباعيّة ، ولكنّه قاطع بكون إحداهما رباعيّة ، ويحتمل كون الاخرى أيضا رباعيّة ، فيدفع احتمال ذلك ، ويكتفى برباعيّة واحدة.

ولكن فيه : أنّه لا دافع لاحتمال كون الثانية من فوائت العشاء رباعيّة من شيء من الاصول والقواعد.

أمّا الاستصحاب : فواضح ، فإنّ اتّصاف الفائتة الثانية بالرباعيّة وعدمها ليست له حالة سابقة ثبوتيّة أو عدميّة حتّى تستصحب.

وأمّا القاعدة : أي قاعدة الشكّ بعد الوقت ، فجريانها في الرباعيّة الثانية معارضة بجريانها في الثنائيّة ، لعدم الترجيح في الجريان في إحداهما ، والمخالفة القطعيّة من إجرائهما معا.

والنتيجة : أنّه لا رافع في البين من الاصول والقواعد ، لاحتمال كون الفائتين من اليوم رباعيّتين.

* * *
المسألة الرابعة والخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط ...).
الحقّ في المسألة أن يقال : إن كان العلم حاصلا بعد تحقّق أحد الأمور التي تبطل الصلاة ـ عمدا كانت أو سهوا ـ من الاستدبار والحدث ونحوهما ، فهو عالم بصحّة إحدى الصلاتين في الواقع وتماميّتها ، وشاكّ في صحّة الاخرى ، بلا معيّن للتامّة والمشكوكة ، فإنّه إن كان الظهر تامّا في الواقع ؛ أي كأن لم يشكّ فيه ، وإنّما كان الشكّ في العصر ، فلا تخلو العصر في الواقع :

إمّا أنّها كانت تامّة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ هي أيضا.

وإمّا أن تكون ناقصة محتاجة إلى التدارك ، فتبطل هي لتخلّل المنافي بين الصلاة وبين ركعة الاحتياط ، بناء على كونها جزءا من الصّلاة ، وعلى هذا الفرض لا منشأ للاحتياط بوجوب إعادة الظهر ، لعدم المنشأ لبطلانها حينئذ أصلا ، كما لا منشأ لوجوب الاحتياط بإتيان ركعة الاحتياط لا للظهر وهو واضح ، ولا للعصر لبطلانها ، وعدم قابليّتها للتدارك إلّا على وجه موهون ، هو استقلال ركعات الاحتياط بالوجوب ، وعدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها.

هذا ، وإن كان الأمر بالعكس في الواقع بأن كانت العصر تامّة في الواقع ، أي كأن لم يشكّ فيه ، وإنّما كان الشكّ في الظهر ، فلا تخلو الظهر في الواقع :

إمّا أنّها كانت ثابتة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ هي أيضا في الواقع ، فلا يحتاج لا إلى الإعادة ولا إلى ركعة الاحتياط في شيء منها.

وإمّا أنّها كانت ناقصة محتاجة إلى التدارك ، فهي تكون باطلة حينئذ لتخلّل المنافي بينها وبين ركعة الاحتياط ، ولا منشأ حينئذ للاحتياط بإعادة العصر إلّا من ناحية فوات الترتيب بينها وبين الظهر ، حيث إنّها وقعت قبل فراغ الذمّة عن الظهر ، ولكنّه حيث إنّه شرط ذكري فلا إشكال ، فلا يضرّ فواته سهوا من دون إشكال ، كما لا منشأ حينئذ للاحتياط بركعة الاحتياط للظهر ، إلّا على ذلك الاحتمال المتقدّم الموهون.

فتحصّل : أنّه في فرض تحقّق إحدى المنافيات ، لا منشأ للاحتياط بالركعة وجوبيّا. نعم ، لا مانع عنه استحبابيّا ، لاحتمال البدليّة الاستقلاليّة ، ولكنّه لا بدّ أن يؤتى بها بقصد ما في الذمّة ، لتردّدها بين الصلاتين.

وهذا كما أنّه لا علم أيضا ببطلان إحدى الصلاتين في الواقع ، وإنّما هو مجرّد احتمال في إحداهما بلا تعيين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال استينافها ، ولكنّه يكفي إتيان واحدة بقصد ما في الذمّة.

نعم ، لو كان هذا العلم حاصلا بعد خروج الوقت ، فلا يحصل العلم بتحقّق موضوع القضاء ؛ أعني فوت الواجب ، فينفى بالبراءة.

وأمّا إن كان هذا العلم حاصلا في الوقت ، وقبل حصول إحدى منافيات الصلاة ، فعلى تقدير تماميّة الظهر في الواقع ـ أي عدم وقوع الشكّ فيها ـ :

فإمّا أن تكون الأمر تامّة في الواقع أو ناقصة.

فعلى الأوّل : تصحّ الصلاتان معا ، بلا حاجة إلى التدارك.

وعلى الثاني : تصحّ العصر أيضا بتدارك الركعة من دون مانع.

فعلى هذا التقدير ، لا منشأ بالنظر إلى الظهر ولا للاستئناف ولا للركعة وهو واضح ، كما لا منشأ لاستيناف العصر وإنّما تحتاج العصر إلى الركعة ، وعلى تقدير تماميّة الأمر في الواقع ، بأن كانت العصر تامّة لم يشكّ فيها :

فإمّا أن تكون الظهر تامّة غير محتاجة إلى التدارك في الواقع ، أو ناقصة محتاجة إليه ، فلا منشأ حينئذ لإعادة العصر إلّا من ناحية ناحية فوات الترتيب ، حيث إنّه قد قام بها في الواقع قبل فراغ ذمّته عن الظهر ، وقد عرفت أنّه شرط ذكري لا يخلّ فواتها السّهوي القطعي فضلا عن الاحتمالي ، كما في مفروض المسألة ، كما لا منشأ للركعة الاحتياطيّة بالنظر إليها أبدا ، ولا منشأ لوجوب استيناف الظهر حينئذ ، إلّا من ناحية فوات الموالاة بينها وبين ركعة الاحتياط ، بناء على الجزئيّة ، ولا إشكال في أنّ فوتها سهوا ممّا لا يضرّ في صحّة الصّلاة ، على ما هو قضيّة صحيحة لا تعاد.

وقد تحصّل : أنّ في فرض حصول العلم قبل تحقّق إحدى المنافيات ، لا منشأ للاحتياط باستيناف الصلاتين إلّا استحبابيّا ، ويكفي في هذا الاحتياط المندوب إعادة واحدة بقصد ما في الذمّة.

كما أنّه لا علم له في هذا الفرض بالحاجة إلى التدارك في إحدى الصلاتين في الواقع ، إلّا أنّ وظيفته العمل بالاحتياط بالركعة المفصولة ، ما لم ينكشف الواقع في شكّه ، كما أنّ وظيفة الاحتياط ومراعاة كلا الاحتمالين ، من حاجة الظهر أو العصر

بإتيان ركعة بقصد ما في الذمّة ، ما لم ينكشف الواقع بالنظر إلى محلّ شكّه ، هذا.

وأمّا بناء على ما هو الأقوى في النظر ، من بدليّة ركعات الاحتياط المنفصلة بدليّة مستقلّة ، وعدم إضرار تخلّل المنافيات بينها وبين الصلاة بصحّتها ، ولا بصحّة الصلاة ، وأنّ السلام الواقع مخرج ومحلّل للشاكّ ، ما دام شاكّا ولم يتدارك النقص المحتمل ، ولا ينقلب هذا الحكم إلّا بانكشاف النقص قبل التدارك.

فالأقوى في المسألة : كفاية ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمّة ، من دون حاجة إلى الإعادة ، واللّازم على القول بالجزئيّة وإبطال تخلّل المنافيات للصلاة ، هو التفصيل بوجوب إعادة واحدة بقصد ما في الذمّة ، من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط في فرض تخلّل النافي ، ووجوب ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمّة ، دون الإعادة في فرض عدمه.

ولازم الإشكال في المسألة وعدم الجزم بأحد الطرفين ، هو الجمع بين الأمرين.

* * *
المسألة الخامسة والخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات ...).
أقول : إن كان العلم حاصلا قبل الدخول في الغير المترتّب على النقيصة المحتملة :

(1) فبناء على ما هو الأقوى ، من عدم وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، لا أثر للعلم المفروض في طرف الزيادة ، وأثره في طرف النقيصة وجوب الإتيان ، وهو مقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، فلا تنجيز في العلم المفروض ، ولا يجب الإتيان بما يحتمل نقصه في هذه المسألة ونظائرها.

(2) وأمّا بناء على وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، فالعلم ذا أثر في كلا طرفيه ، والأثر هو وجوب الإتيان على فرض النقيصة ، ووجوب السجدة على فرض الزيادة ، فتجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة الواجبة.

وبعبارة ثانية : تجري قاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وهي منجّزة للتكليف ، كما تجري أصالة عدم الزيادة ، وهي نافية للتكليف ، فينحلّ العلم بمعونة هذين الأصلين المنجّز والمعذّر ، هذا.

(3) وإن كان العلم حاصلا بعد الدخول في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه ، فعلى القول بعدم وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة ، لا أثر للعلم المفروض في شيء من طرفيه.

وبعبارة اخرى : لا أثر للعلم إلّا بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وأثره الواقعي هو وجوب الإتيان مع إعادة ما يترتّب عليه ممّا أتى به سهوا ، إلّا أنّ الشكّ فيه حيث إنّه شكّ بعد التجاوز عن المحلّ ، فيبني على عدم النقص من غير معارض ، لعدم جريان القاعدة ، لا أصالة العدم في طرف الزيادة لعدم الأثر لها غير وجوب استيناف الصلاة ، وهو لا يقطع بعدمه ، فيما كانت الزيادة سهويّة ، بمقتضى عموم صحيحة لا تعاد.

وعلى القول بوجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة ، فالعلم المفروض ذا أثر في كلا طرفيه ، وهو وجوب سجدة السهو على كلا التقديرين.

ولكن لا مجرى لقاعدة التجاوز في طرف الزيادة ، وتجري هي في طرف النقيصة ، فيبني على عدمها وعدم وجوب السجدة لها ، وتجري أصالة العدم في طرف الزيادة ، وينفى بها وجوب السجدة لها فتتعارضان ، وبعد التساقط تصل النوبة إلى أصالة عدم الإتيان بالقراءة الواجبة ، وأصالة البراءة عن وجوب السجدة للزيادة.

فالواجب حينئذ إتيان السجدة للنقيصة ، ولا يجب قصد ما في الذمّة ، ولكن لا مانع من ذلك ، بل هو الأولى.

وما يقال : في مثل هذه المسائل ونظائرها وفي مثل المسألة الحادية والخمسون ونظائرها ، من أنّه لا مجرى لأصالة عدم الزيادة ، أو البراءة عن وجوب السجدة لها ، للعلم التفصيلي بوجوبها على كلّ حال ، ثمّ يعترض بأنّ العلم المفروض ليس علما تفصيليّا ، وإنّما هو إجمالي بين وجوب السجدة للزيادة أو

النقيصة ، ثمّ يجاب بأنّ العلم الإجمالي إنّما هو بالنظر إلى موضوع النقيصة والزيادة.

وأمّا بالنظر إلى التكليف المرتّب عليها ، فهو علم تفصيلي ، وإنّما التردّد في ناحية السّبب دون المسبّب.

فإنّه يقال : إنّ التكليف المتعلّق بصرف وجود السجدة عند تحقّق نقيصة شيء ، غير التكليف المتعلّق بصرف وجودها عند تحقّق زيادته ، والمعلوم في الفروض أحد التكليفين ، فكيف يعقل فرض العلم التفصيلي بالتكليف ، بل هو علم إجمالي بالبداهة ، وهو علم إجمالي أوّلي بالتكليف ، لا أنّه متولّد عن علم إجمالي آخر منجّزا. ومن الواضح أنّ ما هو المنجّز في الشبهات الموضوعيّة ، إنّما هو العلم بالتكليف المترتّب على الموضوع المفروض ، لا العلم بتحقّق نفس الموضوع.

وبالجملة : العلم بالتكليف المنجّز له في مفروض المسألة ، إنّما هو علم إجمالي ابتدائي ليس إلّا ، والمعلوم به أحد تكليفين :

إمّا التكليف بالسجدة ، المترتّب في الواقع على تحقّق النقيصة.

أو التكليف بها المترتّب في الواقع على الزيادة.

وكلّ منها تكليف منشأ آخر له إنشاء آخر لا ربط له بالمنشإ الآخر وإنشائه.

وخلاصة القول : تحقّق النقيصة وإنشاء وجوب السجدة معلّقا على تقدير تحقّقها ، وتحقّق ذلك الوجوب وفعليّته بفعليّة تحقّق الشكّ الموضوع بخصوصه ، غير تحقّق الزيادة وإنشاء وجوب السجدة معلّقا على تقدير تحقّقها ، وتحقّق ذلك

الوجوب وفعليّته بفعليّة تحقّق ذلك الموضوع بخصوصه بالبداهة.

وعليه ، فلو كان أحد الموضوعين مجرى لأصل محرز للموضوع ، والآخر مجرى لأصل ناف له ـ كما هو المفروض في هذه المسائل على ما عرفت ـ فلا محيص عن البناء على تحقّق النقيصة ، وترتيب التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وبالبناء على عدم تحقّق الزيادة ، ونفي التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وليس هنا وجه معقول ؛ لأن يفرض التكليف المعلوم في البين واحدا شخصيّا ، حتّى لا يمكن نفيه بعد القطع بثبوته.

* * *
المسألة السادسة والخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز ...).
أقول : لا إشكال في وجوب التدارك فيما كان الشكّ قبل الدخول في الغير المترتّب.

وأمّا فيما كان الشكّ بعده ، فالظاهر أنّه لا مانع من جريان القاعدة ، لإطلاق أدلّتها ، بل جريان السيرة من العقلاء والمسلمين على دفع احتمال الخلل في الأعمال الماضية ، الناشئ عن احتمال الغفلة أو التعمّد على حدّ سواء وفي فرض واحد ، لما في ذلك من المنشأ العقلائي للظهور الأحوالي النوعي ؛ وهو أنّ العاقل إذا كان بصدد إيجاد أمر ، فالدّاعي الذي يدعوه إلى أصل الفعل ، يدعوه لا محالة إلى كلّ جزء من أجزائه.

واحتمال : أن يكون هو بصدد إيجاد أصل العمل مع التساهل في بعض أجزائه.

احتمال ضعيف بحسب حال النوع لا يعتني به ، كما لا يعتني باحتمال الغفلة الموجبة لترك بعض الأجزاء ، بعد فرض كونه في مقام إيجاد أصل العمل.

والظاهر أنّ نصوص القاعدة إنّما هي ناظرة إلى هذا الأمر المرتكز ، الذي عليه السّيرة من العقلاء والمتشرّعة.

نعم ، لم يحرز بناء العقلاء والسيرة إلّا على رفع احتمال التعمّد أو الغفلة ، لا

على دفع احتمال الجهل الموضوعي أو الحكمي ، ولا على دفع احتمال عدم حصول الجزء أو القيد بمجرّد الصدفة ، بعد فرض انحفاظ صورة العمل بتحقّق تعمّد في ترك وظيفة ، أو بتحقّق غفلة في ذلك ، واحتمال حصول الجزء أو القيد بمجرّد الصدقة ، فالظاهر أنّ هذه الأخبار ، إنّما تنصرف عن أمثال ذلك لا عن صورة احتمال التعمّد.

وبالجملة : وما يرى من انسباق فرض الشكّ الناشي عن احتمال الغفلة دون التعمّد في النّصوص ، وإن كان أمرا لا ينكر ، إلّا أنّه ليس لأجل أنّ المنصرف منها التصدّي لعلاج الشكّ في صور احتمال الغفلة محضا ؛ أي في الصور التي يقطع بعدم التعمّد في الإخلال ، لا في الصور التي ينشأ الشكّ عن احتمال التعمّد محضا ، أو عن احتمال التعمّد والغفلة كليهما ، بل لأجل أنّ تعمّد المكلّف العاقل ، المفروض تصدّيه لامتثال الأمر ، واشتغاله بالعمل بداعي الامتثال ، في إخلاله ببعض ما يعتبر في العمل ، وتساهله فيه وإن كان أمرا ممكنا عقلا وعادة ، إلّا أنّه لغاية بعده وندرته يعدّ بمثابة المعدوم والمستحيل العاديّ ، وكأنّه لا يحتاج الشكّ الناشئ من هذا الاحتمال إلى العلاج والإلغاء للغويته بنفسه بالارتكاز.

وإنّما الذي يحتاج في الجملة إلى المعالجة والإلغاء ، هو الشكّ الناشئ عن احتمال الغفلة والنسيان ، لكن هذا الشكّ أيضا لضعفه وبعده لكون أمرا على خلاف العادة والطبيعة ، أمر لا ينبغي أن يعتنى به ؛ فإنّ الإنسان المتصدّي لامتثال أمر الوضوء ، هو أذكر وأجمع حواسّا ، وأشدّ التفاتا إلى ما يلزمه خلال العمل ، وهو يأتي قدر ما يمكنه لجميع ما يعتبر فيه بمجرّد تصدّيه للامتثال ـ أي إرادة إيجاد

العمل بداعي أمر المولى ـ ولا يغفل عن شيء ممّا يعتبر فيه إلّا نادرا وعلى خلاف العادة ، كما هو مفاد مثل قوله عليه‌السلام في بعض أخبار الباب : «هو حين يتوضّأ أذكر من حين يشكّ».
وجملة المقال : إنّ إلغاء احتمال الخلل العمدي من المصلّي ، المفروض تصدّيه للامتثال ، يستفاد من جميع نصوص الباب ، حتّى في مثل هذا الخبر المذكور أيضا ، استفادة مرتكزة في الأذهان في مقام التخاطب بنحو الشدّة والأولويّة ، كاستفادة حرمة الضرب والشتم والقتل من قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(1).
ثمّ على تقدير التنزّل ، وتسليم الإشكال في شمول أدلّة القاعدة لصور احتمال التعمّد في الإخلال ، فلا ينبغي أن يخفى أن الأحوط في مفروض المسألة هو المضيّ في الصلاة ، وعدم الاعتناء باحتمال النقيصة ، مراعاة لاحتمال كونها مجرى لقاعدة التجاوز وحرمة الإبطال ، مع استيناف الصلاة بعد الإتمام تحصيلا للفراغ القطعي عمّا اشتغلت به الذمّة.

وأمّا الإتيان بالمشكوك فيه مع التجاوز عن محلّه ـ بمعنى الدخول في الغير المترتّب عليه ـ عملا بأصالة عدم الإتيان ، بعد عدم جريان قاعدة التجاوز :

فإن كان فيما أتاه يترتّب على المشكوك شيء من الأركان ، التي توجب زيادته بطلان العمل بأيّ نحو اتّفق ، فلا خفاء في أنّه غير محلّه ، فهو مفوّت للترتيب المعتبر في الأجزاء بعمد واختيار ، وبين إتيانه مع تجديد ما أتى به في غير

__________________

(1) ـ سورة الإسراء : الآية 23.

محلّه ، فهو قد زاد في صلاته ركنا قطعا ، فأنّى يمكن أن يكون هذا العمل منه على طبق الاحتياط ، مع أنّه ليس إلّا مراعاة لتدارك الخلل المحتمل بالإبطال العمدي.

وإن لم يكن فيما أتاه ممّا يترتّب على المشكوك فيه شيء من الأركان ، فلا يخلو أيضا :

إمّا أن يأتي بالمشكوك فيه بلا تدارك ما قد أتى به ، أو مع التدارك.

فعلى الأوّل : يكون مفوّتا للترتيب عمدا ومبطلا لصلاته.

وعلى الثاني : يحتمل أن يكون قد زاد في الفريضة شيئا عمدا ، وهو ما أتى به من المشكوك فيه.

وما يترتّب عليه من ناحيتين :

إحداهما : كونه غير تارك في الواقع للمشكوك فيه.

والثانية : كون المورد موردا لقاعدة التجاوز وحرمة الإبطال في نظر الشارع.

وبالجملة : فيدور الأمر في المسألة بين المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة ، ولو لا قوّة الأوّل وترجيحه على الثاني ، لما عرفت من قوّة احتمال كون المورد موردا للقاعدة في نظر الشرع ، ومحلّا لحرمة الإبطال والقطع ووجوب الإتمام ، فلا أقلّ من التخيير بينها ، ولا وجه لتعيين الثاني كما هو ظاهر الماتن قدس‌سره.

أقول : لكن الحقّ تعيّن الإتيان في حدّ نفسه ، نظرا إلى أنّ الشكّ في اعتبار القاعدة المرخصة المقتضية للاجتزاء ، يكفي في حكم العقل بلزوم الإتيان بمقتضى قاعدة الاشتغال وتحصيل اليقين بالبراءة.

ثمّ إن كان اتيانه مع حفظ الترتيب موجبا لزيادة شيء من الأركان ، فلا ينبغي

الأشكال في عدم جوازه للغويّة ، والحاجة إلى الإعادة قطعا ، فيكون الأحوط المضيّ برجاء الصحّة ثمّ الإعادة.

وإلّا ففيه إشكال ، من جهة أنّ ما يزيد بحفظ الترتيب ، ولو لم يكن من الأركان ، فهو موجب لعدم جواز الاكتفاء بما بيده ، لعدم شمول مثل صحيحة (لا تعاد) لهذه الزيادة التي واقعة أيضا ، فيلغو أيضا الإتيان بالمشكوك فيه ، للحاجة إلى الإعادة على كلّ حال.

وجملة القول : إنّ العقل لا يحكم في مثله بالإتيان بما شكّ فيه ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، للجزم بعدم صلاحيّة ما بيده حتّى مع إتيانه للاكتفاء به ، وحصول البراءة اليقينيّة إلّا بمقتضى المناط المذكور ، فلا يبقى في البين إلّا مراعاة حرمة الإبطال ، واحتمال الإبطال وحرمة الزيادة في كلتا صورتي الإتيان بالمشكوك وتركه ، والمضيّ في الصّلاة مع اقتضاء قاعدة الاشتغال للإعادة على التقديرين.

فالأظهر هو التخيير ، لو لا ما قدّمناه من قوّة احتمال كون المورد مجرى للقاعدة.

* * *
المسألة السابعة والخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءا من وضوءه أو ركنا في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد ...).
أقول : ينبغي البحث عن صور المسألة :

الصورة الاولى : إن كان العلم حاصلا في أثناء الصّلاة ، قبل الدخول في الفعل المترتّب على الرّكن المشكوك فيه ، فلا محالة ينحلّ العلم بمعونة قاعدة الشكّ في المحلّ المنجّز ، لإتيان الرّكن المشكوك فيه ، وقاعدة الفراغ المعذّر عن احتمال الخلل في الوضوء.

الصورة الثانية : قيل إذا كان العلم حاصلا بعد الدخول في الغير المترتّب قبل فوات محلّ تذكره وتداركه ، فإنّه لا مجرى لقاعدة التجاوز في الرّكن المشكوك فيه ، للقطع بأنّه لم يؤت به على نحو يسقط أمره ؛ إمّا لعدم الإتيان به رأسا ، به رأسا أو للإتيان به بلا طهارة ، فيقطع ببقاء الأمر بالركن المفروض ، ولا يعقل إمضاء العمل كما هو مفاد قاعدة التجاوز ، فتجري القاعدة.

هذا ، قد عرفت أنّ المصلّي المفروض في المقام ، يرى نفسه مشتغلا بمثل الركعة المشار إليها ، فلا سبيل لجريان أصالة عدم الزيادة في الصلاة ، أو استصحاب بقاء الشخص في صلاته وقاعدة الفراغ أو التجاوز لا تجريان بالنسبة لأصل صلاته ، إذ مضافا إلى نيّة الجميع من ناحية لزوم إثبات أنّ الركعة التي بيده هي صلاة الاحتياط أو الأخيرة ، فإنّ أدلّة الاعتبار قاصرة عن إثبات ذلك في

الجميع ، وعدم ترتّب الفائدة عليها.

وفيه : أنّه ليس هناك مورد يكون مفاد قاعدة التجاوز فيه ، إمضاء العمل بالتعبّد بأصل وجود الشكّ في أصل وجوده ، وصحّة المشكوك فيها على تقدير وجوده بتعبّد واحد ، حتّى يقال بأنّه تعبّد مخالف للواقع ، للقطع بعدم تحقّقه على طبق أمره ، بل هما شكّان متفارقان ، يكونان موضوعين لحكم القاعدة كلّا باستقلاله ، سواء كانا متفارقين أو مجتمعين ، كما في محلّ البحث ، فلا معنى لدعوى العلم التفصيلي بعدم جريان قاعدة التجاوز في الرّكن المفروض في نفسه ، بل لا محيص عن أن يكون الرّكن المفروض مشمولا لدليل القاعدة مرّتين ، بمقتضى إطلاق الدليل مرّة من حيث الشكّ في أصل وجوه ، واخرى من حيث الشكّ في صحّته على تقدير وجوده ، ولا محذور في جريانها من الجهتين ، إلّا محذور التعارض ، لكونهما قاعدتين نافيتين مخالفتين للعلم الإجمالي بتحقّق أحد الأمرين : من ترك الركوع ، أو إتيانه بلا طهارة.

فاللّازم هو تعارضهما وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى قاعدة الفراغ في الوضوء والاشتغال في الصلاة ؛ أي أصالة عدم الإتيان بالركن وانحلال العلم بذلك.

الصورة الثالثة : وكذا الحال بعينها إن كان العلم حاصلا بعد خروج محلّ التذكّر والتدارك ، سواء كان تحقّق ذلك :

(1) في أثناء الصلاة ، بأن فرض الدخول في الرّكن المترتّب على الرّكن المشكوك فيه.

(2) أو بعد الفراغ عن الصلاة ، فإنّ في مثله أيضا تتعارض قاعدة التجاوز في

الركوع من حيث الشكّ في أصل وجوده معها فيه ، من حيث الشكّ في صحّته على تقدير وجوده ، وبعد سقوطهما تبقى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان مقتضية لإعادة الصلاة ، ويبقى الشكّ في الصحّة على تقدير الوجود بلا معالجة ، ولا حاجة إلى معالجته ، وإنّما يحتاج إلى تصحيح ما يستأنفه من الصلاة من حيث وقوعها بعد الوضوء الصحيح ، ووقوعها بعد الوضوء محرزا بالوجدان ، وصحّة ذلك الوضوء محرزة بقاعدة الفراغ الجارية فيه من حيث نفسه ، هذا.

أقول : ولكن الحقّ في المسألة انحلال العلم في ما حصل في الأثناء ، وقبل تجاوز المحلّ الشكّي للركن ، كما قد بيّناه ، وتنجيز العلم ولزوم الاحتياط بتجديد الوضوء ، وإعادة الصلاة سواء حصل العلم بعد تجاوز المحلّ الشكّي ، وقبل التجاوز عن محلّ التدارك ، أو بعده أيضا ، أو حصل بعد الصلاة وذلك لما أشرنا إليه من أنّ الرّكن المفروض مجرى لقاعدة التجاوز من جهتين :

الاولى : من جهة الشكّ في أصل وجوده.

والثانية : من جهة الشكّ في صحّته على تقدير وجوده.

ولا مجرى لها في الجهة الثانية في مرتبة جريان قاعدة الفراغ في نفس الوضوء ، للحكومة من جهة السببيّة والمسبّبيّة ، فتعارض قاعدة الفراغ في الوضوء ، مع قاعدة التجاوز أو الفراغ في الصلاة من حيث الشكّ في أصل وجود الرّكن ، وتتساقطان ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم ، أو استصحاب الحدث في طرف الوضوء الحاكم على قاعدة التجاوز أو الفراغ من الصلاة ، من حيث الشكّ في صحّة الرّكن على تقدير وجوده ، وأصالة العدم في

الرّكن المشكوك في وجوده ، وهما أصلان منجّزان على وفق العلم ، لا مانع من جريانهما من جهة العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع.

نعم ، لو فرض المانع من جريانهما من هذه الجهة ، فاللّازم تعارضهما وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال المقتضي لعدم الاكتفاء بتلك الصلاة في امتثال أمرها ، ولا بذلك الوضوء في الأعمال الآتية.

فالنتيجة : وجوب الوضوء وإعادة الصلاة على كلّ حال.

* * *
المسألة الثامنة والخمسون

قال رحمه‌الله : (لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ...).
أقول : المسألة مشمولة لإطلاق دليل البناء على الأكثر ، والاحتياط بالركعة المفصولة في مثل هذا الشكّ ، وقد أوضحنا خلال المسألة الأربعين والحادية والأربعين وغيرهما ، أنّ قواعد البناء على الأكثر ليست أحكاما ظاهريّة محضة ـ أي أصولا عمليّة ظاهريّة محضة ـ حتّى لا يمكن ترتيب اللوازم العقليّة على مفادها ، كيف ولا إشكال في ترتيب بعض اللوازم العقليّة على مفادها ، كزيادة الركعة وإبطالها بعد البناء على مفادها ، وكذلك مثل التشهّد والسجدة الواقعة سهوا في الأكثر البنائي ، بعد البناء وشمول دليل القاعدة ، وكذلك التشهّد والتسليم في الرابعة التي هي رابعة من حيث البناء والتعبّد ، ونحو ذلك.

بل الحقّ أنّ هذه القواعد لها شطران :

إحداهما : التعبّد بعدم تحقّق الركعة المشكوكة ، وتداركها بالركعة المفصولة في خارج الصلاة.

والاخرى : التعبّد بكون ما بيده هو الأكثر في الواقع.

والتعبّد الأوّل ظاهري محض ، والتعبّد الثاني واقعي محض ؛ بمعنى أنّ ما هي الثابتة في الواقع ، مثلا يترتّب عليها آثار الثالثة في الواقع بعد تحقّق هذا الشكّ من المكلّف ، ترتّبا واقعيّا لا ظاهريّا ؛ بمعنى أنّ التشهّد الذي مثلا كان واقعا في

محلّه في الواقع ، على تقدير كون الركعة ثانية ، يكون كالواقع في غير محلّه بعد تحقّق ذلك الشكّ ، من حيث كونه ملحقا واقعا بالواقع في غير محلّه ، من حيث كونه محكوما بسجدتي السهو مثلا ، وكذلك التشهّد والتسليم الذي كان محلّه الرابعة الواقعيّة ، وكان يقع في غير محلّه لو كان واقعا في الثالثة الواقعيّة ، ينقلب محلّه في الواقع بعد تحقّق الشكّ المفروض إلى الرابعة البنائيّة ، سواء كانت رابعة أو ثالثة واقعيّة.

فمثل هذه اللوازم العقليّة ترتّبها على مفاد تلك القواعد عين مفادها المتعبّد به ، لا أنّه من اللّوازم العقليّة يترتّب على إحراز موضوعاتها بالتعبّد.

ولكن كلّ ذلك إنّما هو لأجل تبدّل الواقع في موارد تلك القواعد ، ولا بدّ لنا من الالتزام بالتبدّل بمقدار يمكننا استظهاره من الدليل. ومن الواضح أنّ التبدّل على الفرض ، إنّما هو بتحقّق موضوع مفاد تلك القواعد ؛ أعني الشكوك المفروضة بعد تحقّق تلك الشكوك ، وكان المصلّي مشمولا لعموم دليل القاعدة ، وتبديل الواقع يكون ترتيب الآثار العقليّة التي لا بدّ من ترتيبها بعد تحقّق ذلك التعبّد ، والبناء عين التعبّد بمفاد القاعدة ، فلو شكّ بين الاثنتين والثلاث ، وبنى على الثلاث ، فقد تبدّل الحكم الواقعي في حقّه ، فلو سها التشهّد في هذه الركعة ، فيجب عليه سجدة السهو للزيادة ، سواء كانت الركعة ثانية في الواقع أو ثالثة ، وكذلك يجب عليه التشهّد والتسليم في الرابعة ، بحسب هذا البناء في الواقع ، سواء كانت ثالثة في الواقع أو رابعة ، وهكذا.

وأمّا الامور التي قد وقعت فيما قبل تحقّق هذا الشكّ والتعبّد ؛ أي فيما قبل

كون المصلّي مشمولا لدليل القاعدة بتبدّل الواقع ، وتردّد أمرها بين أن تكون زائدة في الواقع ، أو واقعة في محلّه ، كما في المسألة المبحوث عنها ، فلا يمكننا الاستظهار من دليل القاعدة أنّها تتكفّل للتعبّد والقلب والتبديل الواقعي ، حتّى من هذه الجهة أيضا ، بحيث يكون الشارع قد تعبّد بكون التشهّد الواقع منه فيما بيده

من الركعة قبل الشكّ في عددها ، واقعا في غير محلّه ؛ أي في الثالثة ، بل الظاهر عدمه ، وأنّ الشيء لا يتغيّر عمّا وقع عليه ، فما وقع قد كان حين وقوعه مثلا في محلّه في الواقع ـ أي في الثانية ـ والتعبّد بأنّها بمنزلة الثالثة ، إنّما يتحقّق بعد وقوع ذلك الواقع ، فإلحاق ما وقع قبل هذا التعبّد بما وقع زائدا في غير محلّه ، وإن كان واقعا في محلّه في الواقع ، يحتاج إلى دليل يقصر عنه دليل القاعدة جدّا.

وإن شئت فقل : إنّ المقدار المتيقّن من التبديل والإلحاق الواقعي في موارد هذه القواعد ، إنّما هو من حين تحقّق هذه الشكوك ، ولكن بنحو يشبه النقل لا الكشف.

وهذا هو السرّ في عدم إمكان إثبات زيادة التشهّد في محلّ الفرض ، لا مجرّد كونه من اللّوازم العقليّة التي لا يمكن ترتيبها على الاصول الظاهريّة الشرعيّة.

نعم ، لا مانع من الاحتياط بسجدة السهو ، لزيادة التشهّد برجاء المطلوبيّة.

* * *
المسألة التاسعة والخمسون

قال رحمه‌الله : (لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه ، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة ودخل ...).
أقول : الظاهر أنّ الدخول في الغير غير مقوّم لتحقّق موضوع قاعدة التجاوز ، وإنّما المعتبر فيه الشكّ في الشيء بعد الخروج عنه ؛ أي عن محلّه المقرّر له في العمل شرعا ، ويتحقّق هذا :

تارة : بالاشتغال بالجزء المرتّب عليه.

واخرى : بالاشتغال بفعل خارج يباح بعد الصلاة ، ولا يجوز في أثنائها كما في الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة.

وعلى كلّ حال ، فغير خفيّ أنّ المفاد الأوّلي للقاعدة ، ليس إلّا التكفّل بالتعبّد بوجود الشكّ في أصل وجوده ، أو بصحّة ما شكّ في صحّته ، بعد العلم بأصل وجوده من أجزاء العمل ؛ أعني الصلاة بخصوصها.

وأمّا التعبّد بصحّة الجزء المترتّب على ذلك الجزء المشكوك فيه ؛ أي كونه واقعا في محلّه المقرّر له ، وواجدا لما هو المعتبر في دخالته بغرض المولى ؛ أعني كونه واقعا بعد ذلك الجزء المشكوك فيه ، فهو ليس عين مفاد القاعدة المدلول عليه بالمطابقة ، وإنّما هو أمر ربما يحتاج إليه في موارد القاعدة ، كما هو الغالب ، وربما يستغنى عنه كما في الشكّ في الجزء الأخير. ولا خفاء في أنّه في موارد

الحاجة إلى ذلك ، فالتعبّد به مستفاد من أدلّة القاعدة ، بالملازمة العرفيّة المبنيّة على دلالة الاقتضاء ، لوضوح لغويّة التعبّد من الجهة الاولى بدون التعبّد من الجهة الثانية.

فحاله من هذه الجهة ، كحال التعبّد بصحّة الأجزاء السابقة على الجزء المشكوك فيه ، وكونها واحدة ، لما يعتبر في دخالتها لغرض المولى من كونها متضمّنة لذلك الجزء المشكوك فيه ، في أنّه ليس عين مفاد القاعدة ، وإنّما هو أمر ربما يحتاج إليه في موارد القاعدة ، كما هو الغالب ، وربما يستغنى عنه كما في الشكّ في الجزء الأوّل ، ولا إشكال في أنّه في موارد الحاجة ، يستفاد من أدلّة القاعدة استفادة عرفيّة مبتنية على التلازم بين التنزيلين لدلالة الاقتضاء.

وعلى هذا ، فلا وجه للتمسّك بإطلاق لفظ (الغير) الواقع في بعض أخبار القاعدة ، أو بإطلاق لفظ (التكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود) وغيرها من العناوين التي فرض في الأخبار الشكّ في سوابقها بعد الدخول فيها ، وأنّه من (الغير) الذي يصلح أن يعتدّ به شرعا ، ويحسب جزءا للعمل فعلا ، بمجرّد إصلاح الشكّ المفروض في الجزء السابق ، أو الذي لا يصلح لذلك حتّى مع علاج ذلك الشكّ أيضا ، بل لا بدّ من لغويّته وتجديده ، إذ لا ملازمة بين اعتداد الشارع بذلك الجزء الواقع في غير محلّه ، من حيث كونه محقّقا لموضوع التعبّد بإلغاء الشكّ في ذلك الجزء المشكوك فيه ، وبين اعتداده به من حيث دخالته في غرض الواجب ، بل التفكيك بينهما أمر معقول.

ولازم الإطلاق المذكور ، مع إطلاق الدليل الأوّل على وجوب تدارك الجزء

المنسيّ ، مع ما أتى به ممّا يترتّب عليه ، فيما لا يوجب بطلان العمل ، هو ذلك التفكيك ، كما صنعه الماتن قدس‌سره تبعا لصاحب الجواهر قدس‌سره على ما نسب إليه.

ودعوى : الاختصاص بالغير ، الصالح فعلا للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات إلى ذلك الخاصّ.

ممنوعة : لما عرفت من أنّ الدخول في الغير غير مقوّم لموضوع القاعدة ، ولا موضوعيّة له في التعبّد بمفادها ، وإنّما هو الغالب في مواردها من باب الاتّفاق ، فلا وجه لدعوى الإطلاق أو الانصراف من هذه الجهة في أصل مفاد القاعدة.

وأيضا : أنّ التعبّد بحكم ذلك الغير في موارد تحقّقه في موارد القاعدة ، من حيث الصحّة وواجديّة الشرط ، ليس هو المدلول بالمراد من الألفاظ الواقعة في أخبار القاعدة ، وإنّما هو أمر يستفاد من الكلام بدلالة الاقتضاء ، فلا معنى لدعوى الإطلاق أو الانصراف في مفاد القاعدة من هذه الجهة ، وأنّ مفادها التعبّد بوجود ذلك المشكوك فيه أو صحّته ، سواء أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه من أجزاء العمل أم لا ، أو أنّ مفادها التعبّد بذلك في خصوص ما أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه ، كيف والقاعدة جارية بلا إشكال ، حتّى فيما لم يكن هناك بعد الجزء المشكوك جزءا بما يصلح للاعتداد به ، وربما لا يصلح لذلك ، فلا وجه لدعوى الانصراف إلى التلازم بين التعبّدين ، فإنّما التلازم بينهما إنّما هو في موارد وجود مثل ذلك الغير من دون غيرها ، وفيها أيضا في موارد إمكان كلا التعبّدين دون غيرها.

فالحقّ في المسألة : أنّ المدار في التعبّد بمفاد القاعدة ، إنّما هو الشكّ في

الشيء بعد الخروج عن محلّه المقرّر له شرعا ، والخروج عن ذلك لا يتحقّق عقلا وشرعا إلّا بالدخول في شيء من الأجزاء المترتّبة على ذلك الجزء ، مع إحراز كونه واقعا في محلّه المقرّر له شرعا ، وهو الشكّ المفروض الموجب للشكّ في كونه واقعا في محلّه.

نعم ، لا فرق في كون ذلك الجزء المتأخّر ، الذي يرى نفسه فيه شاكّا في وقوعه في محلّه من غير ناحية هذا الشكّ :

بين أن يكون إحراز ذلك بالوجدان ؛ كما لو شكّ في السجدة من الركعة الثانية بعد الدخول في التشهّد أو القيام أو الذّكر أو الركوع وهكذا ، مع القطع بعدم نسيان شيء من الأجزاء السابقة ، على هذا الذي يرى نفسه فيه ما عدا ذلك الذي شكّ في إتيانه.

وبين أن يكون إحرازا تعبّديّا بمفاد نفس قاعدة التجاوز ؛ كما لو شكّ في المثال في السجدة بعد ما قام ، مع الشكّ في تحقّق التشهّد قبله ، وعلى هذا القياس.

وعليه ، فالشاكّ في السجدة مثلا من الركعة الثانية حين اشتغاله بالقيام قبل التشهّد ، بعد في المحلّ المقرّر للسجدة شرعا ، بالنظر إلى التشهّد الذي وظيفته الإتيان به فعلا ، والقيام الذي وظيفته الإتيان به بعده ، فلا ينبغي الإشكال في مثله في أنّه محلّ لقاعدة الشكّ في المحلّ لا قاعدة التجاوز.

نعم ، الأحوط استحبابيّا في هذه الموارد إعادة الصلاة بعد إتمامها بالعمل بوظيفة الشكّ في المحلّ.

* * *
المسألة الستّون

قال رحمه‌الله : (لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه ...).
أقول : الظاهر من أدلّة قواعد البناء على الأكثر على ما مرّ غير مرّة ، هو كون البناء على الأكثر حكما تعبّديّا ظاهريّا ، من حيث أصل وجود الركعة ، وإن كان واقعيّا من جهات أخر ، فالركعة المفصولة إنّما تكون أمرا خارجيّا عن الصلاة ، على تقدير تماميّة الصلاة في الواقع ، وإلّا فهي جزء من الصلاة قد رخّص في إتيانه بعد التشهّد والتسليم ، فهي في معرض الجزئيّة للصلاة ما لم ينكشف الخلاف ، وعليه فلا يجوز ارتكاب شيء من منافيات الصلاة بينها وبين الصلاة ، بمعنى الحرمة الوضعيّة الموجبة لإبطال المحرّم تكليفا في خصوص الصلاة ، وكذا لا يجوز التأخير فيها ، بنحو يفوت الموالاة العرفيّة المعتبرة في الصلاة بين أجزائها.

وعليه ، فالظاهر أنّ حالها كحال أصل الصلاة في تقدّمها عن الصلاة المتأخّرة كالعصر مثلا ، وفي مزاحمتها لها فيما أمكن إدراك الركعة من المتأخّرة من الوقت.

وأمّا بناء على بدليّة الركعة المنفصلة المردّدة بين النافلة والفريضة بدليّة مستقلّة ، فحالها كحال الأجزاء المنسيّة ، في أنّه لا يعتبر فيها أزيد ممّا يعتبر في الصلاة المستقلّة الواجبة من الأجزاء والقيود.

وأمّا آثار الجزئيّة الفعليّة للصلاة من اعتبار الموالاة بينها وبينها ، واعتبار عدم

تخلّل المنافيات بينهما ونحو ذلك ، فلا وجه له.

كما أنّ وجوب الإتيان بها فورا حكما تعبّديّا ، فحالها في ذلك كحال وجوب الإتيان بالأجزاء المنسيّة فورا ، في أنّه أمر مرتكز في أذهان المتشرّعة ، وإن كان إتمامه بالدليل في كليهما مشكل ، فلا يترك الاحتياط بذلك في كليهما.

وكيف كان ، فقد أشرنا غير مرّة إلى غاية قوّة احتمال البدليّة المستقلّة في الركعات الاحتياطيّة ، وأنّ حالها كحال الأجزاء المنسيّة بحسب ما يستظهر من التأمّل في أخبار قواعد البناء على الأكثر.

وأمّا قضاء الأجزاء المنسيّة : فغاية ما يستفاد من أدلّتها ، هو كونها بدلا عن الأجزاء الواجبة في الصلاة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في أصلها من الأجزاء والقيود والشرائط.

وأمّا كونها أجزاء فعليّة لها ، بحيث تكون هي المخرجة عن الصلاة ، والمفرّغة لها ، فهو خلاف ظواهر الأدلّة ، وخلاف ظاهر أدلّة مخرجيّة السلام الواقع في محلّه من الركعات ، فوجوب إتيانها فورا وجوبا وضعيّا ؛ بمعنى عدم تفويت الموالاة المستلزم للتحريم التكليفي من حيث إبطال الصلاة بتأخيرها ، أو إدخال شيء من منافيات الصلاة بينها وبين الصلاة ، ممّا لا دليل عليه.

كما أنّ استفادة وجوب إتيانها فورا حكما تكليفيّا محضا ، أيضا محلّ للإشكال ، وإن كان المرتكز في أذهان المتشرّعة هو ذلك على ما أشرنا إليه.

نعم ، الظاهر في سجدة السهو أنّها لا ترتبط بالصلاة بنحو الجزئيّة أو القيديّة في صحّتها أبدا ، وأمّا وجوبها فورا تكليفا فهو مذهب المشهور ، وعليه فيتزاحم

ذلك التكليف غير الموقّت الفوري ، مع تكليف العصر الموقّت المضيّق ، والظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في أهمّية الصلاة وإدراكها بتمام أجزائها في الوقت المضروب لها ، وكذا الحال لو قلنا بوجوب إتيان ركعة الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة فورا حكما تكليفيّا فقط.

* * *
المسألة الحادية والستّون

قال رحمه‌الله : (لو قرء في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي ، فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما ...).
أقول : الواقع في الأخبار الدالّة على وجوب سجدتي السهو عند التكلّم في الصلاة ، هو عنوان السهو والنسيان ، فهي بظاهرها مختصّة بموارد السهو ؛ أعني ما إذا كان قاصدا للتكلّم بكلام الآدمي بعنوانه الخاصّ ، ولكن ساهيا وغافلا عن كونه في الصلاة ، فلا يشمل مثل محلّ الكلام ؛ أعني ما إذا كان ملتفتا إلى كونه مصلّيا ، وكون الكلام مبطلا لها ، وقاصدا لقراءة ذكر أو دعاء ، وغير قاصد لكلام الآدميّين بعنوانه ، لأنّ ما قصده لم يتحقّق وما تحقّق لم يكن مقصودا إليه ، بل تحقّق منه الكلام المبطل بهذا النحو من الغفلة المتحقّقة في ضمن الجهل بالموضوع.

وكذا لا تشمل ما إذا تحقّق الكلام منه بلا قصد متعلّق به رأسا ، بل كان قاصدا القرآن أو ذكر فسبق لسانه إلى الكلام بلا اختيار والتفات.

ولكن التناسب المرتكز بين الحكم والموضوع في الأذهان ربما يوجب ظهور تلك الأخبار ، في أنّ ما يوجب السجدتين هو الكلام الصادر من المصلّي بلا تعمّد ، بلا فارق بين صور الغفلة وكيفيّاتها.

وربما يؤيّد ذلك : إطلاق ما ورد في مرسلة سفيان بن السمط من أنّه : (تجب عليك السجدة في كلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك) ؛ الشامل بإطلاقه لمحلّ الكلام ؛ أعني الكلام.

أقول : ولكن الإنصاف أنّ التناسب المذكور ليس بدرجة من الإمكان ، يوجب ظهور تلك الأخبار في الإطلاق ، وأنّ ذكر خصوص السهو والنسيان من باب المثال ، ومن باب أنّه أحد المصاديق ، بل من المصاديق الغالبة ، وإلّا فلا فرق بين السهو والنسيان ، وبين الغفلة المتحقّقة في ضمن الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا أو تقصيرا ، فالمسألة محلّ للإشكال ، ولا يترك الاحتياط بإتيان السجدتين في الفرض الأوّل والثاني ، وكذا في فرض الجهل بالحكم قصورا.

وأمّا تقصيرا : فالأقوى بطلان العمل بالزيادة والنقيصة بشيء من الأجزاء والقيود ، على ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة الخامسة والستّون.

وأمّا الفرض الثالث : أعني قراءة الذّكر والدّعاء الملحون ، فربما يظهر من الماتن في بعض فروع باب القراءة ، أنّ الملحون في كلام الآدميّين مبطل للصلاة إن كان عمدا ، وموجب لسجدة السهو إذا كان سهوا.

ولكنّ الإنصاف انصراف عنوان الكلام الوارد في تلك الأخبار إلى الجمل العاديّة التي يتجاوز بها في افهام المقاصد ، والملحون قرآن أو دعاء ملحون.

نعم ، لا مانع من إيجابه للسجدة من باب أنّه زيادة في الصلاة ؛ فإن كان ما قرأه إنّما قرأه لاستحبابه ، فمع التعبّد تبطل بها الصلاة من جهة الاختلال في النيّة بما أعمله من التشريع ، وكذا مع الجهل تقصيرا على الأقوى ، ومع السهو والنسيان توجب السجدة للزيادة بناء على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، ومع الجهل القصوري ، ففيه الإشكال المتقدّم في الفرضين السابقين.

وإن كان إنّما قرأه امتثالا للأمر بالقراءة أو الذّكر الواجب في الصلاة ، فتبطل

الصلاة مع التعمّد والجهل التقصيري ، ويشكل وجوب السجدة مع الجهل القصوري ، ومع السهو والنسيان.

فإن انكشف له الواقع قبل الدخول في الرّكن ، وتدارك القراءة أو الذّكر بقراءة الصحيح منها ، فلا تجب السجدة إلّا للزيادة.

ومع انكشاف الواقع بعد الدخول في الرّكن ، فتجب سجدة للزيادة ، واخرى للنقيصة على ما هو واضح.

* * *
المسألة الثانية والستّون

قال رحمه‌الله : (لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدّم السورة على الحمد ، وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص ...).
أقول : انصراف أدلّة الأحكام المترتّبة على الزيادة والنقيصة في الصلاة ، إلى نفس الأجزاء دون كيفيّاتها ، لا يقبل الإنكار ، ولكن ذلك بمجرّده لا يكفي في نفي وجوب سجدة السهو في مفروض المسألة ، إلّا مع قيام دليل على أنّ كلّا من المتقدّم والمتأخّر الواقعين على خلاف الترتيب المقرّر لهما ، قد وقعا دخيلين في مصداقيّة هذا المصداق للمأمور به ، وفي ما فاته للغرض القائم بالمأمور به. غاية الأمر ، قد فات الترتيب ، وهو غير دخيل في ملاك المأمور به ، فيما فات سهوا كما هو مقتضى عموم صحيحة لا تعاد ، ولكن لم يقم على ذلك دليل ، بل لازم اعتبار الحمد والسورة مثلا في الصلاة ، بشرط تأخّر الثانية عن الأولى ، أنّ السورة الواقعة قبل الحمد سهوا قد وقعت لغوا ، لا مدخليّة لها في غرض المولى أصلا.

نعم ، هي قد وقعت فاصلة بين الأجزاء السابقة كالتكبير في المفروض وبين الحمد ، وكان الشكّ مبطلا للصلاة لو كان تعمّدا في ذلك ، ولكنّه معفوّ عنه ولا تعاد الصلاة من ناحيته ؛ حيث إنّه قد وقع سهوا كما هو مقتضى عموم لا تعاد ، وهذا هو الموجب للجزم بأنّ الحمد لا يعتبر في صحّته ودخالته في الغرض ، ووقوعه جزءا فعليّا للصلاة ، عدم مسبوقيّته بالسورة ولو سهوا ، بل هو معتبر لا بشرط بالنسبة إلى السورة الواقعة سهوا ، بمقتضى حديث لا تعاد.

وعليه ، فالسورة السابقة قد زادت في الصلاة قطعا ، فعليه أن يسجد سجدتي السهو له بعد الصلاة على كلّ حال.

غاية الأمر ، أنّه إن كان قد التفت إلى ما فعله من عكس الترتيب قبل الركوع ، فتدارك السورة بأن قرأها مجدّدا بعد ما قرأه من الحمد ، فقد وقع الجزءان في محلّهما ، ولا نقيصة في الصلاة ، وإنّما الخلل الواقع هي زيادة السورة فقط.

وإن لم يلتفت إلى أن دخل في الركوع ، فقد تحقّق فعل زيادة السورة قبل الحمد ، ونقيصة السورة بعدها ، ولكن الحمد واقع في محلّه الشرعي ، أي المحلّ الذي لو كان عقّبه بالسورة لكانت الصلاة تامّة الموافقة للأمر ، فعليه أن يسجد سجدة لزيادة السورة قبل الحمد ، واخرى لنقص السورة الواجبة بعدها.

* * *
المسألة الثالثة والستّون

قال رحمه‌الله : (إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ، ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ...).
أقول : حكم المسألة واضحة في تمام فروضها.

واحتمال : وجوب سجدة السهو كفّارة للسهو الواقع ، ولو في صلاة باطلة حين السهو ، أو عرض عليها البطلان بعده ، أو ولو في الصلاة التي لا أمر بها شرعا ، وإنّما أتى بها بأمر عقلي ، والمقدّميّة العلميّة لحصول امتثال الأمر الواقعي في موارد الاشتباه.

احتمال ضعيف جدّا.

بل الظاهر أنّ حال سجدة السهو ، كحال الأجزاء المقضيّة في أنّ ظاهر الأدلّة إنّما هو كونها كفّارة أو جبرا لنقص الصلاة التي قد وقعت مصداقا للمأمور به ، وقد اجتزى الشارع بها ، وقبلها بدلا عن التامّ في مرحلة الامتثال.

* * *
المسألة الرابعة والستّون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة. وأمّا إن علم ...).
أقول : حيث لا علم بالتكليف ، فلا مانع من جريان الاصول والقواعد ـ نافية أو مثبتة ـ في شيء من صور هذا الفرض :

(1) فإن كان الشكّ حاصلا قبل تجاوز محلّ الشكّ للنقيصة المحتملة ، كأن يحصل الشكّ المفروض بعد رفع الرأس من السجدة ، فالنقيصة مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المثبت للتكليف بالتدارك ، والزيادة مجرى لأصالة العدم ، النافية لوجوب سجدة السهود.

(2) وإن كان الشكّ حاصلا بعد تجاوز محلّ الشكّ لها ، وقبل تجاوز محلّ تداركها ، عند تذكّر النقصان ، كأن يحصل الشكّ بعد القيام أو التشهّد وقبل الركوع ، فالنقيصة مجرى لقاعدة التجاوز النافية لكلا الأمرين من وجوب التدارك ، وسجدة السهو ، والزيادة مجرى لأصالة العدم ، النافية لوجوب سجدة السهو.

(3) وإن كان بعد تجاوز محلّ التذكّر أيضا ، فالنقيصة مجراة لقاعدة التجاوز ، النافية لوجوب قضاء السجدة ، وسجدة السهو والزيادة مجراة لأصالة العدم ، النافية لوجوب سجدة السهو.

وأمّا الفرض الثاني :

(1) فإن كان الشكّ حاصلا قبل تجاوز محلّ الشكّ للنقيصة ، فالنقيصة

مجراة لقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيجب الإتيان بسجدة واحدة ، والزيادة مجراة لأصالة العدم ، فينحلّ العلم الإجمالي بأحد الأمرين من وجوب التدارك ، أو السجدة بالأصل المثبت والنافي.

(2) وإن كان الشكّ حاصلا بعد تجاوز محلّ الشكّ ، وقبل تجاوز محلّ التذكّر ، فالنقيصة مجراة لقاعدة التجاوز النافية للتكليف بالتدارك ، والزيادة مجراة لأصالة العدم ، النافية لسجدة السهو ، فتتعارضان وتتساقطان ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة عدم الإتيان في طرف النقيصة ، المثبتة للتكليف بالتدارك ، وأصالة البراءة في طرف الزيادة النافية لسجدة السهو ، فينحلّ العلم أيضا بالأصل المثبت والنافي.

(3) وإن كان الشكّ حاصلا بعد تجاوز محلّ التذكّر أيضا ، فبعد تساقط قاعدة التجاوز في طرف النقيصة ، النافية لوجوب قضاء السجدة ، وسجدة السهو ، وأصالة العدم في طرف الزيادة النافية لسجدة السهو للتعارض ، تصل النوبة إلى أصالة العدم في النقيصة ، المثبتة لكلّ من القضاء سجدة السهو ، وأصالة البراءة في طرف الزيادة النافية لوجوب سجدة السهو للزيادة ، فينحلّ العلم بذلك ، ولا يبقى محلّ لدعوى الانحلال من جهة العلم الإجمالي بوجوب سجدة السهو على كلّ حال ، والشكّ البدوي في وجوب القضاء ، على ما مرّ توضيحه في بعض المسائل السابقة ، ففي هذا الفرض يكفي قضاء السجدة مع سجدتي السهو للنقيصة.

ولكن الأولى والأحوط الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمّة.

* * *
المسألة الخامسة والستّون

قال رحمه‌الله : (إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ، أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن لم يكن من الأركان. نعم ، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا ...).
أقول : هنا عدّة صور ينبغي ملاحظة حكمها :

(1) إن كان ما تركه ركنا ، فالصلاة باطلة على جميع التقادير.

(2) وإلّا فإن كان الجهل عن تقصير ، فالظاهر انصراف مثل صحيحة لا تعاد عن الخلل المستند إلى مثل هذا الجهل ، الذي لا يعذر فيه عقلا ، كما ينصرف عنه الدليل الدال على قضاء التشهّد المنسي أو السجدة المنسيّة ، والدليل الدال على وجوب سجدة السهو لها أو لكلّ زيادة ونقيصة ، لما مرّت الإشارة إليه في المسائل السابقة ، من أنّ هذه الأدلّة ظاهرة في إيجاب تدارك الصلاة الصحيحة التي قد فرض اجتزاء الشارع بها في مرحلة الامتثال ، ولا يمكن أن يحرز ذلك بنفس هذه الأدلّة على ما هو واضح ، فالأقوى هو بطلان الصلاة في هذا الفرض.

نعم ، الأولى تدارك سجدة السهو ، ثمّ إعادة الصلاة.

(3) وأمّا إن كان الجهل عن قصور ، فلا يستبعد دعوى إطلاق صحيحة لا تعاد وشموله له ، وعدم اختصاصه بخصوص السهو والنسيان ، بل هذا هو الأظهر على ما قرّبناه في محلّه ، فيحكم بصحّة الصلاة ، ووجوب سجدة السهو ، بناء على استظهار الإطلاق من أدلّة وجوبه ، إن كان موضوعه الخلل الذي لم يتعمّد فيه ، وإلّا فلا تجب هي أيضا.

(4) وأمّا إن كان جاهلا بوجوب الجزء تقصيرا أو قصورا ، ولكن كان معتقدا

باستحبابه ، وكان بانيا على الإتيان به ، فنسى أن يأتي به ، فالظاهر شمول حديث لا تعاد لمثله بلا قصور ؛ لعدم استناد الخلل إلى الجهل بوجه ، وإنّما استند إلى النسيان ، ولا منشأ لدعوى انصراف الصحيحة إلى صورة استناد الخلل إلى النسيان ، مع فرض العلم بالحكم.

كما أنّ الظاهر شمول أدلّة التدارك وسجدة السهو أيضا لذلك ، ولا منشأ لدعوى انصرافها إلى صورة السهو والنسيان ، ولكن في خصوص ما إذا كان عالما بالحكم ، هذا والله العالم ومنه التوفيق وبه الهداية.

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدّين.

* * *
وقد وقع الفراغ من تسويدها في خامس عشر من شهر الصيام المبارك من شهور سنة ألف وثلاثمائة وسبعين في النجف الأشرف ، بيد العبد العاصي محمّد باقر جمال الدّين بن محمّد مهدي الزنجاني عفى عنهما.

* * *
وقد وقع الفراغ من استنساخها من نسخة المؤلّف ، بيد العبد العاصي ، المحتاج إلى رحمة ربّه الغنيّ مرتضى بن جواد الحسيني النجومي عفى عنهما ، بحقّ محمّد وآله الطاهرين ، عصر يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر جمادي الثانية ، من شهور سنة ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعين هجريّة ، والحمد لله أوّلا وآخرا. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

* * *
رسالة

في مفاد صحيحة «لا تعاد الصلاة»
تأليف

آية الله العظمى الشيخ ميرزا محمّد باقر الزنجاني قدس‌سره
(1394 ـ 1312 ه‍. ق)
بسم الله الرّحمن الرّحيم

وبعد ، فهذه رسالة في معنى صحيحة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» ؛ ممّا برز من يراع الإمام الهمام ، خاتم المجتهدين المتبحّرين ، سلطان المحقّقين المدقّقين ، وحيد العصر ، وفريد الدهر ، الورع التقي الثّبت ، أمين الدّنيا والدّين ، آية الله الكبرى في بلاده ، وحجّته العظمى في عباده ؛ شيخنا الأجلّ الميرزا محمّد باقر جمال الدّين الزنجاني دامت بركاته العالية.

* * *
بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدّين.

وبعد ، فيقول العبد الآثم محمّد باقر جمال الدّين بن محمّد مهدي الزنجاني عفى الله عنهما : هذه شطر ممّا كتبته أثناء بحثي عن الخلل الواقع في الصلاة ، أحببت أن أفردها كرسالة متكفّلة لما يهمّ من الأبحاث المتعلّقة بمفاد صحيحة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» ، أسأل الله تعالى أن يجعلها ذخرا ليوم فقري وفاقتي.

فأقول ، مستعينا ومستمدّا منه تعالى شأنه :

روى الصدوق والشيخ بإسنادهما عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال :

«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة ؛ الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.

ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة».
أقول : والرواية صحيحة ، وعليها عمل الأصحاب في الجملة قديما وحديثا ، وإنّما المهمّ تشخيص مقدار مفادها ، وهو يحتاج إلى الكلام في جهات :

الجهة الاولى : الخلل الواقع في الصلاة على عدّة صور :

الصورة الاولى : قد يكون الخلل تارة عن عمد وعلم والتفات بجزئيّة الجزء ، أو قيديّة القيد ، وجوديّا كان أو عدميّا ، وهذا :

تارة : يفرض بالاختيار ، وبنحو العصيان وبلا مجوّز.

واخرى : يفرض بالاختيار ، ولكن مع وجود مجوّز ؛ كما إذا فرض وجود مزاحم أهمّ لوجوب إتمام الصلاة ، بأن يفرض ابتلاء المكلّف بحفظ النفس المحترمة مثلا في أثناء اشتغاله ، بالصلاة فاشتغل بانجائه ففاتت الموالاة بين أجزاء الصلاة ، أو تحقّق فعل كثير ماح لصورة الصلاة ، ونحو ذلك.

وثالثة : يفرض بلا اختيار منه ؛ كما إذا فرض إكراهه على السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ونحو ذلك ، أو اضطرّ لأكل وشرب ، أو إكراه مكره بزوال الستر في أثناء صلاته ، ونحو ذلك.

الصورة الثانية : يكون عن جهل بالحكم عند الجزئيّة والقيديّة ؛ وذلك الجهل :

(1) ربّما يكون جهلا مركّبا ابتدائيّا ، بأن يقطع بعدم الجزئيّة أو القيديّة.

(2) وربّما يكون جهلا طارئا ، يعبّر عنه بنسيان الحكم.

(3) وثالثة يكون جهلا بسيطا يفرض بالتفات المصلّي واحتماله للجزئيّة أو القيديّة راجحا أو مرجوحا أو متساويا.

وعلى التقادير يكون الجهل :

تارة : عن قصور ، كما في صور الغفلة رأسا ، أو الالتفات والفحص واليأس عن الظفر بالحجّة على الاعتبار ، أو قيام حجّة معتبرة عنده على عدم الاعتبار من طريق أو أصل.

واخرى : يكون عن تقصير في المقدّمات ، بأن يتفحّص وخاض في غير ما

كان ينبغي له الخوض فيها من الأقيسة والاستحسانات والأخبار المرويّة بغير طرقنا ، أو ترك الفحص رأسا.

وثالثة : يكون عن جهل بالموضوع ، ولا يتصوّر ذلك في الأجزاء إلّا نادرا بأن يقرأ شيئا بزعم أنّه من سور القرآن وليس منها ، أو بزعم أنّه سورة كاملة وهو في الواقع بعض السورة ونحو ذلك ، ويطّرد تصوّره في القيود الوجوديّة والعدميّة :

كأن يصلّي إلى غير القبلة بزعم أنّ تلك الجهة جهة القبلة.

أو يصلّي بلا ساتر بزعم وجود الساتر أو ساتريّة الموجود.

أو يصلّي في الميتة ، أو أجزاء غير المأكول ، أو النجس جاهلا بأنّ ما لبسه منها.

وهذا الجهل أيضا يكون :

تارة : مركّبا ابتدائيّا.

واخرى : طارئا يعبّر عنه بنسيان الموضوع.

وثالثة : جهلا بسيطا مع الالتفات والاحتمال ، راجحا أو مرجوحا أو متساويا.

والجهل فيه معذور فيه على كلّ حال ، فهو قصوريّ دائما ، ولا يتصوّر فيه التقصير بعد عدم اعتبار الفحص في الموضوعات مطلقا ، كما هو الشائع في الألسنة.

أو أنّه فيه أيضا يكون عن قصور تارة ، وعن تقصير اخرى ، وهو في كلّ مورد يكون المكلّف فيه على شرف إحراز المصداق بلا معونة كثيرة ، بل بمجرّد عطف النظر والالتفات والتوجّه ، فلا يعذر في مثله في ترك هذا المقدار من الفحص ، ولا مجرى في حقّه للأصول النافية ، لعدم كون مثله من مصاديق الجاهل في الحقيقة على ما هو الحقّ ، وأوضحناه في مباحثنا الأصوليّة.

ورابعة : يكون عن سهو ونسيان في مرحلة الامتثال فقط ؛ بأن كان عالما وملتفتا إلى الجزئيّة والقيديّة ، موضوعا وحكما ، بحيث كان في مرحلة امتثاله بانيا وعازما على إيجاد العمل ، واجدا لتلك الأجزاء والقيود ، ولكنّه عرضته الغفلة في حين فعليّة الإيجاد ، فنسى وسها فلم يقرأ الفاتحة ، أو لم يركع ، أو لبس ما هو من غير المأكول ونحو ذلك ، وهذا هو الشائع المبتلى به المسئول عنه في غالب موارد الأسئلة الواردة في الأخبار عن الخلل الواقع سهوا أو نسيانا.

فنقول : هل المراد في الصحيحة من الصحّة والإجتزاء في عقدها الأوّل ، ومن عدمهما في عقدها الثاني ، هي الصحّة والإجتزاء أو عدمهما مطلقا ، بحيث إنّها ناظرة إلى تمام هذه الصور المتقدّمة ، أو هي ناظرة إلى الصورة الرابعة فقط ، أو إليها وإلى فروض التي يتعذّر على المصلّي من الصورة الثانية والثالثة فقط ، أو إليها وإلى فروض المعذوريّة من الصورة الاولى؟ وجوه :

يستند الأوّل منها : إلى دعوى الإطلاق في الصحيحة من تلك الجهات أجمعها.

ويستند الثاني منها : إلى دعوى انصرافها إلى خصوص صور السّهو والنسيان في مرحلة الامتثال ، بشهادة شيوع ورود الأسئلة والأجوبة في أخبار التخلّل عن الخلل المستند إلى السّهو والنسيان في مرحلة الامتثال ، بعد فرض تشخيصه لما هو وظيفته بالنظر إلى أجزاء الصلاة وقيودها ، موضوعا وحكما ، وبنائه على إتيان العمل واجدا لتلك الأجزاء والقيود.

فالحديث إنّما يتكفّل لبيان الوظيفة في مرحلة الامتثال بالاجتزاء وعدمه في

عقديه بالنظر إلى هذا الفرض فقط ، ولا إطلاق فيه بالنظر إلى سائر صور الخلل الصادر معذورا ، عمدا أو اضطرارا أو جهلا ، فضلا عن صور الخلل الواقع لا عن عذر عمدا أو جهلا تقصيريّا.

ويستند الثالث منها : إلى دعوى انصرافها في حدّ نفسها عن موارد الإخلال بلا عذر ، أو خروج تلك الموارد عن تحت إطلاقها بالإجماع ، للإجماع على عدم الاجتزاء في صورة العمد العصياني ، وصور الجهل التقصيري ، كما يشهد بذلك إطلاق فتاويهم بأنّ الجاهل عن تقصير كالعامد في جميع الأحكام والآثار والتبعات ، مع دعوى انصرافها في نفسها إلى خصوص الأعذار التي تتصوّر بالنظر إلى إحراز أصل التكليف ، حكما أو موضوعا ، أو إحراز امتثاله بعد إحراز أصله حكما وموضوعا ، من الجهل والغفلة والسهو والنسيان ونحوها ، وانصرافها عن موارد سائر الأعذار من مثل الإكراه وغير ذلك.

ويستند الرابع منها : إلى دعوى إطلاقها من تلك الجهات ، مع دعوى انصرافها في نفسها عن موارد الإخلال الغير المعذور فيه ، أو الالتزام بخروج هذه الموارد عنها بالإجماع كما تقدّم.

أقول : والأقوى من هذه الوجوه هو الثالث منها ، ثمّ الرابع ، فلا يبقى مجال لاحتمال كون الحديث متكفّلا لبيان عدم دخالة شيء في الصلاة ، وعدم ارتباطه بها بنحو الجزئيّة أو القيديّة عدا الخمسة المستثناة ، وأنّ ما عداها من واجبات الصلاة ، إنّما هي واجبات في الواجب ، فلا يوجب الإخلال العمدي أو الجهلي العصياني بها إبطال الصلاة ، فضلا عن الإخلال بها ، معذورا بأحد الأنحاء المتقدّمة ؛

وذلك ـ لأنّ ذلك مضافا إلى مخالفته للإجماع القطعي ، على عدم الاجتزاء في موارد عدم العذر ـ مخالف لتمام الأدلّة اللبّيّة واللفظيّة الدالّة على اعتبار ما عدا الخمسة المذكورة أيضا في الصلاة جزءا أو قيدا ، بحيث إنّ تفويتها العصياني عصيان لأمر الصلاة ، لا لأمر آخر مستقلّ في حال الصلاة.

كما لا يبقى مجال لاحتمال كون الحديث متكفّلا لبيان الاجتزاء بالناقص ، حتّى في موارد عدم المعذوريّة في الإخلال ؛ وذلك لما عرفت من انصراف الحديث في نفسه عن بيان الوظيفة لمثل هذه الموارد ، ومن الإجماع القطعي على عدم الاجتزاء في مثل هذه الفروض.

قال الاستاذ العلّامة الميرزا النائيني قدس‌سره : أنّ الحديث بنفسه آب عن شموله لموارد العمد العصياني والجهل مطلقا لظهوره في نفي وجوب الإعادة أو إثباته ، في عقديه الذي لا يكون إلّا فيما لو لا الحديث ، لكان اعتبار ما وقع الإخلال به في الصلاة مقتضيا لرفع اليد عمّا أتى به من الصلاة ، مجموعا كانت أو بعضا منها واستئنافها ؛ أي في موارد لو لا الحديث ، لما كان تدارك ما أخلّ به وحفظ الصلاة عن البطلان ممكنا ، بل كان تداركه على وجه لا تبطل الصلاة ، متوقّفا على استئنافها وإعادتها ، وهذا غير متحقّق في الصورتين ؛ إذ لازم من اعتبار ما يخلّ عن عمد أو عصيانا ، أو عن جهل ، إنّما هو تدارك ما يخلّ به ؛ أي أنّه مكلّف بعدم الإخلال به وإيجاده للعمل واجدا له في محلّه بحسب النظم الأصلي للصلاة ، وثبوت هذا التكليف يقتضي عدم الإخلال والإتيان في المحلّ ، كما أنّه ممكن في حال العمد والالتفات ، كذلك هو ممكن في حال الجهل مطلقا ، وإنّما لا يمكن ذلك في صور

السهو والنسيان ، لعدم إمكان توجّه التكليف إلى الناسي على ما بيّن في محلّه.

ففيه : أنّ ما أفاده من ظهور الحديث حقّ لا محيص عنه فإنّ ظهوره في التكفّل لبيان وظيفته لمرحلة الامتثال في الاجتزاء وعدمه ، في موارد قد فرض تحقّق مجموع الصلاة أو مقدار منها ـ ولكن فاقدة لشيء ممّا يعتبر فيها ، بحيث لو لا الحديث لكان لازم اعتبار ذلك المفقود ، ولزوم تداركه ، هو استئناف الصلاة وإعادتها ، لعدم إمكان تداركه بنفسه ، لاستلزام تداركه إخلالا عمديّا بزيادة أو نقيصة ، ببعض ما يعتبر في الصلاة ، مبطلا للصلاة ، مع قطع النظر عن عقدي الحديث ـ أمر لا يكاد ينكر ، فلا يحتمل فيه أن يكون متكفّلا لبيان الوظيفة من حيث جواز الإخلال وعدم جوازه.

إلّا أنّ هذا لا يفيد أزيد من أنّ الحديث لا يصلح أن يكون مستندا ومعوّلا عليه في جواز الإخلال للعامد العاصي ، أو الجاهل المقصّر. وأمّا كونه متكفّلا لبيان الوظيفة من حيث الإجتزاء وعدمه ـ على تقدير فرض تحقّق الإخلال ـ غير معذور فيه ، كفرض تحقّقه معذورا فيه بأحد الأنحاء المتقدّمة ، على نحو لو وجب تداركه لا يمكن إلّا بالإعادة ، فلا يأبى عنه الحديث بنفس مفاده المذكور ، لو لا ما تقدّم من الانصراف في نفسه ، ومن الإجماع القطعي على عدم الاجتزاء.

ودعواه أيضا : من أنّ ظهور الحديث لكان لازم اعتبار الفائت هو إعادة الصلاة ، لعدم التمكّن من تداركه بنفسه إلّا بإبطال الصلاة ، موجب لصحّة التمسّك بعقديها في موارد التفويت العمدي المعذور فيه ، كما في صور التزاحم ، أو التفويت المعذور فيه بمثل الإكراه والاضطرار ، ونحوهما من الأعذار الغير

المرتبطة بالجهل والغفلة والسّهو والنسيان.

ممنوعة : ولا وجه لها جدّا ، إذ كون مفاد الحديث هو التكفّل لبيان الوظيفة من حيث الاجتزاء وعدمه ، في موارد لو لا الحديث لكان اللّازم من اعتبار الفائت هو إعادة الصلاة ، وعدم تكفّله للوظيفة من حيث الاجتزاء وعدمه في غير تلك الموارد ، أو للوظيفة من حيث جواز الإخلال وعدمه أمر ، وعموم مفاده وإطلاقه ، بحيث يكون المراد منه التكفّل لبيان تلك الوظيفة ، في مطلق ما كان الفائت بنحو لو فرض اعتباره في الصلاة ، لكان اللّازم هو إعادتها ، أمر آخر.

والأوّل : ممّا لا يكاد ينكر كما عرفت.

ولكنّ الثاني : قابل للإنكار ، لما مرّ من دعوى الانصراف القريبة جدّا.

وعليه ، فيشكل التمسّك بالحديث في إثبات الصحّة ، ونفي وجوب الإعادة أو إثباته في عقديه ، في موارد الإخلال الخمسة ، أو ما عداها بمثل التقيّة والإكراه والاضطرار ونحو ذلك ، بل لا بدّ في مثلها عند الحكم بالصحّة والبطلان من ملاحظة ما تقتضيه الأدلّة الأخر من الأدلّة الخاصّة والعامّة ، من مثل حديث رفع الإكراه والاضطرار والضرر والحرج ونحوها.

فإن بنينا في مثلها على حكومة تلك الأدلّة على أدلّة الأجزاء والقيود ، في مطلق الأعمال المركّبة ، وتقييدها بغير موارد تلك العناوين ، تقييدا واقعيّا بحيث يتحصّل أنّ ما عدا ما أخلّ به هو المأمور به في الواقع دون العمل المشتمل عليه ، فهو أمر آخر لا ربط له بمفاد حديث لا تعاد.

وكذا يشكل التمسّك بالحديث في مثل : إذا زاحمت الصلاة في سعة الوقت

في أثناء الاشتغال بها ، ما هو أهمّ منها ، كحفظ النفس مثلا ، فاشتغل المصلّي به ففاتت الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة ، أو تحقّق الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، فلا يمكن التمسّك بالحديث ، وإثبات العفو عمّا فات ، وصحّة الصلاة ، ولزوم البناء عليها بعد الفراغ عن المزاحم ، بل القاعدة في مثله تقتضي تقديم الأهمّ ، وعدم لزوم إتمام ما بيده من الصلاة ، وخروج هذا الفرد منها عن صلاحيّة كونه ما به الامتثال ، ولزوم استئناف العمل ، والامتثال لأمر الصلاة واجدة لجميع ما يعتبر فيها في ضمن فرد آخر. هذا عند سعة الوقت.

أمّا في ضيق الوقت : فكذلك الكلام أيضا ، فلا بدّ على فرض تقديم المزاحم من سقوط أصل التكليف بالصلاة ، ولا يمكن الحكم بصحّتها أداء ، ولزوم إتمامها قضاء بالتمسّك بالحديث.

ومن هذا القبيل : لو اتّفق مزاحمة صلاة الآية للفريضة في أثناء الاشتغال بها ، في سعة وقت الفريضة وضيق وقت الآية ، بناء على الحكم فيها بما تقتضيه القاعدة ، وعدم إمكان استفادة الحكم بالصحّة والعفو عن فوات الموالاة ، أو تخلّل الفعل الكثير المأتي به بداعي امتثال أمر آخر ، الماحي لصورة شخص الصلاة التي كان مشتغلا بها ، ولو كان المتخلّل من سنخها ، أو زيادة السلام التي قد استفيد من الأخبار قاطعيّتها

بذاتها ، لكونه من كلام الآدمي ، ولو لم يقع بقصد الخروج عمّا بيده من الصلاة ، من النصّ الوارد في عكس المسألة.

وأمّا بناء على التعدّي من النصّ الوارد في عكس المسألة ، واستفادة حكم عامّ منه ، فحال المسألة كحال عكسها ، في أنّ الصحّة والعفو ، ولزوم البناء وعدم

الاستئناف ، إنّما هو بمقتضى ذلك النصّ الوارد ، ولا ربط له بمفاد حديث لا تعاد.

أقول : وبالتأمّل فيما ذكرناه ، يظهر لك أنّ المقدار المتيقّن من شمول الحديث له هي صور السهو والنسيان ، في مرحلة الامتثال فقط ، كما أنّ المقدار المتيقّن خروجه عن الحديث ، إنّما هي صور :

(1) التفويت العمدي العصياني.

(2) وصور التفويت الجهلي التقصيري.

(3) سواء فرض الجهل ابتدائيّا أو طارئا.

(4) وسواء فرض مركّبا أو بسيطا.

(5) وسواء فرض جهلا بالحكم أو الموضوع.

والأظهر عدم انصراف الحديث عن موارد التفويت الجهلي القصوري مطلقا ، وانصرافه عن موارد التفويت العمدي الغير المقرون بالجهل مطلقا.

وأمّا الالتزام بخروج موارد الجهل بالحكم الكلّي عن الحديث مطلقا ، سواء كان مركّبا أو بسيطا ، ابتدائيّا أو طارئا ، قصوريّا أو تقصيريّا ؛ نظرا إلى إجماع الإماميّة على بطلان التصويب ، وعدم انقلاب الأحكام الواقعيّة بالجهل بها ، وتقيّدها بحال العلم بها ، ولو بنحو نتيجة التقييد.

ففيه : أنّ المقدار المسلّم من ذلك الإجماع ، إنّما هو بطلان التصويب في جميع الأحكام الشرعيّة أو معظمها ، وأمّا الانقلاب والتقييد بحال العلم بنحو نتيجة التقييد في بعض الموارد بالخصوص ، كما قد اتّفق في مسألتي القصر والإتمام والجهر والإخفات ، فلا إجماع على بطلانه ، والانقلاب الثابت بمقتضى الحديث

في موارد الجهل بالجزئيّة أو القيديّة مطلقا لو فرض ، فإنّما هو انقلاب في مسائل خاصّة.

ودعوى : إجماع الإماميّة على بطلان هذا التقييد ، في خصوص باب الصلاة ، عهدتها على مدّعيها.

نعم ، قد عرفت تحقّق إجماعهم على عدم الاجتزاء في موارد التقصير ، وهذا أمر لا يرتبط ببطلان التصويب والانقلاب.

هذا ، مضافا إلى أنّ مسألة الاجتزاء بالناقص في مرحلة الامتثال ، كما هو المتيقّن في موارد السهو والنسيان في مرحلة الامتثال ، وفي موارد قواعد التجاوز والفراغ أمر آخر ، لا ربط له بتقييد الجزئيّة أو القيديّة بحال العلم والذّكر ، على ما سيأتي توضيحه.

فلو فرض عموم الحديث لموارد الجهل مطلقا ، أو خصوص موارد القصوري منه ، فمفاده الإجتزاء بهذا النحو مع بقاء الأحكام الواقعيّة على حالها ، وعدم انقلابها أبدا على ما يأتي توضيحه إن شاء الله.

* * *
الجهة الثانية : هل الصحيحة ظاهرة في تكفّل بيان الوظيفة ، من حيث الاجتزاء وعدمه بحسب عقديها ، في خصوص الموارد التي فرض الالتفات إلى الخلل بعد إتمام العمل ، بحيث كان اللّازم ـ لو لا الحديث ـ هو تجديد مجموع العمل مرّة اخرى ، مشتملا على ما فرض الإخلال به.

أو ظاهرة في الإطلاق ، ومتكفّلة لبيان الوظيفة لتلك الموارد ، والموارد التي

يفرض الالتفات إلى الخلل في أثناء العمل ، بحيث كان اللّازم ـ لو لا الحديث ـ هو تجديد بعض العمل ـ أعني ما مضى فيه ، الذي يناسبه التعبير بالاستيناف والاستقبال ـ أو إعادة ما مضى لا إعادة الصلاة الظاهرة في إعادة المجموع؟
أقول : مقتضى ظهور إضافة (الإعادة) إلى (الصلاة) الظاهرة في المجموع ظهورا لفظيّا ، ومقتضى شيوع التعبير في الأخبار وكلمات الأصحاب بلفظ (إعادة الصلاة) في ما كان من قبيل الأوّل ، وشيوع التعبير بالاستقبال أو الاستيناف أو إعادة ما مضى فيما كان من قبيل الثاني ، هو الأوّل.

ولكن مقتضى التعليل الواقع في ذيل الصحيحة بقوله عليه‌السلام : (والقراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة) ، هو الثاني ، لظهوره في أنّ الاجتزاء وعدم البطلان ، يستند إلى كون ما أخلّ به من السنّة دون الفريضة ، من دون مدخل في ذلك ، لكون التذكير فيما بعد الإتمام بحيث يبعد في الغاية حملها على أنّ السنّة إنّما لا تنقض الفريضة ، فيما كان الالتفات بعد إتمام العمل ، حتّى يكون التعليل تعبّدا في تعبّد.

وهذا الظهور يصلح قرينة على الصرف عن ظاهر لفظ الإعادة ، وأنّ المراد منها المعنى الجامع بينها وبين الاستيناف وإعادة البعض ، أو أنّ المراد منها هي إعادة المجموع بمعناها الأصلي ، إلّا أنّ ذلك من باب مجرّد التمثيل لا لاختصاص الحكم بذلك.

وأخيرا : وبالتأمّل فيما ذكر يظهر لك أنّ ما أفاده الاستاذ العلّامة الميرزا النائيني قدس‌سره من ظهور الصحيحة في نفي الإعادة وإثباتها بحسب عقديها ، فيما كان

اللّازم من اعتبار الفائت ، هي إعادة الصلاة لو لا الحديث ، بمجرّده لا ينفع في استظهار ذلك الإطلاق ، ما لم يكن في البين ما يعيّن إرادة المعنى الجامع ، أو مجرّد التمثيل من لفظ الإعادة.

* * *
الجهة الثالثة : لفظة (من) النشوية وإن كانت داخلة في العقد الثاني ، على الألفاظ الحاكية عن نفس الأمور الخمسة ، التي هي أمور تكوينيّة لا تصلح بأنفسها أن تكون منشأ للإعادة ، ولا لوجوبها بمعنى الحاجة إليها في مقام الامتثال وتفريغ الذمّة ، كما أنّ الناشئ منها إنّما جعل فيها في العقدين ، نفس الإعادة التي هو أمر تكويني وفعل للفاعل ، ولا تصلح أن تنشأ عن تلك الامور ولا عن اعتبارها ، وإنّما تنشأ عن إرادة المكلّف لامتثال أمر الصلاة ، فلا محيص عن أن تكون القضيّة مشتملة على التجوّز في الإسناد ، وأنّ ما هو المنشأ إنّما هو اعتبار أمر كالامور الخمسة في الصلاة ؛ بمعنى دخالته في المأمور به بنحو ، إمّا بنحو الجزئيّة أو القيديّة. وسواء كان ما هو الدخيل والمعتبر أمرا وجوديّا أو عدميّا ، وإنّما أسند هذه المنشئيّة إلى نفس الامور المعتبرة في الصلاة بنحو التجوّز والعناية ؛ أي إقامة لها مقام اعتبارها ودخالتها في هذا الأسناد ، وأنّ ما هو الناشئ إنّما هو لزوم الإعادة بمعنى الحاجة إليها في مقام الامتثال وتفريغ الذمّة ، وإنّما أسند هذا النشء إلى نفس الإعادة بنحو العناية والتجوّز ؛ أي إقامة لها مقام حكمها في الأسناد.

والتعبير بمثل هذه العبارة وبهذه العناية ، أمر شائع مستحسن ، يعدّ من وجوه البلاغة ، ومن الأساليب الحسنة في التكلّم.

وعليه ، فمفاد العقدين بمثابة أن يقال : (لا يجب ولا يحتاج إلى الإعادة) ؛ بمعنى أنّ وجوبها والحاجة إليها ، لا تنشأ من ناحية اعتبار كلّ أمر وجوديّ أو عدميّ اعتبر في الصلاة جزءا أو قيدا ، إلّا من ناحية اعتبار هذه الامور الخمسة بها.

وعليه ، فتكون جميع الامور الوجوديّة والعدميّة المعتبرة في الصلاة ـ التي منها هذه الامور الخمسة ، ومنها أعدام الموانع والقواطع ، التي منها اعدام الزيادات الواقعة في الصلاة ، من سنخ أجزاءها ، بناء على استفادة قاطعيّتها في حدّ أنفسها من مثل قوله عليه‌السلام : (من استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليعد) ، أو : (من زاد في فرض الله فعليه الإعادة) ، ونحو ذلك ـ داخلة في عموم العقد الأوّل ، مع قطع النظر عن العقد الثاني ؛ حيث إنّ الاستثناء إنّما هو إخراج ما لولاه لدخل ، فيكون مفاد العقد الأوّل هو نفي الحاجة إلى الإعادة ، من ناحية الإخلال بكلّ أمر وجوديّ أو عدميّ معتبر في الصلاة ؛ أي نفي الحاجة إلى الإعادة من جهة فقدان الصلاة لشيء من هذه الامور الوجوديّة ، الذي لا يكون إلّا بتحقّق نقائضها العدميّة ، أو شيء من هذه الامور العدميّة الذي لا يكون إلّا بتحقّق نقائضها الوجوديّة.

وحيث إنّ الظاهر من العقد الثاني ، إنّما هو إضافة الاعتبار في الصلاة ، والدخالة فيها إلى نفس هذه الامور الخمسة ، كما هو مقتضى الألفاظ الحاكية عنها.

ومن المعلوم أنّ ما هو المعتبر والدخيل ، ليست ماهيّة هذه الأشياء من حيث هي ، بل هي باعتبار وجوداتها وتحقّقاتها ، كما هو الظاهر الأوّلي من مثل قوله عليه‌السلام : (يجب ـ أو يعتبر ـ في الصلاة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود).
وإرادة إثبات لزوم الإعادة من ناحية اعتبار هذه الامور في الصلاة ـ إمّا

بوجوداتها أو بأعدامها ، كما في الركوع والسجود الزائدين ـ وإن كان أمرا ممكنا لا مانع منه ، إلّا أنّها خلاف ظاهر القضيّة ، ولا يصار إليها بلا قرينة ، وهي مفقودة في المقام قطعا.

وعليه ، فما يتكفّله العقد الثاني ، إنّما هو إخراج هذه الامور الخمسة من العقد الأوّل ، بلحاظ اعتبار أنفسها في الصلاة ، وإثبات لزوم الإعادة من ناحية نقصها وفقدها.

وأمّا الخلل في الصلاة من ناحية فقد عدم الركوع أو السجود الزائدين في الصلاة ، الذي يعتبر فيهما ، لقاطعيّة نقيضهما ، فهي باقية بحسب عموم العقد الأوّل ، والحاجة إلى الإعادة من ناحيتها منتفية بظاهر العموم.

وجملة المقال : أنّ الظاهر من الصحيحة :

في عقدها الأوّل : إنّما هو نفي الحاجة إلى الإعادة من ناحية نقص الصلاة وفقدانها لشيء معتبر فيها ، سواء كان جزءا أو قيدا ، وجوديّا أو عدميّا.

وفي عقدها الثاني : إنّما هو إثبات الحاجة إلى الإعادة من ناحية نقص الصلاة وفقدانها ، لنفس هذه الامور الخمسة المعتبرة فيها.

فلا دلالة لها في عقدها الأوّل على قاطعيّة الزيادات ، وإنّما هي دالّة بعمومها على نفي القاطعيّة فيما فرضت الزيادة سهوا أو نحو ذلك ، على فرض ثبوت قاطعيّتها من سائر الأدلّة ، ولا دلالة لها في عقدها الثاني على قاطعيّة زيادة الركوع أو السجدتين قاطعيّة ذاتيّة ، لا في صورة العلم والعمد ، ولا في صورة السهو والنسيان ونحوهما ، بل حالهما كحال سائر الزيادات ، في أنّ قاطعيّتها المطلقة لا بدّ

أن تستفاد من سائر الأدلّة ، وعدم تصوّر الزيادة في مطلق القيود الوجوديّة أو العدميّة ، التي منها الثلاثة من الخمسة التي تعدّ من الشواهد المؤيّدة لإرادة المعنى المذكور ، لا الإخلال الأعمّ من النقيصة والزيادة ، ولا ضير في ذلك أبدا ؛ إذ الإجماع المحقّق على قاطعيّة الركوع والسجدتين في فرض الزيادة مطلقا عمدا أو سهوا ، لا محالة مخصّص لعموم العقد الأوّل أو مقيّد لإطلاقه ، فلا ثمرة عمليّة لكون مفاد الصحيحة في عقديه ، هو نفي الإعادة أو إثباتها من ناحية الخلل الأعمّ من النقيصة والزيادة ، أو كون مفادها هو نفيها أو إثباتها لخصوص النقيصة ، الشاملة لفروض الزيادة وفرض قاطعيّتها.

هذا ، ولكن لا يخفى أنّ الصحيحة بنفسها دليل على قاطعيّة مطلق الزيادة في الصلاة ، فيما كانت عمديّة في غير الخمسة ؛ لكونها ناظرة إلى نفي القاطعيّة في صورة النسيان ونحوه ، وفرض أصل القاطعيّة مفروغا عنها ، وعلى القاطعيّة المطلقة في الركوع والسجود ، اللّذين هما من الخمسة على الأوّل دون الثاني ، بل عليه تكون الصحيحة دالّة على نفي القاطعيّة في صورة النسيان ونحوه ، في مطلق الزيادة ، على فرض ثبوت أصل القاطعيّة بأدلّتها.

وقد عرفت في محلّه أنّه لا دليل يمكن التعويل عليه على القاطعيّة الذاتيّة في مطلق الزيادة ، بل الظاهر من الأدلّة إنّما هو قاطعيّة زيادة الركعة مطلقا ، كما أنّ الإجماع قائم على قاطعيّة زيادة الركوع والسجدتين مطلقا.

أقول : وأمّا الوجهان فلا ثمرة لهما بالنظر إلى تمسّكنا بالصحيحة ، واستنتاج البطلان في موارد نقص الرّكن ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن اللّاحق ، أو الصحّة

في موارد نقص غيره ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، بعد فرض تحقّق الإجماع على مبطليّة الزيادة المطلقة في الركوع والسجدتين.

أو تمسّكنا بها واستنتاج الصحّة في موارد مطلق النقص والتذكّر قبل الورود في الرّكن ، على فرض قيام الدليل على قاطعيّة مطلق الزيادة ، على ما هو واضح بالتدبّر. فإنّ الصحيحة دالّة بحسب عقدها الأوّل على اغتفار مطلق الزيادة ، فيما كانت سهويّة ، بلا تفاوت في ذلك بين فرض دلالتها على ذلك ، بالنظر إلى زيادة وجودها ، أو بالنظر إلى نقيصة عدمها.

نعم ، بناء على عدم ثبوت قاطعيّة مطلق الزيادة ، فلا مجال للتمسّك بالعقد الأوّل أصلا في موارد النقص والتذكير قبل الدخول في الرّكن ؛ إذ النقص المفروض ممّا لا يستلزم الإعادة في حدّ نفسه لو لا الصحيحة ، حتّى ينفيه الصحيحة ، بل الصحّة ولزوم التدارك بنحو يحصل الترتيب ، هو مقتضى القاعدة ، لا أنّه مستفاد من الصحيحة ، على ما هو واضح أيضا بالتدبّر ، ولعلّنا نتعرّض لذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

* * *
الجهة الرابعة : لفظة (الفريضة) الواقعة في ذيل الصحيحة ، وإن كانت في نفسها ظاهرة في الواجبة ، ولفظة (السنّة) لو كانت لها في نفسها ظهور في المندوبة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء ، وإن كان ذلك ممنوعا جدّا ، لشيوع إطلاق السنّة في الأخبار في الإضافات الواجبة ثانيا في مقابل ما فرضها الله تعالى.

وكيف كان ، فلو سلّم ظهورها في نفسها في المعنى المصطلح ، فلا محيص

في المقام عن حملها على إرادة السنّة بمعنى آخر لا ينافي الوجوب ، للقطع بالأدلّة الكثيرة ، على أنّ الأجزاء والقيود الواجبة في الصلاة ليست منحصرة في الخمسة ، وأنّ القراءة والتشهّد اللّذين قد أطلق عليه‌السلام عليهما (السنّة) ، ونفى كونهما ناقضين للفريضة ، من الأجزاء الواجبة للصلاة.

وعليه ، فلا يخلو التعليل عن شبه ظهور في اختصاص الحكم المفاد في الصدر في العقدين في الفريضة.

قد يقال : إنّ المراد منها قد يكون :

تارة : الفريضة الأصليّة ، وإن كان قد عرض عليها النقل كالمعادة بالجماعة ، وكصلاتي العيد والجمعة في حال الغيبة مثلا.

واخرى : قد يكون المراد منها الفريضة الفعليّة الأصليّة الواجبة ، بوجوب نفسي أو أعمّ منه ومن الواجبة ، من باب المقدّمة العلميّة ، كما في موارد العلم الإجمالي.

وثالثة : قد يكون المراد منها الفريضة الأعمّ من الأصليّة والعارضيّة ، كما في النوافل المنذورة مثلا.

ورابعة : قد يكون المراد منها خصوص الفرائض الخمس اليوميّة ، أو الأعمّ منها ومن غيرها ، كصلاة الآيات والطواف مثلا.

فإنّه يقال : إنّ ظهور الصدر في الإطلاق ، وأنّ ما افيد في العقدين من النفي والإثبات ، إنّما هو بالنظر إلى نفس ماهيّة الصلاة بما هي صلاة ، من دون نظر إلى حكمها ، وكيفيّة اشتغال الذمّة بها ، وأنّه :

بنحو الاستحباب أو الوجوب.

أصليّا أو بالعارض.

نفسيّا أو من باب المقدّمة العلميّة مستقلّا.

أو من باب أنّها جزء لعمل مركّب كما في صلاة الطواف مثلا ؛ بحيث إنّ مساق الصحيحة مساق قولهم عليهم‌السلام :

(لا صلاة إلّا بطهور) ، أو : (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) ، أو : (لا صلاة إلّا إلى القبلة).
وقولهم عليهم‌السلام : (إذا صلّيت فأقم صلبك) ، أو : (إذا صلّى فليتمكّن) ، أو : (افتتاح الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم).
ونحو ذلك ، ممّا لا محيص معه عن البناء على العموم والإطلاق فيها ، ما لم يقم دليل على الإخراج وعدم الاعتبار.

ظهور هو في غاية القوّة جدّا ، ولا منشأ لدعوى الانصراف إلى خصوص الفرائض اليوميّة ، إلّا مجرّد انس أذهاننا ، وكثرة ابتلائنا بها.

كما لا منشأ لدعوى انصرافها عن النوافل إلّا مجرّد كثرة الاهتمام بالفرائض ، وشيوع وقوع الأسئلة والأجوبة الواردة في الأخبار في خصوص الفرائض ، بل في خصوص الفرائض اليوميّة منها. وشيء من ذلك لا يصلح منشأ للانصراف ، بحيث يوجب ظهور الصحيحة بحسب التفاهم العرفي في إرادة الاختصاص ، وهذا الظهور القويّ في صدر الصحيحة يصلح صارفا عمّا تقدّم ، من شبه الظهور للفظة (الفريضة) في الذيل ، وحمل (الفريضة) و (السنّة) على إرادة معنى جامع يناسب

لجميع الفروض المتقدّمة.

وأنّ المراد من (الفريضة) : العمدة من الأجزاء والقيود التي بها قوام الصلاة ، بحيث لو فرض انتفائها لما كانت الباقية المأتيّة بها وافية بشيء من الغرض الداعي إلى طلبها ، إيجابا أو ندبا.

والمراد من (السنّة) : هي الأجزاء والقيود التي ليست لها كثير أهمّية في نظر الشارع ، من جهة عدم دخالتها في أصل الغرض الداعي إلى الطلب ، وإنّما هي دخيلة في كمال ذلك الغرض ، تابعا لأصل الغرض في اللّزوم وعدمه. ولذا لا يجوز تفويته عمدا ، لا في الفرائض ولا في النوافل ؛ لكونه مستلزما للتشريع المبطل للعمل على التقديرين ، وإنّما يغمض عنها ، ويصرف النظر عمّا يقوم بها في كمال الغرض ، فيما وقع الإخلال بها سهوا أو نسيانا أو جهلا ، يعذر فيه على ما تقدّم تفصيله.

وعليه ، فمفاد العقدين في الصحيحة ، إنّما هو الإرشاد إلى عدم لزم الإعادة ولزومها ، لا بمعنى الوجوب التكليفي وعدمه ، بل بمعنى عدم الحاجة إليها ، أو الحاجة إليها في مقام تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به ، وإسقاط الأمر المفروض ، ندبيّا كان أو إيجابيّا ، بأيّ نحو من أنحاء الإيجاب المتقدّمة إليها الإشارة ، وهذان معنيان مطّردان في جميع الصور المتقدّمة.

* * *
الجهة الخامسة : ظاهر الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء ، فيما كانت موجبة ، هو الوجوب واللّزوم الأعمّ من التكليفي والوضعي ، بمعنى الإرشاد

إلى الجزئيّة أو القيديّة ، وإنّما يتعيّن أحد الأمرين بالقرائن الخاصّة أو العامّة المختلفة بحسب اختلاف المقامات.

وفيما كانت سالبة ، هي الحرمة الأعمّ من الذاتيّة والتشريعيّة ، والتكليفيّة والوضعيّة ، بمعنى الإرشاد إلى المانعيّة والقاطعيّة ، وإنّما يتعيّن أحد الامور بالقرائن العامّة أو الخاصّة المختلفة ، بحسب اختلاف خصوصيّات المقامات ، فالإعادة المسندة إلى الصلاة ، الظاهرة في مجموع العمل ، لو نفيت بجملة خبريّة سالبة في مقام الإنشاء ، لا محالة تكون القضيّة ظاهرة في الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة ، كما أنّها إذا أثبتت بجملة خبريّة موجبة في مقام الإنشاء ، كأن يقال : (تعاد الصلاة) لا محالة تكون القضيّة ظاهرة في الوجوب التكليفي المستتبع للعقاب على الترك.

إلّا أنّ ذلك فيما كانت الجملة مذكورة ابتداء (إلّا) فيما ذكرت بنحو الاستثناء ، كما في الصحيحة ، فإنّ الجملة في مثله غير مذكورة صريحا ، حتّى تكون ظاهرة فيما هي ظاهرة فيه بنفسها وبنوعها ، وإنّما تستفاد بنحو التقدير والإضمار ، نظرا إلى أنّ الاستثناء من النفي إثبات ، كما أنّ الاستثناء من الإثبات نفي ، وحيث إنّ الاستثناء إخراج لما أخرج عن الحكم المذكور في الجملة المستثنى منها ، وعليه :

(1) فإن كان الحكم المذكور في الجملة المستثنى منها ، نسبة موجبة خبريّة ، فالحكم المستفاد عن الجملة الاستثنائيّة هو سلب تلك النسبة.

(2) وإن كانت نسبة جزئيّة سالبة ، فالحكم المستفاد منها هو إثبات تلك النسبة.

أقول : لكن هذا ممّا لا يحتمل في الصحيحة ، لقيام القرينة القطعيّة ـ من جهة

دلالة الاقتضاء ـ على أنّه ليس المراد فيها الإخبار عن النسبة أو سلبها ، وإنّما اريد بها الإنشاء. فأيّ حكم اريد إنشائه في الجملة المستثنى منها ، فالجملة الاستثنائيّة إخراج لما اخرج عن ذلك الحكم. فكما أنّه لو قيل : (تعاد الصلاة إلّا من الشيء الكذائي) لا محلّ لأن يقال إنّ المقدّر هي جملة لا تعاد ، وهي بنفسها ظاهرة في الحرمة ، بل لا محيص عن تبعيّة الحكم المستفاد منها على تعيين ما اريد إنشائه في الجملة الاولى :

(1) فإن اريد بها إنشاء وجوب الإعادة ، فالمستفاد من الاستثناء هو نفي الوجوب في مورد الاستثناء.

(2) وإن اريد بها إنشاء الطلب الجامع ، فلا بدّ أن يكون المستفاد من الاستثناء هو نفي مطلق الطلب.

(3) وإن اريد بها إنشاء الإباحة والجواز ، فالمستفاد من الاستثناء هو نفي الإباحة والجواز.

كذلك لو قيل : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) ؛ كما في الصحيحة ، لا محلّ لأن يقال إنّ المقدّر والمضمر هي جملة (تعاد الصلاة) ، وهي ظاهرة في نفسها في الإيجاب التكليفي ، بل لا محيص عن تبعيّة تعيين مفاد الجملة الاستثنائيّة ، على تعيين مفاد الجملة المستثنى منها :

(1) فإن اريد بها إنشاء الحرمة ـ ذاتيّة أو تشريعيّة ـ فلا محيص عن كون المستفاد من الجملة الاستثنائيّة ، مجرّد نفي الحرمة ذاتا أو تشريعا ، عن الإعادة في موارد الإخلال بأحد الخمسة.

(2) وإن اريد بها إنشاء نفي الوجوب ، فلا محيص عن كون المستفاد منها وجوب الإعادة في موارد الإخلال بأحد الخمسة.

(3) وإن اريد بها إنشاء نفي مطلق الطلب ، فلا محيص من كون المستفاد منها هو إثبات الطلب المطلق ، الأعمّ من الوجوب والاستحباب ، في موارد الإخلال بأحد الخمسة.

وعليه ، فالمهمّ في المقام إنّما هو تعيين مفاد الجملة في العقد الأوّل ، حتّى يستظهر بتبعيّتها مفادها في العقد الثاني.

فنقول : ينبغي ملاحظة الاحتمالين في المقام :

الأوّل : إرادة الحرمة الذاتيّة : فهي لو لم ندّع القطع بعدمها ، فلا أقلّ من كونها بعيدا في الغاية ، بحيث لا يمكن بحسب المتفاهم العرفي حمل الجملة عليها.

الثاني : وأمّا الحرمة التشريعيّة : فاحتمال إرادتها وإن كان ممكنا وقريبا جدّا ، ولازمه نفي الحرمة التشريعيّة فقط في العقد الثاني ، فلا يبقى سبيل إلى استفادة وجوب الإعادة فيه.

إلّا أنّ ظهور الجملة الخبريّة السالبة المستعملة في المقام ، في إرادة الحرمة ـ ذاتيّة كانت أو تشريعيّة ـ موهونة جدّا ، لورود الجملة في مقام توهّم الوجوب ، حيث إنّ المرتكز في أذهان العقلاء ، هو انتفاء أيّ مركّب أو مقيّد بانتفاء جزئه أو قيده ، وأنّ لازم عدم مطابقة المأتي به لما أمر به ، هو عدم استيفاء المولى لغرضه بعد ، وبقاء أمره الأوّل لعلّة مبعثيّة هي عين العلّة الغائيّة المحدثة ، وورودها في هذا المقام يصلح صارفا لها عن ذلك الظهور ، وعدم إفادتها لأزيد من نفي ما توهّم من

وجوب الإعادة ، مع السكوت عن مشروعيّتها وعدمها ، ولازم ذلك هو أنّ المستفاد من العقد الثاني ، إثبات ما توهّم من الوجوب في موارد الإخلال بالخمسة.

وعليه ، فالعقد الثاني وإن كان دليلا على وجوب الإعادة ، إلّا أنّ العقد الأوّل لا دلالة فيها بنفسها على نفي مشروعيّة الإعادة ، وإنّما يدلّ على مجرّد عدم وجوبها.

نعم ، هناك شيء وهو أنّ ما هو المرتكز في أذهان العقلاء ـ وهو المنشأ لوقوع الأسئلة عن موارد الإخلال بشيء ، من أجزاء العبادات أو قيودها ـ إنّما هو انتفاء أيّ مركّب أو مقيّد بانتفاء بعض أجزائه أو قيوده ، سواء كان موضوعا لحكم وضعي أو تكليفي ، أو متعلّقا لحكم تكليفي إلزامي أو غيره ، وسواء كان الإتيان بمتعلّق الحكم لأجل إحراز تعلّق الحكم به بعينه ، أو لأجل الاحتياط والمقدّمة لإحراز الإتيان بما تعلّق به الحكم في الواقع.

فما هو المتوهّم بحسب هذا الارتكاز في محلّ الكلام ـ أعني باب الصلاة ـ إنّما هو الحاجة إلى تجديد العمل في مقام قصد إسقاط ذلك الأمر المفروض ، سواء كان إلزاميّا أو غيره ، وسواء أحرز تعلّقه بشيء بعينه ، أو احرز تعلّقه بأحد الشيئين ، أو الأشياء ، بل سواء احرز تعلّق الأمر بذلك الشيء ، أو كان ذلك مجرّد احتمال.

وبالجملة : فالصحيحة ظاهرة في بيان الحكم لطبيعة الصلاة ، من دون نظر إلى كونها من الفرائض اليوميّة أو غيرها ، الأصليّة أو بالعرض ، أو من النوافل الأصليّة أو بالعرض ، ومن دون نظر إلى أنّ الإتيان بها لأجل إحراز تعلّق الأمر بها بعينها ، أو بنحو الاحتياط ، واجبا أو مندوبا ، وأنّ طبيعة الصلاة بما هي صلاة إنّما تحتاج في إسقاط الأمر المتعلّق بها إلى الإعادة في موارد الإخلال بشيء ، في

الأجزاء والقيود المعتبرة فيها ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولا تحتاج في ذلك إلى الإعادة فيما كان الإخلال بغيرها.

ومن الواضح أنّ عدم الحاجة إلى الإعادة ، مع فرض عدم مطابقة المأتي به لما أمر به لا يخلو :

(1) إمّا أن يكون لأجل حصول غرض المولى من طلبه بتمامه وكماله بالمأتي بها مع فقدها لما فقدت ، لفرض فوتها في نظر المولى بتمام ذاك الغرض ، غاية الأمر بشرط عروض مثل السهو والنسيان وغيرهما على ما تقدّم تفصيله.

(2) أو لأجل وفاء المأتي به لغرض آخر ، بشرط عروض أحد هذه الامور ، مع فرض المضادّة في نظر المولى بينه وبين الغرض المطلوب من الصلاة التامّة ، بحيث لا يمكن استيفاء الثاني مع استيفاء الأوّل.

(3) أو لأجل وفاته بمقدار من نفس الغرض الدّاعي لأصل الطلب المتعلّق بالتامّة ، مع فوات مقدار منه ، بحيث لا يمكن استيفائه بتحديد العمل ؛ لكون الفائت وصف كمال لأصل الغرض ، لا يمكن استيفائه بالاستقلال ، وإنّما يستوفى في ضمن استيفاء أصل الغرض ، على ما هو أمر شائع في الأغراض العاديّة العرفيّة ، فلو كان الغرض هو رفع العطش بنحو من الالتذاذ ، المتوقّف على كون الماء باردا حلوا ، بحيث لا يرضى بترك أحد القيدين بلا عذر ، ولكن اتّفق شرب الماء البارد بلا سكّر ، أو ماء ممزوج بسكّر بلا ثلج ، فلا محالة يحصل أصل الغرض ويفوت وصف كماله ، ولكن لا يمكن تدارك ذلك الوصف استقلالا بتجديد الشرب ، لعدم بقاء عطش حتّى يرفع ملتذّا.

وعلى كلّ تقدير ، فقد سقط الأمر الإيجابي أو الندبي المتيقّن أو المحتمل المتعلّق بالصلاة ، فلا حاجة إلى تجديدها ، لكونه لغوا لا فائدة فيه.

وهذا معنى عدم الحاجة إلى الإعادة والحاجة إليها ، المفاد في عقدي الصحيحة ، ولازمه كما ترى وجوب الإعادة أو استحبابها ، أو كونها احتياطا واجبا أو مندوبا ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولغويّتها وعدم مشروعيّتها مطلقا ، فيما كان الإخلال بغيرها.

أقول : والاحتمالات الثلاثة ، وإن كان كلّ منهما ممكنا ، إلّا أنّ الأظهر بحسب الاعتبار ، وبالنظر إلى مساق الأدلّة الواردة في موارد الاجتزاء بالناقص ، هو الثالث منها.

وأمّا مشروعيّة الإعادة : في مثل المقام ، نظرا إلى ما ورد في إعادة الفريضة الواقعة فرادى جماعة ، وأنّ الله يختار أحبّهما إليه.

فلا سبيل إلى دعواها ، لوضوح أنّ الإعادة بقصد الامتثال في المسألة المفروضة ، حكم تعبّديّ قد علّل بمثل هذه العلّة ، بنحو بيان الحكمة وتقريب الذهن ؛ لا أنّه علّة قد ذكرت بنحو إعطاء الضابطة المنطبقة على الموارد ، فلا سبيل لنا إلى التعدّي عن مورد النصّ إلى غيره ، على ما هو واضح.

هذا هو ما ينبغي أن يقال في المقام ، وقد تبيّن أنّ الاجتزاء بالناقص ، لا محيص عن كونه بنحو قول ما ليس بمأمور به ، بدلا عمّا أمر به ، ولا محذور فيه عقلا على ما عرفت ، فلا محيص عن الالتزام به بعد قيام الدليل.

وأمّا حمل مثل الصحيحة على الإرشاد إلى الحكم الوضعي : أعني نفي الجزئيّة

والقيديّة في حالة السهو والنسيان ونحوهما ، وتخصيصهما بحالة العمد والالتفات والتذكّر ، بحيث تكون الصلاة الناقصة المأتي بها ، هي تمام ما أمر به الساهي والناسي في نفس الأمر ، حتّى يكون سقوط الأمر بالامتثال ، وإتيان عين ما أمر به.

فلا سبيل إليه ، لاستحالة تقيّد الجزئيّة والقيديّة بحالة العلم والتذكّر في نفس الأمر ، إذ لا يعقل جعل مثل هذه الجزئيّة والقيديّة ، لا بخطاب واحد ، ولا بخطابين وجعلين ، يكون أحدهما متمّما لنقص الآخر.

وبعبارة أخرى : يستحيل مثل هذا التقيّد والاختصاص لبّا لحاظيّا ، وبالنتيجة :

(1) فإن أراد القائل بانتفاء الجزئيّة والقيديّة في مثل حالة النسيان ، وكون المأتي به مأمورا به ، لكن لا بنحو التقييد اللّحاظي ، بل بنحو نتيجة التقييد ، استنساخ التقيّد والاختصاص لبّا ، غاية الأمر توصّل المولى إلى جعله وبيانه بخطابين أحدهما متمّم للآخر ، فهو باطل لا محصّل له.

(2) وإن أراد من نتيجة التقييد ما ذكرنا ، من علّية الإتيان بغير المأمور به لسقوط المأمور به ، الموجب لعدم الحاجة إلى الإعادة ولغويّتها ، التي هي النتيجة المطلوبة للمولى والمكلّف من التقييد فيما أمكن ، فهو حقّ لا محيص عنه.

وأمّا وجه استحالة تقيّد الجزئيّة والقيديّة : بل كلّ حكم سواء كان ضمنيّا أو مستقلّا ، بحالة العلم والعمد والتذكّر ، فقد استوفينا البحث عنه في محلّه ، وأوضحنا أنّ الاستحالة :

ليست من ناحية استحالة توجّه الخطاب إلى الناسي ، في حال تلبّسه بالنسيان بعنوان أنّه ناس ، حتّى يمكننا الفرق بين الجاهل البسيط والشاكّ ، وبين

الغافل والناسي ، والجاهل المركّب بالالتزام ، بالإمكان في الأوّل دون البواقي.

وأوضحنا أيضا : أنّ ما تصوّروه من إمكان توجّه الطلب المتعلّق بالناقص ، بالنظر إلى الغافل والسّاهي والناسي ، غاية الأمر لا بهذه العناوين ، بل بنحو آخر من الوجوه التي ذكروه ، كلّها باطلة لا سبيل إلى الالتزام بها في الأحكام المنشأة بنحو القضيّة الحقيقيّة.

ولا من ناحية كون التقييد لحاظيّا ، حتّى يمكننا التفصيل بالالتزام باستحالته ، وإمكان التقييد بخطاب وجعل آخر متمّم للجعل الأوّل.

بل الاستحالة إنّما هي من ناحية نفس فرض اختصاص الحكم المجعول مطلقا ـ أيّ حكم كان ـ بحالة العلم به والتذكّر له ، والالتفات إليه ، وانتفائه في حالة الجهل به أو الغفلة عنه أو نسيانه ، وأنّ فرض ذلك فرض للخلف والتناقص المستحيل بالذات ، وأنّ الجهل بالحكم في حين أنّه جهل به المتوقّف على تحقّقه ، وإلّا فلا علم ولا جهل ليس جهلا به لانتفائه في الواقع.

وبعبارة اخرى : الحكم الواقعي في حين تحقّقه ومستوريّته ، غير متحقّق حتّى يكون مستورا ومجهولا ، وكذلك الغفلة عن الحكم ، في حين أنّها غفلة عنه ، المتوقّف على تحقّقه ، وإلّا فلا التفات إليه ولا غفلة عنه ، ليس غفلة عنه لانتفائه في الواقع في حينها.

وبتوضيح آخر : الحكم الواقعي في حين تحقّقه وكونه مغفولا عنه ، غير متحقّق حقيقة حتّى يكون مغفولا عنه ، وكذلك نسيان الحكم في حين أنّه نسيان له ، المتوقّف على ثبوته وتحقّقه ، وإلّا فعدم النسيان وعدم التذكّر لا يعدّان حقيقيّا

لانتفائهما في الواقع.

وبعبارة اخرى : الحكم الواقعي في حين تحقّقه وكونه منسيّا ، ليس متحقّقا حتّى يكون منسيّا.

وإن شئت فقل : إنّ من المستحيلات بالبداهة انتفاء الملكة وعدمها عن الموضوع القابل ، ومن المستحيلات بالبداهة ، عدم قابليّة موضوع إلّا للملكة دون عدمها ، أو للعدم دون ملكته.

ومن البديهي أنّ كلّ حكم مجعول ، فهو قابل للعلم والجهل به ، والالتفات إليه والغفلة عنه ، وتذكّره ونسيانه ، ولازم تقيّد المجعول بحالة العلم والالتفات والتذكّر ، هو ضروريّة العلم والالتفات والتذكّر ، بالنسبة إلى مثل هذا الحكم ، واستحالة الجهل والغفلة والنسيان بالنسبة إليه ، إذ في موارد تحقّقه فهو معلوم وملتفت إليه ، وفي موارد الجهل به ونسيانه والغفلة عنه ، فلا تحقّق له حتّى يتّصف بمثل هذه الأوصاف.

فاستحالة تقيّد الحكم بهذه الأوصاف المتعلّقة بها ، كاستحالة تقيّده بمتقابلات هذه الأوصاف ، بأن يكون الحكم مقيّدا ومختصّا بحالة الجهل به ، أو الغفلة عنه ، أو نسيانه.

هذا ، فضلا عن أنّ لغويّة جعل مثل هذا الحكم ، لا محالة يئول الأمر إلى فرض الحكم قابلا للمجهوليّة ، وكونه منسيّا ومغفولا عنه ، دون المعلوميّة والالتفات إليه والتذكّر له.

وهذا كما ترى ممّا لا فرق فيه بين الجهل والغفلة والنسيان ، ولا بين الجعل

الواحد والجعلين ، ولا بين التقييد لحاظيّا أو بالنتيجة.

وما قيل : ـ كما يدور في ألسنتهم قدّس الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى جملة (رفع النسيان) كالالتزام بالرفع الواقعي بالنظر إلى الأحكام المجهولة بالنظر إلى جملة (ما لا يعلمون).
ممنوع : لأنّه التزام بالأمر المستحيل بالذات ، وأنّ ما يستفاد من أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام من أنّ أحكام الله مشترك بين العالمين بها وبين الجاهلين بها ، ليس أمرا تعبّديّا حتّى لا يتعدّى عن مواردها ـ أعني العلم والجهل ـ بل هو أمر عقلي قد أرشدت إليه تلك الأخبار ، وهو أمر مطّرد في موارد التذكّر والنسيان والغفلة والالتفات أيضا ، فعليك بالمراجعة والتأمّل ، ومن الله التوفيق.

* * *
الجهة السادسة : لا معنى لإعادة الصلاة إلّا إيجاد طبيعتها مرّة اخرى بعد إيجادها الأوّل ، وهذه الإعادة لغو لا حاجة إليها لا محالة فيما فرض تماميّة إيجادها وانطباقها على ما أمر به ، ويحتاج إليها فيما فرض نقصها وعدم انطباقها عليه ، إلّا فيما فرض علّية ذلك الناقص لسقوط الأمر المتعلّق بالصلاة بنحو عرفت فيما مرّ.

وقد عرفت أنّ الصحيحة دالّة على تلك العلّية ، فيما فرض النقص من غير ناحية الخمسة ، وعدمها فيما فرض النقص من ناحيتها.

وعليه ، فلا فرق في موارد العقد الأوّل من الصحيحة ، بين الخلل الناشئ من ناحية تكبيرة الافتتاح زيادة أو نقيصة ، وبين الخلل الناشئ من ناحية غيرها من

الأجزاء والقيود ؛ فإنّ انحصار افتتاح الصلاة بالتكبيرة في نظر الشرع ، وإن كان موجبا لعدم انعقاد الصلاة رأسا ؛ بمعنى عدم تحريم شيء من منافيات الصلاة وقواطعها فيما فرض نسيان تكبيرة الإحرام مثلا ، إذ هذا معنى انحصار افتتاح الصلاة وتحريمها بالتكبيرة ، لا مجرّد كون التكبيرة الجزء الأوّل من أجزاء الصلاة.

كيف والجزء الأوّل من أجزاء الصلاة إنّما هو الجزء الأوّل من أجزاء التكبيرة ، ولذا يعتبر فيها كلّ ما يعتبر في الصلاة من الشرائط ، ولكن لا يحرم عليه إبطال الصلاة باعدام شيء من الامور المعتبرة فيها ، بمجرّد التحليل بالتكبيرة ، وإنّما يجب الإتمام ويحرم الإبطال بتماميّة التكبيرة بالإجماع.

إلّا أنّ ذلك لا ينافي صدق الصلاة عرفا على المأتي بها ، الفاقدة للتكبيرة التي هي جزئها الأوّل ، وهذا المقدار يكفي في شمول الصحيحة عليها في عقدها الأوّل في حدّ نفسها ؛ أي مع قطع النظر عن المخصّص الخارجي.

وأمّا عدم صدق الصلاة عليها شرعا ، فهو أمر مشترك بينها وبين سائر الأجزاء المتوسّطة والأخيرة ، أو القيود المعتبرة فيها ، ولو كان اللّازم هو صدق الصلاة شرعا على ما أتى بها مع الخلل في حدّ نفسها ؛ أي مع قطع النظر عن نفس الصحيحة ، وعدم كفاية الصدق العرفي ، لما صحّ التمسّك بالصحيحة في شيء من موارد الخلل على ما هو واضح.

وبالجملة : الموضوع في الصحيحة في عقديها ، هي طبيعة الصلاة بقيد إيجادها مرّة أولى في مرحلة الامتثال ، مع الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها. وهذا يتوقّف بالبداهة على صدق الصلاة على ما أتى بها أوّلا ، وأنّها صلاة قد

تحقّقت خارجا.

إلّا أنّه لا خفاء في أنّ اللّازم فيه هو الصدق العرفي ، حتّى يكون محلّا للتفصيل ، وإثبات الحاجة إلى الإعادة ، فيما فرض الإخلال من ناحية الخمسة ، وعدم الحاجة إليها فيما فرض الإخلال من ناحية غيرها ، وإلّا فلو كان المدار على الصدق الشرعي لما صحّ التمسّك بالحديث في شيء من موارد الخلل ، لا في عقدها الأوّل ولا في عقدها الثاني إذ الصدق الشرعي المساوق للصحة في موارد العقد الأوّل ، وعدم صدق الشرعي المساوق للفساد في موارد العقد الثاني ، إنّما هو الحكم المستفاد من الصحيحة ، ولا يعقل أن يكون هو الموضوع فيها ، بل لا محيص عن كون الموضوع فيها ـ في عقديها ـ الصدق العرفي المتحقّق في موارد نقص التكبيرة أو زيادتها ، وسائر موارد الخلل على حدّ سواء.

فما ربما يتوهّم : من حكومة تلك الأدلّة الدالّة على انحصار افتتاح الصلاة وتحريمها بالتكبيرة ، على الصحيحة ، وعدم شمولها لموارد الإخلال بها بالنقيصة ، لعدم صدق الصلاة على ما أتى به ، حتّى تنفى الحاجة إلى إعادتها من جهة الإخلال بتكبيرتها.

ممنوع : لأنّه لا محلّ له جدّا.

نعم ، قد خصّص عموم العقد الأوّل منها قطعا بالإجماع والنصوص ، بالنظر إلى موارد الإخلال بتكبيرة الإحرام زيادة أو نقيصة ، أو بالقيام المعتبر في حالها ، أو بالقيام المعتبر السابق على الركوع ، أو بالنيّة على ما فصّل القول فيها في محالّها.

هذا كلّه بالنظر إلى تكبيرة الإحرام.

وأمّا التسليمة : فبناء على ما هو الحقّ من وجوبها في الصلاة ، وكونها الجزء الأخير منها ، بحيث يعتبر في كلّ جزء منها كلّ ما يعتبر في الصلاة ، من القيود الوجوديّة والعدميّة ، فحالها كحال سائر الأجزاء ، في أنّ الخلل الواقع من جهة فقدها ، لا مانع في حدّ نفسه عن كونه مشمولا للعقد الأوّل من الصحيحة ، فلا تحتاج الصلاة إلى الإعادة من ناحية فقدها فقط ، كما في سائر الأجزاء ، إلّا أنّ هناك شيء آخر :

وهو أنّه قد استفيدت من الأخبار انحصار تحليل ما ينافي الصلاة في التسليمة ، فهي مضافا إلى جزئيّتها ـ لدخالة تحقّقها بنفسه في الغرض المطلوب من الصلاة ـ ممّا يتوقّف خروج منافيات الصلاة عن كونها منافية لها ، وقاطعة ومبطلة لها على تحقّقها ، حتّى يكون ما يقع منها واقعة في خارج الصلاة عرفا وشرعا.

وهذا في الحقيقة وإن لم يكن أمرا آخر وراء كون الواجب في التسليمة الجزء الأخير من الصلاة ، فما لم يتحقّق فالمكلّف بعد في أثناء الصلاة ، ولازمه قاطعيّة كلّ ما يقع حينئذ من القواطع ، وبالتالي فلا ثمرة ـ على ما هو الحقّ ـ من جزئيّة السلام.

بين أن نقول : إنّها الجزء الأخير من الصلاة ، وبتحقّقها يتحلّل من تحريم المنافاة ، لانتفاء التنافي بانتهاء الصلاة.

وبين أن نقول : إنّ المحلّل من المنافيات منحصر بحسب الأدلّة في التسليمة الواجبة.

إلّا أنّه تظهر الثمرة بناء على القول بعدم جزئيّتها ، بل وجوبها مستقلّا أو عدم وجوبها رأسا ، فإنّ انحصار المحلّل للمنافيات فيها ممّا لا محيص عن الالتزام به ، حتّى على هذا القول ؛ فلو ترك التسليم على هذا عمدا أو سهوا ، فلا يستند البطلان إلى فواته ، وإنّما يستند إلى وقوع المنافيات قبل أن يتحلّل منها.

وبالجملة : فهنا عدّة صور ينبغي ملاحظة الحكم فيها ومن الفروع المتفرّعة عنها :

الصورة الاولى : بناء على عدم جزئيّة التسليمة لو فرض تركها سهوا :

(1) فمع التذكّر قبل وقوع شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة بعد ، وقابلة للتحلّل بذكر التسليمة.

(2) ومع التذكّر بعد وقوع شيء منها :

(1) فإن كان المنافي ممّا ثبت إبطالها للصلاة ، ولو كان سهويّا من مثل الحدث والاستدبار ، ولو بمعونة العقد الثاني من الصحيحة ، فلا محيص عن الحكم ببطلان الصلاة ، بمقتضى العقد الثاني من الصحيحة ، ولا تشمل بعقدها الأوّل للمورد ؛ إذ المفروض أنّه لا جزئيّة للتسليمة ، حتّى نحتاج إلى العفو من ناحيتها بمقتضى العقد الأوّل ، والعفو من ناحية فوات التحلّل عين العفو عن قاطعيّة المنافي المفروض ، وذلك مناقض لمفاد العقد الثاني على الفرض.

(2) وإن كان المنافي ممّا ثبت ولو بمعونة العقد الأوّل من الصحيحة صحّة الصلاة ، مع وقوعه سهوا ؛ كالتكلّم مثلا ، فلا محيص عن الحكم بصحّة الصلاة ، وعدم قادحيّة ما وقع من المنافي بمقتضى العقد الأوّل ، ولزوم التحلّل من

المنافيات بذكر التسليمة.

الصورة الثانية : وأمّا بناء على جزئيّة التسليمة للصلاة :

(1) فإذا تذكّر قبل صدور شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة ، وقابلة للتحلّل بدون الحاجة إلى التمسّك بالصحيحة ، كما مرّ.

(2) أمّا لو تذكّر بعد صدور ما ينافي عمدا لا سهوا ، ولو بمعونة العقد الأوّل من الصحيحة ، فلا محيص عن تمحّض الخلل في فوات ما فات من القيد ، كعدم التكلّم مثلا ، وهو معفوّ غير موجب للبطلان والإعادة على الفرض ، فلا بدّ من الحكم بصحّة الصلاة ، ولزوم التسليمة لإتمام الصلاة والتحلّل ؛ إذ الموجب للبطلان وإعادة الصلاة ـ مع قطع النظر عن العقد الأوّل من الصحيحة ـ إنّما هو فوات ذلك القيد ؛ حيث إنّ المفروض قاطعيّة الكلام الصادر لو لا الصحيحة وما في حكمها من الأدلّة الدالّة على عدم قاطعيّة ما وقع منه سهوا.

وأمّا التسليمة فجزئيّتها ومحلّليّتها حينئذ غير موجبة للبطلان والإعادة ، وإنّما هي موجبة لإتيانها لعدم فوات محلّها ، وإمكان تداركها بلا إبطال على الفرض.

ومع التذكّر بعد صدور ما ينافي عمدا وسهوا ، ولو بمعونة العقد الثاني من الصحيحة ، فربّما يقال :

إنّ جزئيّة هذه التسليمة المنسيّة ، وإن كانت موجبة لإعادة الصلاة ، لعدم إمكان تداركها فيما بيده من الصلاة ، لانقطاعها بالقاطع المفروض ، ولازم ذلك كونها مشمولة للعقد الأوّل من الحديث ، لكونها ممّا عدا الخمسة ، ولازم ذلك الحكم بصحّة الصلاة ، كما أنّ المنافي في المفروض مشمول للعقد الثاني من

الصحيحة ، ولازم ذلك بطلان الصلاة ، إلّا أنّه لا تنافي بينهما لحكومة الصحيحة بشمول عقدها الأوّل للتسليمة على شمولها بعقدها الثاني لهذه المنافيات ، من جهة وضوح أنّ هذه المنافيات إنّما تنافي الصلاة ، وتوجب بطلانها لقاطعيّتها فيما فرض وقوعها في أثناء الصلاة ، وكون وقوعها في مفروض المقام في أثنائها ، يتوقّف على بقاء التسليمة المنسيّة على جزئيّتها ، والصحيحة بعقدها الأوّل نافية لجزئيّتها في حال السهو ، ومخصّصة لها بحالة الذّكر والعمد ، ومع انتفاء جزئيّتها ، فلا محالة تكون المنافيات واقعة في خارج الصلاة ؛ أي بعد الفراغ عنها عرفا وشرعا.

فإنّه يقال : لكن فيه ما عرفته سابقا من بطلان التقييد ، وعدم إمكان استفادته ونفي الجزئيّة من مثل الصحيحة ، ولا ينبغي أن يخفى على أحد أنّ الحكم بالبطلان ، والحاجة إلى الإعادة في العقد الثاني ، لا محالة حكم فعليّ غير متوقّف على شيء ، لكونه مبنيّا على بقاء الغرض ، وعدم سقوط الأمر بمثل هذا الفعل الناقص مطلقا ، وهذا بخلاف الحكم بالصحّة وعدم الحاجة إلى الإعادة في العقد الأوّل ، فإنّه لا يعقل أن يكون حكما فعليّا ، بل لا محيص عن كونه حكما حيثيّا شأنيّا ، مآله إلى الحكم بالصحّة ، وعدم وجوب الإعادة من ناحية هذا النقص ، الذي هو ناش من ناحية ما عدا الخمسة.

وأمّا الصحّة فعلا ، فهو لا محالة متوقّفة على تماميّة العمل من غير ناحية هذا النقص ، ولكن مع محكوميّته أيضا بالصحّة الشأنيّة ، بنفس مفاد هذا العقد الأوّل ، وأمّا مع نقصه من ناحية إحدى الخمسة ، فلا محلّ للحكم بالصحّة فعلا ، ومن جميع الجهات ، لمناقضة العقدين حينئذ بالبداهة.

وجملة المقال : إنّ الحكم بالصحّة في العقد الأوّل ، حيث إنّه شأنيّ وحيثيّ لا محالة ، والحكم بالفساد في العقد الثاني فعليّ لا محالة. فلا تنافي أبدا بين شمول العقد الأوّل للصلاة المأتي بها من جهة أو جهات ، وبين شمول العقد الثاني لها كذلك ، بل لا محيص عن تقديم العقد الثاني والحكم بالبطلان فعلا ، وإن كانت محكومة بالصحّة فعلا بمقتضى العقد الأوّل لو لا كونها مشمولة للعقد الثاني أيضا.

وليس ما ذكرنا مبنيّا على دلالة الاقتضاء ، وصون الكلام عن المناقضة القبيحة ، حتّى يناقش بأنّه كما يمكن رفع المناقضة بما ذكر ، كذلك يمكن بالعكس ـ أي البناء على إرادة الفساد شأنيّا ، وبالتحيّث وإرادة الصحّة فعليّا ـ وإنّما هو من لوازم طبع الصحّة والفساد ، في المركّبات والمقيّدات التي تنتفي بانتفاء بعض الأجزاء والقيود ، ولا تتحقّق بمجرّد تحقّق بعض الأجزاء والقيود ، أو بمجرّد الإغماض عن بعضها.

فالحقّ في المسألة : أنّ التسليمة المنسيّة ، وإن كانت مشمولة من حيث جزئيّتها للصلاة للعقد الأوّل ، فهي محكومة بالصحّة من هذه الحيثيّة ، إلّا أنّه لا جدوى لهذا الشمول والصحّة الشأنيّة ، بعد أن كان ما أتى به مشمولا للعقد الثاني ، ومحكوما بالبطلان فعلا.

هذا كلّه بالنظر إلى نقص التسليمة ونسيانها.

وأمّا الخلل الواقع بزيادتها : فالتحقيق أنّه قد استفيد من الأخبار ، مخرجيّة صيغتي السلام الواجب عن الصلاة ، بمعنى قاطعيّتها لها ، كقاطعيّة التكلّم لها ، أينما وقع من الصلاة ، حتّى فيما لم يقع بقصد الخروج من الصلاة ، فضلا عمّا إذا

وقع بقصده.

وبالجملة : فصيغة التسليمة الواجبة لها أحكام ثلاثة :

أحدها : جزئيّتها للصلاة ، ودخالتها في الغرض المطلوب منها.

والثاني : مخرجيّتها عن الصلاة ، ومحلّليّتها للمنافيات ، مع حفظ صحّة الصلاة ومحكوميّتها بهذين الحكمين ، على ما استفيد من أدلّة اعتبارها ومحلّليّتها ؛ مشروطة بوقوعها في محلّها ، وهو عقيب التشهّد في الركعة الأخيرة من الصلاة.

والثالث : قاطعيّتها ومبطليّتها للصلاة ، وهي محكومة بهذا الحكم في صور زيادتها ووقوعها في غير المحلّ المقرّر لها ، ودليل مبطليّتها وقاطعيّتها وإن كانت مطلقة ، إلّا أنّ الصحيحة بعقدها الأوّل حاكمة عليها ، ودالّة على عدم الحاجة إلى الإعادة بزيادتها ؛ لأنّ عدم مبطليّتها فيما وقعت عند نسيان ركعة أو أزيد ، ولزوم إتمام الصلاة مع سجدتي السهو ، ما لم يستند البطلان إلى وقوع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا في أثناء الصلاة ـ أي قبل إتمامها بإضافة الركعة المنسيّة مع التشهّد والتسليم المعتبر فيها ـ مؤيّدة للصحيحة ، ومصرّحة بالحكم ، غاية الأمر في بعض فروض زيادة التسليمة.

وعليه ، فلو سها وتكلّم بصيغة التسليمة عقيب القراءة ، أو في أثناء الركوع أو السجود ، أو في غير ذلك ، فلا مجال للتأمّل في الحكم بصحّة الصلاة ، وعدم وجوب إعادتها بمقتضى عموم العقد الأوّل.

وعلى هذا ، ففيما نسى السجدتين أو السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ، أو نسيها مع التشهّد ، وسلّم بزعم الفراق عن الصلاة ، فهذه التسليمة غير محكومة

شرعا بوقوعها جزءا للصلاة ، وكونها مخرجة عن الصلاة ، ومحلّلة للمنافيات مع إسقاط صحّة الصلاة :

لا بحسب الأدلّة الأوّليّة الدالّة على اعتبارها ومحلّليّتها ، وهو واضح ، لوقوعها على الفرض على غير النظم المعتبر في صحّة الصلاة.

ولا بالنظر إلى الصحيحة ، لوضوح أنّ غاية ما تدلّ هي عليها بعقدها الأوّل ، إنّما هو اغتفار الزيادة القاطعة ، وعدم لزوم الإعادة من ناحيتها ، وأمّا صيرورة هذه الزيادة القاطعة ـ لو لا الحديث ـ جزءا فعليّا من الصلاة ، وكالواقع في محلّه ، من حيث المخرجيّة ، وتحليل المنافيات مع انحفاظ صحّة الصلاة ، فلا دلالة لها عليها بوجه.

نعم ، قضيّة اغتفار قاطعيّة هذه الزيادة ، وصيرورتها كالعدم ـ بمقتضى عموم العقد الأوّل من الصحيحة ـ هو صحّة الصلاة فعلا ، وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة الملحوقيّة ، والأجزاء الباقية ـ أعني السجود ـ وما يترتّب عليه من قابليّة اللّحوق ؛ فهو محكوم فعلا بإتمام الصلاة بإتيان السجدتين أو الواحدة ، مع ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، الذي هو الجزء من الصلاة ، وهو المخرج عنها والمحلّل لتحريمها بحسب النظم المعتبر فيها.

أقول : كلّ ذلك فيما فرض تذكّر النقيصة والزيادة السهويتين ، قبل أن يتحقّق شيء ممّا ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، سواء تحقّق شيء ممّا لا ينافي الصلاة إلّا عمدا ، ولو بمعونة إطلاق العقد الأوّل من الصحيحة من التكلّم وفوات الموالاة بالسكوت الطويل ، أو الانتقال بالأدعية والأذكار المأتي بها بعنوان التعقيب ، ونحو ذلك أم لا.

(1) وأمّا فيما فرض التذكّر بعد صدور شيء ممّا تنافي الصلاة عمدا وسهوا ، ولو بمعونة العقد الثاني من الصحيحة ، فاللّازم هو الحكم ببطلان الصلاة مطلقا.

(2) أمّا في فرض نسيان السجدتين ، أو هما مع التشهّد ، فللقطع ببطلان الصلاة حينئذ بمقتضى العقد الثاني :

إمّا لفوات السجدتين ، لو قلنا بمخرجيّة هذه التسليمة.

أو لوقوع مثل الحدث والاستدبار في أثناء الصلاة ، لو قلنا بكونها زيادة مغتفرة ، وعدم كونها جزءا من الصلاة ، ومحلّلا لتحريمها.

وإن كان الحقّ هو الثاني على ما عرفت.

(3) وأمّا في فرض نسيان السجدة الواحدة أو التشهّد ، أو نسيانهما معا ، فلما عرفت من أنّ التسليمة المفروضة واقعة في غير محلّها ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ، فهي غير واقعة جزءا للصلاة ، وغير محلّلة لتحريمها ، وإنّما هي زيادة قاطعة مغتفرة بحسب العقد الأوّل من الصحيحة.

ونقيصة السجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معا ، وإن كانت مشمولة للعقد الأوّل ، وقابلة للاغتفار ، وعدم وجوب الإعادة من ناحيتها ، إلّا أنّ ذلك على ما عرفت حكم شأني حيثي ، لا يجدي إلّا فيما لم يفرض البطلان على الصلاة من ناحية الخمسة المستثناة ، والمفروض وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، فالفساد مستند إليه لا محالة ، وفرض فوات السجدة أو التشهّد أو هما معا ، مع انحفاظ صحّة الصلاة ، يتوقّف على إثبات كون التسليمة الواقعة جزءا أخيرا من الصلاة ومحلّلا لتحريمها.

وقد عرفت أنّ شمول العقد الأوّل من الصحيحة لها ، لا يجدي أزيد من اغتفارها من حيث القاطعيّة ، ولا يثبت كونها جزءا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، كما أنّ شمولها بحسب العقد الأوّل للسجدة أو التشهّد أو هما معا ، لا يثبت كون التسليمة واقعة في محلّها ، وكونها جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، إلّا بناء على التقييد ، ونفي جزئيّة الأجزاء المنسيّة في حال النسيان ، وقد عرفت بطلانه ، وعدم إمكان حمل الصحيحة عليه.

قال شيخنا الاستاذ العلّامة النائيني قدس‌سره : إنّ الصحيحة لا تشمل التسليمة الزائدة :

لا بعقدها الأوّل حتّى تدلّ على الاغتفار ، وعدم وجوب الإعادة من ناحيتها.

ولا بعقدها الثاني ، حتّى تدلّ على الفساد ، ولزوم الإعادة من ناحيتها ؛

وذلك من جهة حكومة الأدلّة الدالّة على مخرجيّة السلام مطلقا أين ما وقع من الصلاة ، على الصحيحة ، من جهة أنّ موضوعها في عقديها هي الصلاة ، وتلك الأدلّة معدمة لهذا الموضوع ، ودالّة على انعدام الصلاة ، فلا محيص من البناء على مبطليّتها ومخرجيّتها من الصلاة أينما وقع ، وإنّما خرجنا عن ذلك في موارد نسيان الركعة أو الأزيد ، للنصوص الخاصّة الدالّة على الاغتفار ، ووجوب سجدتي السهو في خصوص هذا الفرض تعبّدا ، ولازم ذلك بطلان الصلاة فيما فرض نسيان السجدتين ، أو هما مع التشهّد والتذكّر بعد السلام ، سواء فرض صدور شيء ممّا ينافي الصلاة عمدا وسهوا أم لا ، وذلك لتحقّق فوات السجدتين بتحقّق الخروج من الصلاة عرفا وشرعا ، والفساد مستند إلى هذا ، لا إلى وقوع المنافي في

أثناء الصلاة.

وصحّة الصلاة فيما فرض نسيان السجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معا ، والتذكّر بعد السلام ، سواء تحقّق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا أم لا.

إنّما هي من جهة تحقّق فواتها بتحقّق الخروج عن الصلاة عرفا وشرعا ، وفواتها مشمول للعقد الأوّل من الصحيحة ، ولا تجب الإعادة من ناحية فواتها ، وإنّما يجب القضاء وسجدتي السهو بحسب الأدلّة الخاصّة الدالّة على ذلك.

أقول : الدعوى المذكورة لا يرجع إلى محصّل جدّا.

أمّا أوّلا : فلما عرفت من أنّ الموضوع في الصحيحة في عقديها ، إنّما هو تحقّق ما يصدق عليه عنوان الصلاة عرفا ، ولا وجه لتقييد ذلك الموضوع بعنوان التلبّس الفعلي بالصلاة ، وكون المكلّف مشتغلا بها وفي أثنائها ، حتّى تكون تلك الأدلّة معدمة لقيد الموضوع ، وحاكمة عليها ، بل حال التسليمة الزائدة ، كحال سائر القواطع في كونها مشمولة للعقد الأوّل في نفسها ، ولكن حكما شأنيّا حيثيّا على ما عرفت.

وأمّا ثانيا : فلأنّه إن أراد من الأدلّة الدالّة على مخرجيّة التسليم ومحلّليّته :

تلك الأخبار الدالّة على أنّ تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها التسليم ، فلا خفاء في أنّها إنّما تدلّ على محرّميّة التكبير ومحلّليّة التسليم الواقعين في محلّهما ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ، بحيث يكونا جزءا أوّلا وأخيرا من الصلاة ، إذ لا خفاء في أنّ مفادها إنّما هو إثبات التحريم والتحليل ، والمخرجيّة من الصلاة ، مع انحفاظ صحّتها ، فلا دلالة فيها بوجه على محرّميّة التكبير ومحلّليّة التسليم ،

وكونهما جزءا من الصلاة أينما فرض وقوعهما ، وهو واضح.

وإن أراد تلك الأخبار التي يستفاد منها تحقّق الانصراف عن الصلاة ، والخروج عنها بتحقّق ذات الصيغة الواجبة من التسليم أينما وقعت ، وبأيّ قصد تحقّقت ، فهي إنّما تدلّ على قاطعيّتها ومبطليّتها للصلاة ، التي لازمها التحلّل من التحريم في هذا الفرد الذي عرضة الفساد ، كما هو الشأن في كلّ قاطع ، ولا تدلّ على محلّليّتها مع انحفاظ صحّة الصلاة ، بحيث يصبح التسليم الواقع جزءا أخيرا من الصلاة ، فأين تلك الأدلّة الدالّة على محلّليّة التسليم أينما وقع ، مع انحفاظ صحّة الصلاة حتّى تكون حاكمة على الصحيحة؟!
وثالثا : فلأنّ ما أفاده قدس‌سره من أنّ اللّازم هو الالتزام بتحقّق الانصراف بتحقّق التسليمة أينما تحقّقت ، ولازم ذلك هو بطلان الصلاة بزيادة التسليمة ، وإنّما خرجنا عن ذلك في موارد نسيان الركعة أو الأزيد بالنصوص العامّة ، أمر لا يمكن الالتزام به على ما هو واضح ، هذا.

أقول : ولكن هنا أمر قد قرّبناه فيما كتبناه في فروع العلم الإجمالي ، في ذيل المسألة الثالثة ، ما خلاصته :

أنّ ما حكي عن جماعة ، منهم الشهيد في «الذكرى» وصاحب «المدارك» وصاحب «الرياض» ، بل حكي عن الأخير أنّه لم يجد في الحكم خلافا ، من أنّه إن كان المنسي في الركعة الأخيرة السجدتين ، وتذكّر بعد التسليم ، بطلت صلاته لفوات الرّكن ، وإن كانت واحدة قضاها منفردة ، لفوات محلّ تلافيه في الأثناء ؛ هو مقتضى الجمع والتوفيق العرفي بين صحيحة محمّد بن مسلم المؤيّدة بصحيحة

عبد الله بن سنان ، وخبر حكم بن حكيم ، وبين الأخبار المستفيضة الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ، المفصّلة بين التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافيات ، وبين التذكّر بعد السلام وصدور المنافيات ، بالحكم بالصحّة وإتمام الصلاة وسجدتي السهو للسّلام الزائد في الأوّل ، والحكم بالبطلان في الثاني ، وأنّ المتحصّل من الطائفتين بعد الجمع ، والموافق هو أنّ التسليمة بصيغتها الواجبة ، كلّما وقعت في غير محلّها من حيث عدم الرّكعات ، فهي زيادة قاطعة مغتفرة في فرض وقوعها نسيانا ، ولم يرتّب عليها الشارع المحلّليّة والمخرجيّة أينما فرض وقوعها ، بمقتضى تلك الأخبار المستفيضة ، وكلّما وقعت في محلّها من حيث عدد الركعات بأن وقعت بعد الثانية من الثنائيّة ، أو الثالثة من الثلاثيّة ، أو الرابعة من الرباعيّة ، فهي تسليمة واقعة جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريم الصلاة ، ومخرجة عنها ، بحيث أنّ ما يقع من المنافيات بعدها يقع في خارج الصلاة ، وإن كانت واقعة في غير محلّها من حيث فوات الترتيب ـ أي فوات بعض ما تقدّم عليها من الأجزاء والقيود ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ـ سواء كان الفائت من الركعة الأخيرة أو من سابقتها ، بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، المؤيّدة بصحيحة ابن سنان وخبر حكم بن حكيم ، ولازم ذلك هو فوات ما فات بمجرّد تحقّق التسليمة في آخر الصلاة بحسب عدد الركعات ، وإن كانت واقعة في غير محلّها من حيث فوات الترتيب ، وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة سائر الأدلّة الواردة في الباب ، من مثل صحيحة لا تعاد بحسب عقديها ، فإن كان الفائت السابق ممّا يوجب البطلان كالسجدتين مثلا ، فلا محيص عن بطلان الصلاة ، ولزوم استينافها

مطلقا ـ أي سواء فرض التذكير بعد صدور المنافي أو قبله ـ وإن كان ممّا لا يوجب البطلان كالسجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معا أو غيرهما ، فلا محيص عن الحكم بالصحّة ، ولزوم القضاء فيما دلّت الأدلّة على وجوب قضائه كالسجدة الواحدة أو التشهّد.

ونقول تأييدا لهذا الذي قوّيناه :

إنّ التأمّل الصادق في نفس صحيحة لا تعاد يشهد بما ذكر ، من أنّ التسليمة الواقعة في محلّها ، من حيث عدد الركعات هي مخرجة عن الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، غاية الأمر بنحو الإجمال ، مع الغضّ عن أنّ الخروج عنها إنّما هو مع انحفاظ صحّة الصلاة فعلا ، أو مع بطلانها وإن كان وقوع التسليمة على خلاف النظم المعتبر في الصلاة ، من حيث فوات بعض ما سبقه من الركعة الأخيرة أو غيرها ، من جهة أنّه لو لا هذا لما بقي للعقد الأوّل من الصحيحة مورد يمكن التمسّك بها ، والحكم بصحّة الصلاة في الفروض التي يفرض فيها فوات شيء من الركعات السابقة ، مع فرض تذكّره بعد تجاوز محلّه بالدخول في الركن أو غيره ، وبالتالي ينحصر التمسّك بها في موارد التذكّر قبل فوات المحلّ وتدارك الفائت في الأثناء ، لوضوح أنّ اغتفار ما جاز محلّه بحسب العقد الأوّل من الصحيحة ، لا محالة يوجب كون التسليمة الواقعة في الركعة الأخيرة واقعة في غير محلّها ؛ أي على غير النحو المطلوب ، ومع انحصار المخرج والمحلّل فيما وقعت على النحو المطلوب ، لا محالة تصبح التسليمة بل غيرها ممّا يترتّب على ذلك الشيء ، زائدة عمديّة مبطلة للصلاة ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

وبالجملة : قد أوضحنا فيما أشرنا إليه من الرسالة ، كيفيّة دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها ، وكيفيّة التوفيق بينها وبين تلك الأخبار المستفيضة ، وفصّلنا القول فيه ، وفيما قيل في المسألة ، ومن أراد فليراجع إليها.

وعليه ، فإن تمّ ما قوّيناه ، فلازمه :

(1) الحكم ببطلان الصلاة فيما فرض المنسي في محلّ الكلام السجدتان ، أو هما مع التشهّد ، سواء فرض التذكّر بعد التسليم وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها.

(2) والحكم بصحّة الصلاة ، ولزوم القضاء مع سجدتي السهو ، فيما كان المنسيّ السجدة الواحدة ، أو التشهّد ، أو هما معا ، سواء فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافيات ، أو قبل صدورها.

وإلّا فلا يترك الاحتياط في هذه المسائل ؛ بمعنى أنّه :

(1) لو كان المنسيّ السجدتان ، أو هما مع التشهّد ، وفرض التذكّر بعد السلام ، وبعد صدور المنافيات ، فلا محالة يقطع ببطلان الصلاة.

(2) ولو فرض التذكّر بعده ، وقبل صدورها ، فلا يترك الاحتياط بتدارك الفائت ، مع ما يترتّب عليه وإعادة التسليمة ، ثمّ استئناف الصلاة.

(3) وفيما كان المنسي السجدة الواحدة ، أو التشهّد أو هما معا ، وفرض التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافي ، فلا يترك الاحتياط بإتيان الفائت ، مع ما يترتّب عليه ، بلا تعيين أنّه أداء أو قضاء ، وتجديد السلام برجاء المطلوبيّة.

(4) ولو فرض التذكّر بعد السلام وبعد صدور المنافي ، فلا يترك الاحتياط

بقضاء الفائت مع سجدتي السهو ثمّ إعادة الصلاة.

* * *
الجهة السابعة : حيث قد عرفت أنّ الصحيحة إنّما تدلّ على الاجتزاء ، وعدم الحاجة إلى الإعادة ، في غير موارد الإخلال العمدي ، والإخلال الناشئ عن الجهل البسيط ، أو المركّب التقصيري.

ففيما فرض العلم بتحقّق الخلل كنقص سجدة ، ولكن شكّ في أنّه خلل صادر عن علم وعمد ، أو عن سهو أو شكّ ، في أنّه خلل صادر عن جهل غير معذور فيه ، أو جهل يعذر فيه؟
فلا مجال للتمسّك بالصحيحة ، والحكم بالاجتزاء ، لكون الشبهة مصداقيّة ، يشكّ في أنّ المراد مصداق للعنوان الخارج ، أو العنوان الباقي تحت العام ، ولا مجال في مثله للتمسّك بالعام على ما بيّن في محلّه.

(1) هذا وإن قلنا بجريان أصالة الصحّة في فعل المسلم ، سواء كان هو نفس الحامل أو غيره ، ولكن بمعنى مجرّد صونه عن كون أفعاله قبيحة صادرة منه ، بنحو غير مشروع ، على وجه لا يعذر فيه ، ولكن أصلا عمليّا لا يفيد أزيد من البناء التعبّدي على عدم تقصيره فيما فعله ، فإنّه لا يثبت صحّة العمل والاجتزاء به بمقتضى الصحيحة ، الذي فرض كون الإخلال سهويّا أو نسيانيّا أو جهليّا يعذر المكلّف فيه قيدا للموضوع والحكم المفاد فيها.

نعم ، لو قلنا باعتبار ما يقتضيه إسلام المسلم بنوعه ، من عدم التقصير فيما يرجع إلى الأحكام الشرعيّة ، أمارة تعتبر من حيث لسان إثباتها أيضا ، فهي تجدي

لا محالة في إثبات أنّ الخلل المفروض القطعي ، خلل لا تقصير فيه من المكلّف.

(2) كما أنّه لو قلنا باعتبار أصالة الصحّة في الأعمال الماضية من نفسه أو من غيره ، لا بمعنى مجرّد الصون عن الحمل على القبيح ، بل بمعنى البناء على الصحّة ، والاجتزاء فيما شكّ في كونه صادرا بنحو يجتزئ به ، فلا محيص عن الحكم في مثل المفروض بالصحّة والاجتزاء ، وأنّ الخلل الواقعي القطعي ، قد وقع على نحو يجتزى معه بالعمل بمقتضى الصحيحة ، سواء قلنا باعتبار أصالة الصحّة بهذا المعنى بنحو الأماريّة والطريقيّة ، أو بنحو الأصل العملي.

ولكن لا يخفى أنّ هذا لا يعدّ تمسّكا بالصحيحة ، وإنّما هو تمسّك بأصالة الصحّة على ما هو واضح.

أقول : ومن هنا تبيّن لك أنّ مثل قاعدة التجاوز والفراغ ، وقاعدة الشكّ قبل تجاوز المحلّ وأمثالها ، أصول وقواعد عمليّة مجعولة في ظرف الشكّ ، ولا يتكفّل أزيد من البناء التعبّدي على عدم الخلل في مرحلة الظاهر ـ أي ما دام الشكّ باقيا ـ ولا يتكفّل شيء منها على الحكم بالصحّة والاجتزاء ، على تقدير تحقّق الخلل في الواقع.

وعليه ، ففي مواردها :

(1) لو بقى الشكّ على حاله للتالي لا محالة ، يكون الاجتزاء والحكم بالصحّة ظاهريّا ، وموقوفا بعدم انكشاف الخلاف.

(2) ولو زال الشكّ وتبدّل إلى القطع بالواقع ، وأنّه كان على وفق ما بنى عليه بحسب تلك القواعد ، فلا محالة يكون الاجتزاء والصحّة على القاعدة ؛ أعني كون

إتيان المأمور به على وجهه ، علّة لسقوط الأمر ، وحصول الامتثال.

(3) ولو تبدّل إلى اليقين بخلاف ما بنى عليه بحسب تلك القواعد ، وقطع بتحقّق الخلل بنقيصة أو زيادة ، فلا بدّ في الحكم بالصحّة والاجتزاء وعدمهما من مراعاة القاعدة الثانويّة ، المستفادة من الصحيحة وغيرها من أدلّة باب الخلل :

وأنّ الخلل إن كان من ناحية الخمسة المستثناة في عقدها الثاني ، وما تلحق بها بأدلّة خاصّة ، فلا محيص عن الحكم بالفساد ، ووجوب الإعادة أو القضاء.

وإن كان من ناحية غيرها ممّا استفيد حكمها من الأدلّة الخاصّة ، أو من العقد الأوّل من الصحيحة ، فلا محيص عن الحكم بالصحّة والاجتزاء في الوقت وخارجه.

أقول : ولكن يبقى الكلام في أنّ التمسّك بالصحيحة حينئذ :

(1) هل هو باعتبار تكفّلها لحكم الخلل الواقع سهوا أو نسيانا ، الذي قد مرّ في الجهة الاولى أنّه المقدار المتيقّن من مفادها.

(2) أو باعتبار إطلاقها وتكفّلها لحكم الخلل الواقع ، على وجه كان المصلّي معذورا فيه ، سواء كان بالسهو والنسيان ، أو بالجهل القصوري الذي هو موارده موارد الجهل بالمصداق ، الذي كانت وظيفته الأخذ بالقواعد المضروبة فيها.

فربما يقال (1) : بالأوّل ، نظرا إلى أنّ مثل هذا الخلل واقع في نفس الأمر بالسّهو والنسيان ، غاية الأمر أنّه كان مشكوكا ولم يكن معلوما في برهة في الزمان ،

__________________

(1) ـ القائل هو المحقّق الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رحمه‌الله.

وإنّما علم بتحقّق هذا السهو والنسيان بعد البناء على عدمه في زمان.

فإنّه يقال : إنّ هذا إنّما يجري ويجدي في خصوص موارد قاعدة الفراغ ، وفي موارد قاعدة التجاوز ، ولكن فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ السّهوي للمشكوك دون غيره ، لأنّ الخلل في هاتين يتمحّض في كونه واقعا بنحو السهو والنسيان المجهول في برهة ، والمنكشف بعد زمان.

وأمّا فيما كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ الشكّي ، أي بعد الدخول في الفعل المترتّب على المشكوك ، وقبل تجاوز المحلّ السّهوي للمشكوك فيه ، أي قبل الدخول في الرّكن أو قبل التسليمة مثلا.

وكذا فيما كان الشكّ قبل تجاوز المحلّ.

فلا محالة يكون الخلل عمديّا اختياريّا ، معلولا للجهل والتعويل على القاعدة المضروبة للجاهل ، فلولا إطلاق الصحيحة المتكفّل للحكم بالصحّة والاجتزاء في موارد الخلل الواقع بالجهل المعذور فيه أيضا ، لما أمكن الحكم بالصحّة ، فالذي مكّننا من الحكم بها هو التمسّك بها في إثبات الصحّة والاجتزاء في أمثال هذه الموارد ، من حيث تكفّلها لحكم الخلل الواقع سهوا ونسيانا ، على ما هو واضح ، فعليك بالتأمّل ومن الله التوفيق.

* * *
الجهة الثامنة : الظاهر من لفظ (الطهور) في العقد الثاني من الصحيحة ، إرادة الطهارة الحدثيّة الكبرى والصغرى ؛ أعني الغسل والوضوء والتيمّم القائم مقامهما ، لشيوع استعمال لفظ (الطهور) في هذا المعنى في الأخبار ، فهي منصرفة عن

الطهارة الخبثيّة في الثوب والبدن ، وغير متكفّلة لحكمها في العقد الثاني ، فلا محيص عن كونها داخلة في عموم العقد الأوّل. وحينئذ فلا محيص عن الالتزام بتقييد العقد الأوّل بالنظر إلى موارد الخلل من ناحية الطهارة الخبثيّة ، بالنصوص الخاصّة الواردة فيها المفصّلة بين الجهل والنسيان بالصحّة في الأوّل ، والفساد في الثاني ، على تفصيل بيّن في محلّه.

أقول : ولو نوقش في ظهور اللّفظ والانصراف المذكور ، وبنى على إرادة كلتا الطهارتين من لفظ (الطهور) ، فلا محيص عن الالتزام بتقيّد إطلاق العقد الثاني بتلك النصوص ، وحصر البطلان في موارد النسيان والسّهو ، بناء على ما تقدّم من عموم الصحيحة لفروض النسيان والجهل.

وأمّا بناء على اختصاصها بصور السهو والنسيان فقط :

فبناء على الظهور والانصراف المذكور ، لا محيص عن الالتزام بخروج موارد الخلل في الطهارة الخبثيّة عن العقد الأوّل بالكلّيّة ، لعدم شمولها بنفسها لفروض الجهل ، وخروج موارد النسيان بتلك النصوص الخاصّة.

وبناء على إنكار ذلك الظهور ، فلا مخصّص للصحيحة من ناحية تلك النصوص ، لا بالنظر إلى عقدها الأوّل ، ولا بالنظر إلى عقدها الثاني ، على ما هو واضح.

أقول : ثمّ على كلّ تقدير ، فهل المراد من الخلل الناشئ من ناحية الطهور :

(1) هو فقدان الصلاة للطهارة بأيّ معنى اريد منها في مجموعها.

(2) أو الأعمّ منه ومن فقدانها في بعضها :

لا وجه للأوّل ، إلّا دعوى الانصراف ، وهي بعيدة في الغاية وعهدتها على مدّعيه.

وأمّا الوقت : فإمّا أن يراد من الخلل الناشئ منه :

(1) هو خصوص وقوع الصلاة قبل تحقّق الوقت ؛ أي قبل تحقّق الأمر بالصلاة ، وفعليّته الذي لا محيص معه من فساد الصلاة ، وعدم تصوّر الصحّة فيها ، لا بنحو الأداء ولا بنحو القضاء.

(2) وإمّا أن يراد خصوص وقوع الصلاة بمجموعها وتمام أجزائها في خارج الوقت.

(3) أو يراد الإطلاق الشامل لما وقع بعضها خارج الوقت وبعضها فيه.

(4) أو يراد من الخلل مطلق وقوع الصلاة في خارج الوقت ، الشامل لما سبق ولما إذا وقعت في خارجه ، بعد تحقّق الأمر وفعليّته بتحقّق الوقت الذي نتصوّر فيها صحّة الصلاة بعنوان القضاء ، مع الالتزام بعدم كون الأدائيّة والقضائيّة من العناوين القصديّة المنوّعة للعمل ، بحيث يتوقّف امتثال الأمر على فقدهما.

وعليه أيضا :

إمّا أن يراد خصوص وقوع الصلاة بمجموعها في خارج الوقت.

أو يراد الأعمّ منه ومن وقوع بعضها فيه وبعضها في خارجه.

وكلا الاختصاصين مبنيّان على دعوى الانصراف في الصحيحة.

ودعوى الانصراف إلى ما قبل تحقّق الوقت ليس ببعيد ، إلّا أنّ دعواه بالنسبة إلى وقوع المجموع في خارجه بعيدة في الغاية.

وكيف كان ، فعلى فرض تسليم الانصراف من الجهة الاولى ، فالأمر متعيّن بالنسبة إلى الانصراف من الجهة الثانية ، ولا ثمرة للنفي والإثبات بعد قيام الدليل على التقييد ، على فرض إرادة الإطلاق أيضا ، لورود النصّ المعمول به عند الأصحاب ، الدالّ على الصحّة والاجتزاء فيما شرع في الصلاة قبل الوقت خطأ ، ثمّ دخل الوقت قبل تمامها.

كما أنّه على فرض منع الانصراف من الجهة الاولى ، وتسليم الإطلاق الشامل لما بعد الوقت ، فالأمر هيّن أيضا بالنسبة إلى الانصراف من الجهة الثانية ، ولا ثمرة مهمّة للنفي والإثبات بالنظر إلى الموارد التي كان المتحقّق في الواقع في الوقت ركعة أو أزيد ، لورود النصوص المعمول بها عند الأصحاب ، الدالّة على (أنّ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) الحاكمة على إطلاق الصحيحة ، والمنتجة لتقيّدها من حيث الحكم بالفساد ، ولزوم الإعادة قضاء بما إذا وقع المجموع في خارج الوقت ، أو كان الواقع منها في الوقت دون الركعة ، فالثمرة المهمّة إنّما هي للنفي والإثبات بالنظر إلى الانصراف من الجهة الاولى ، لوضوح أنّه على تقدير تسليم ذلك الانصراف ، أمكن :

(1) الالتزام بوقوع الصلاة صحيحة قضاء ، بلا حاجة إلى التجديد في غير موارد إدراك الركعة فما زاد.

(2) كما يمكن الالتزام بالصحّة أداء في موارد إدراك الركعة فما زاد.

أمّا الثاني : فللنصوص الحاكمة المنزّلة لإدراك بعض الوقت منزلة إدراك تمامه.

وأمّا الأوّل : فبدعوى أنّ عنوان الأدائيّة والقضائيّة ليستا من العناوين القصديّة المنوّعة للصلاة ، حتّى تتوقّف الصحّة على قصدها ، فإنّ الظهر ظهر سواء أتى بها في الوقت أو في خارجه ، والأدائيّة والقضائيّة وصفان ينتزعان من تعلّق الأمر بالصلاة في الوقت أو في خارجه ، فهما وصفان خارجان عن المأمور به ، بل هما في الحقيقة وصفان للأمر المتعلّق بالعمل نظير الوجوب والاستحباب.

وحيث إنّ المفروض أنّ المصلّي في خارج الوقت خطأ بزعمه بقاء الوقت قد أتى بها بداعي الأمر الواقعي الموجود المتعلّق بها ، زاعما أنّه أمر أدائي ، وقد أخطأ في هذا التطبيق ، وكان الفوت متحقّقا ، وكان الأمر في الواقع قضائيّا ، فحاله كحال من أتى بالعمل المأمور به بزعم الوجوب أو الاستحباب ، مع كونه مخطئ في زعمه في الواقع ، في أنّه لا مانع من الحكم بالصحّة ، ما لم يكن في البين تقييد الامتثال في نظره ، بحيث لا يكون مريدا الامتثال إلّا على تقدير صدق ما زعمه ، والمفروض أنّه لا مانع عن ذلك من ناحية الصحيحة ، لانصرافها وعدم تعرّضها لحكم الصلاة الواقعة في خارج الوقت ، بعد تحقّق الوقت وفعليّة الأمر.

وهذا بخلاف ما لو منع عن هذا الانصراف ، وسلّم الإطلاق ، إذ الصحيحة بإطلاقها تكون على هذا دليلا على بطلان العمل ، وعدم صحّتها ، وعدم الاجتزاء بها ، لا أداء ولا قضاء ، ولزوم تجديدها قضاء كلزوم تجديدها أداء فيما فرض انكشاف وقوعها قبل الوقت في أثناء الوقت ، فتكون بإطلاقها دليلا على كون الأدائيّة والقضائيّة من العناوين القصديّة المنوّعة للعمل بنفسه ، وأنّ الأداء عبارة عن الصلاة المأتي بها في الوقت بعنوان أنّها قد أمر بإتيانها فيه ، والقضاء عبارة عن

الصلاة المأتي بها في خارجه ، بعنوان أنّها قد أمر بإتيانها فيه في خارجه ، بعنوان التدارك للفائت ، وإنّما يرفع اليد عن إطلاق مفادها ، بمقدار دلالة الأدلّة الحاكمة الدالّة على الصحّة بنحو الأدائيّة التنزيليّة.

أقول : وهذا الوجه هو الأظهر عندنا ، وقد قوّيناه في مباحث النيّة ، نظرا إلى المتفاهم العرفي من عنواني الأداء والقضاء الواردان في دليل وجوبه.

ولو سلّم إطلاق الصحيحة ، ومنع الانصراف من الجهة الاولى ، فهي شاهدة على ما قوّيناه.

ويؤيّد ذلك : أنّه لو لا هذا لكانت أحاديث (من أدرك ...) كاللّغو الذي لا ثمرة عمليّة لها ، عدا الإرشاد إلى أنّ الصلاة المأتي بها مع إدراك ركعة أو أزيد من الوقت ، متّصفة بالأدائيّة دون القضائيّة ، وإن كانت الصحّة المغنية عن الجديد ، لا يخصّ بهذه الصورة ، بل تعمّ غيرها ممّا أدرك منها في الوقت دون الركعة ، أو لم يدرك منها فيه شيئا ، وهذا كما ترى بعيد في الغاية.

كما أنّه يؤيّده أيضا : أنّه لو لا ممّا ذكر ، لكان اللّازم هو الالتزام بصحّة الصلاة الواقعة بمجموعها في خارج الوقت قبل تحقّقه ، فيما فرض اشتغال ذمّة المصلّي بالقضاء في سنخ هذه الصلاة ، التي كان مريدا لامتثال أمرها أداء.

بل وكذلك فيما لو فرض دخول الوقت في أثناء الصلاة ، وإنّما خرجنا عنه لدلالة النصّ في مثله على وقوعها صحيحة ، أداء وامتثالا لهذا الأمر الذي كان بصدد امتثاله.

وهذا أيضا أمر بعيد في الغاية ، لا يمكن الالتزام به.

وأمّا القبلة : فالمراد من الخلل الواقع من ناحيتها وقوع الصلاة بمجموعها أو ببعضها إلى غير جهة القبلة ، ولا محيص عن رفع اليد عن إطلاق الحكم بالإعادة في مثله ، بمقدار دلالة الأخبار الحاكمة على اعتبار القبلة في الصلاة ، الدالّة على أنّ من تحرّى وصلّى إلى جهة ظنّها قبلة ، فانكشف كونها غيرها ، فصلاته صحيحة فيما وقعت إلى اليمين أو اليسار ـ أي يمين القبلة أو يسارها ـ بلسان : (أنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة كلّه).
وتفصيل القول في فروع المسألة ، ومقدار دلالة هذه النصوص على عهدة محلّها ، هذا.

وأمّا الركوع : فالخلل الحاصل من نقصه أو زيادته ، وإن كان يتحقّق بالدقّة العقليّة بنقص نفس مسمّى الركوع أو زيادته ، الذي هو عبارة عن وضع الانحناء المخصوص الحاصل بوصول الأصابع إلى عين الركبة ، إلّا أنّ شبهة اعتبار الطمأنينة الواجبة في مسمّاه ، دون الواجبة في حال الذّكر الواجب فيه ، في صدق عنوان الركوع صدقا عرفيّا ، قويّة جدّا ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة في موارد تحقّق مسمّى الركوع بلا اطمئنان فيه ، وفي موارد زيادة مسمّية بلا اطمئنان فيه.

وأمّا السجود : فالظاهر من إطلاقه وإن كان هو إرادة الجنس والطبيعة ، دون خصوص السجدتين معا ، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على عدم بطلان الصلاة بفوت السجدة الواحدة ولا بزيادتها ، مقيّدة لإطلاقها ، وموجبة لكون الركن الموجب نقصه أو زيادته عمدا أو سهوا للبطلان ، ووجوب الإعادة ، إنّما السجدتان معا.

* * *
تذنيب :

أفاد الاستاذ العلّامة الميرزا النائيني قدس‌سره ، على ما كتبناه في تقرير بحثه :

أنّ الفائت : إمّا أن يكون جزءا ، أو شرطا.

والجزء إمّا أن يكون ركنا ، أو غيره ؛

(1) فإن كان ركنا : فمحلّ فوته هو الدخول في الركن الآخر ، أو الدخول في القراءة ، كما في تكبيرة الإحرام أو التسليمة ، كما في السجدتين الأخيرتين ، ففيما فات محلّه لا يقبل التدارك وتبطل الصلاة ، وفيما لم يفت لا بدّ من التدارك وصحّت الصلاة.

(1) وإن كان غير ركن : فكذلك يفوت محلّه بالدخول في الرّكن ، ولا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك وصحّت الصلاة.

والشرط : إمّا أن يكون شرطا للصلاة في حال الجزء ، أو شرطا لنفس الجزء ؛ فعلى الأوّل : يفوت محلّ تداركه مع انقضاء ذلك الجزء ، سواء في ذلك الركن وغيره ، ففيما فات محلّه لا يتدارك وصحّت الصلاة ، ولا يتصوّر قضائه مع عدم فوت محلّه حتّى يتدارك.

وعلى الثاني : فإن كان الشرط :

(1) شرطا للركن : فهو تابع لنفس الرّكن ، فإن كان قد دخل في محلّ فوت نفس الركن ، وهو الركن الآخر أو غيره ، لا محالة يفوت الرّكن لانتفاء شرطه ، ولا يقبل التدارك ، وتبطل الصلاة ، ومع عدمه صحّت الصلاة ويتدارك الركن مع شرطه.

(2) وإن كان شرطا لغير الركن : فهو أيضا تابع لنفس الجزء ، في أنّه مع

الدخول في الركن لا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك بإعادة الجزء ، مع اشتماله على شرطه.

ثمّ قال رحمه‌الله : هذه القواعد الخمس التي عليها بناء الأصحاب ، وإن كان بعضها ممّا يستفاد من الأخبار الخاصّة ، إلّا أنّ مجموعها ليس عليه دليل خاصّ عدا صحيحة لا تعاد.

وأخيرا : بيّن مفاد الصحيحة وكيفيّة التمسّك بها في عدّة من الفروع.

أقول : ولا يخفى عليك أنّه قدس‌سره إن أراد أنّ مجموع هذه القواعد ، ممّا يمكن استفادتها في جميع الفروع من نفس الصحيحة ، بمجرّد ملاحظة عقديها الأوّل والثاني ، من غير حاجة إلى ملاحظة سائر الأدلّة من الأخبار والإجماعات.

فهو باطل قطعا على ما لا يخفى على المتأمّل في الفروع التي يتمسّك فيها بالصحيحة.

وإن أراد أنّ بعض الفروع ممّا ليس فيه دليل خاصّ ، ولكن يمكن تعيين الحكم فيه بالتمسّك بالصحيحة ، فهو حقّ لا محيص عنه ، على ما هو واضح للمتأمّل في الفروع.

وعلى كلّ حال ، فالقواعد الخمس المذكورة لا تستفاد من نفس الصحيحة بعقديها ، بل إنّما تستفاد من مجموع الصحيحة ، والإجماعات الخاصّة ، والأخبار الخاصّة ، أو العامّة الأخر الواردة في خلل الصلاة ، فلا بدّ لنا من التمسّك بالصحيحة على وجه يتوافق مع تلك الأدلّة ، ونتيجة هذا التوافق هي القواعد الخمسة

المذكورة ، وهذا غير استفادة نفس تلك القواعد بمجموعها من الصحيحة ، فعليك بالمراجعة والتأمّل ، ومن الله التوفيق والهداية.

* * *
وقد وقع الفراغ من تسويدها في السنة الواحدة والسبعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة المقدّسة. والحمد لله وهو أهل للحمد.

* * *
وقد تشرّف بكتابة هذه النسخة الرّشيقة ، والرسالة المنيفة ، العبد الآثم مرتضى ابن جواد النجومي الكرمانشاهي ، عفى الله عنهما ، بحقّ محمّد وآله الطاهرين. وكان ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر المظفّر ، سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين للهجرة النبويّة الشريفة. والحمد لله أوّلا وآخرا.

* * *
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